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القوانين الوطنية والمواثيق 
والإتفاقيات والمعاهدات 

الإقليمية والدولية لمناهضة 
العنف والإضطهاد
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تقديم

العنف ظاهرة اجتماعية ظهرت منذ بدء الخليقة، فكان أول صورة لها قتل قابيل لأخيه 
هابيل، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى »فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من 
الخاسرين« )الآية »30« من سورة المائدة(، وعقب ذلك توالى العنف وازداد انتشاره 
خطيرة  بآثار  انعكس  بما  الجماعي،  أو  الفردي  المستوى  على  سواء  مختلفة  صور  في 

على حياة الأفراد واستقرار الجماعات.

من أجل ذلك تكاتفت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في سن القوانين والاتفاقيات 
ومعالجة  انتشار  من  الحد  الأقل  على  أو  استئصاله  بقصد  العنف  مكافحة  تنظم  التي 

آثاره.

القضاء من  القانوني لرجال  البحث  المعهد على سنته في توفير أساسيات  وجريا من 
تشريعات واتفاقيات إقليمية ودولية في أي من الموضوعات التي تتناولها مجلة معهد 

القضاء بالعرض والنقاش.

ظاهرة  تعالج  التي  والمواثيق  التشريعات  من  مجموعة  الكريم  القارئ  يدي  بين  نضع 
العنف بصوره المختلفة لتكون زاداً للثقافة القانونية وعونا فيما قد يعرض من بحث.

والله من وراء القصد

������.indd   3 11/22/10   9:50:04 AM



������.indd   4 11/22/10   9:50:04 AM



- 5 - 

أولاً:
القوانين الكويتية في 

مجال حماية حقوق الإنسان 
ومناهضة العنف
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)1(نصوص مختارة 
         من الدستور الكويتي
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1- نصوص مختارة من الدستور الكويتي 

)مادة 7 (
العدل/ والحرية/ والمساواة/ دعامات المجتمع والتعاون/والتراحم/ صلة/وثقى/ 

بين المواطنين.
 

) مادة 8 (
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

 
) مادة 9 (

كيانها  القانون  يحفظ  الوطن  وحب  والأخلاق  الدين  قوامها  المجتمع  أساس  الأسرة 
ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

 
) مادة 10 (

ترعى/الدولة/النشء/وتحميه/من الاستغلال/وتقيه/الإهمال/الأدبي/
والجسماني والروحي.

 
) مادة 11 (

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما 
توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

) مادة 15 (
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

)مادة 20 (
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام 
مستوى  ورفع  الإنتاج  وزيادة  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  وهدفه  الخاص  والنشاط 

المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون .

)مادة 22 (
ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين 
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العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها . 

)مادة 28 (
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .

 
) مادة 29 (

الحقوق  في  القانون  لدى  متساوون  وهم  الإنسانية،  الكرامة  في  سواسية  الناس 
والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

 
) مادة 30 (

الحرية الشخصية مكفولة .
 

) مادة 31 (
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في 

الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .

 
) مادة 32 (

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون 
الذي ينص عليها .

)مادة 34 (
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية 

لممارسة حق الدفاع .
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

  
) مادة 42 (

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية 
وبمقابل عادل .
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2- مرسوم رقم 104 / 91
 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل

بعد الاطلاع على الدستور،
مجلس  موافقة  وبعد  الخارجية،  ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الأول  النائب  عرض  على  وبناء 

الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى
نوفمبر  من   20 بتاريخ  المتحدة  للامم  العامة  الجمعية  أقرتها  التي  الطفل  حقوق  ميثاق  على  ووفق 
1989 ووقعت عليها دولة الكويت بتاريخ 7 من يوليو 1990 والموافقة نصوصها لهذا المرسوم مع 

التحفظ على المادتين 7 و21 من هذه الاتفاقية:

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء  بالنيابة
سالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
سالم الصباح

صدر بتاريخ :  17 ربيع الأول 1412 هـ
الموافق: 25 سبتمبر 1991م
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اتفاقية حقوق الطفل
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 44 - 25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني - نوفمبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول - سبتمبر 1990، وفقا للمادة 4

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع 
أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم 

في العالم.
بالحقوق  إيمانها  الميثاق  في  جديد  من  أكدت  قد  المتحدة  الأمم  شعوب  أن  اعتبارها  في  تضع  وإذا 
الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع 

مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
الدوليين  العهدين  وفي  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  في  أعلنت،  قد  المتحدة  الأمم  أن  تدرك  وإذا 
تلك  في  الواردة  والحريات  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  إنسان  لكل  أن  الإنسان،  بحقوق  الخاصين 
الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت 

على ذلك.
في  الحق  للطفولة  أن  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  في  أعلنت  قد  المتحدة  الأمم  أن  إلى  تشير  وإذ 

رعاية ومساعدة خاصتين.
ورفاهية  لنمو  الطبيعية  والبيئة  للمجتمع  الأساسية  الوحدة  باعتبارها  الأسرة،  بأن  منها  واقتناعا 
جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع 

الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في 

جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في 

ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق 
الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني - 
نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 23 و 24( وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية )ولا سيما في المادة 10( وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات 

المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
إجراءات وقاية  إلى  البدني والعقلي، يحتاج  الطفل، بسبب عدم نضجه  »أن  اعتبارها  وإذ تضع في 
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ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها« وذلك كما جاء في إعلان 
حقوق الطفل،

الأطفال  بحماية  المتصلة  والقانونية  الاجتماعية  بالمبادئ  المتعلق  الإعلان  أحكام  إلى  تشير  وإذ 
قواعد  وإلى  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  والتبني  بالحضانة  الخاص  الاهتمام  مع  ورعايتهم، 
الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن حماية 

النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
هؤلاء  وبأن  للغاية،  صعبة  ظروف  في  يعيشون  أطفالا  العالم،  بلدان  جميع  في  ثم  بأن  تسلم  وإذ 

الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا 

متناسقا،
البلدان  في  سيما  ولا  بلد،  كل  في  الأطفال  معيشة  ظروف  لتحسين  الدولي  التعاون  أهمية  تدرك  وإذا 

النامية،
قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول
المادة )1(

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل 
ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة )2(
1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون 
أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو 
لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو 

الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
أو  التمييز  أشكال  جميع  من  الحماية  للطفل  لتكفل  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   .2
العقاب القائمة على أساس مركز ووالدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، 

أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة )3(
1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة 
أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح 

الطفل الفضلى.
حقوق  مراعية  لرفاهه،  اللازمتين  والرعاية  الحماية  للطفل  تضمن  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد   .2
أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  أو أوصيائه  وواجبات والديه 

الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
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3 -  تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال 
عدد  وفي  والصحة  السلامة  مجالي  في  سيما  ولا  المختصة،  السلطات  وضعتها  التي  بالمعايير 

موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

المادة  )4(
الحقوق  لإعمال  الملائمة  التدابير  من  وغيرها  والإدارية  التشريعية  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ 
المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول 

الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

المادة )5(
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة 
أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا 
عند  الملائمين  والإرشاد  التوجيه  المتطورة،  الطفل  قدرات  مع  تتفق  بطريقة  يوفروا  أن  في  الطفل،  عن 

ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة )6(
1 -  تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2 - تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة )7(
1 -  يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، 

ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2 - تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية 

المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

المادة )8(
1 - تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، 

وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2 - إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة 

والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المادة )9(
1 -  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا 
بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح 
الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما 

������.indd   13 11/22/10   9:50:08 AM



- 14 - 

له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2 -  في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة )1( من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في 

الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3  - تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات 

شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
أحد  تعريض  مثل  الأطراف،  الدول  من  دولة  اتخذته  إجراء  أي  عن  الفصل  هذا  فيها  ينشأ  التي  الحالات  في   -  4
التي  أو الوفاة )بما في ذلك الوفاة  أو الترحيل  النفي  أو  أو الطفل للاحتجاز أو الحبس  الوالدين أو كليهما 
تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، 
أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب 
)أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف 
كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى )أو الأشخاص 

المعنيين(.

المادة )10(
1 -  وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة )1( من المادة )9(، تنظر الدول الأطراف في الطلبات 
إيجابية  بطريقة  الأسرة،  شمل  جمع  بقصد  مغادرتها  أو  طرف  دولة  لدخول  والداه  أو  الطفل  يقدمها  التي 
وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على 

مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
شخصية  بعلاقات  منتظمة  بصورة  الاحتفاظ  في  الحق  مختلفتين  دولتين  في  والداه  يقيم  الذي  للطفل   -   2
واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف 
بموجب الفقرة )2( من المادة )9(، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في 
ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون 
والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق 

الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة ) 11(
1 -    تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.

إلى  الانضمام  أو  الأطراف  متعددة  أو  ثنائية  اتفاقات  عقد  الأطراف  الدول  تشجع  الغرض،  لهذا  وتحقيقا     -  2
اتفاقات قائمة.

المادة )12(
1  -  تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء 

بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2 - ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية 
تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية 

للقانون الوطني.
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المادة  )13(
1 -  يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار 
وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية 

وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2 - يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة 

لتأمين ما يلي:
)أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،

)ب( حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة  )14(
1 - تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2 -  تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، 
في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3 -  لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية 
السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المادة  )15(
1 -  تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.

2 -  لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها 
أو  العام،  النظام  أو  العامة  السلامة  أو  الوطني  الأمن  لصيانة  ديمقراطي  مجتمع  في  الضرورة 

لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة  )16(
1 -  لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله 

أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2 -  للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

المادة ) 17(
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل 
تعزيز  تستهدف  التي  تلك  وبخاصة  والدولية،  الوطنية  المصادر  شتى  من  والمواد  المعلومات  على 
تقوم  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  والعقلية،  الجسدية  وصحته  والمعنوية  والروحية  الاجتماعية  رفاهيته 

الدول الأطراف بما يلي:
)أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،

)ب( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية 
والوطنية والدولية.
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)ج( تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
إلى  ينتمي  الذي  للطفل  اللغوية  للاحتياجات  خاصة  عناية  إيلاء  على  الإعلام  وسائط  تشجيع  )د( 

مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
)هـ( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، 

مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.

المادة ) 18(
يتحملان  الوالدين  كلا  إن  القائل  بالمبدأ  الاعتراف  لضمان  جهدها  قصارى  الأطراف  الدول  تبذل   -  1
مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، 
حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع 

اهتمامهم الأساسي.
2 - في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
تربية  بمسئوليات  الاضطلاع  في  القانونيين  وللأوصياء  للوالدين  الملائمة  المساعدة  تقدم  أن 

الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3 -  تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات 

ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

المادة )19(
الملائمة  والتعليمية  والاجتماعية  والإدارية  التشريعية  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ    -  1
لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة 
في  وهو  الجنسية،  الإساءة  ذلك  في  بما  الاستغلال،  أو  المعاملة  وإساءة  إهمال،  على  المنطوية 
آخر  شخص  أي  أو  عليه،  القانونيين(  )الأوصياء  القانوني  الوصي  أو  )الوالدين(  الوالد  رعاية 

يتعهد الطفل برعايته.
2 -   ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية 
لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من 
الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها 

والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

المادة )20(
1 -   للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة 

الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2 - تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3 -  يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو 
التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، 
الإثنية  الطفل  الطفل ولخلفية  الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية  الاعتبار  إيلاء  ينبغي 

والدينية والثقافية واللغوية.
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المادة )21(
تضمن الدول التي تقر - أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

)أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول 
بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما 
قد  الاقتضاء،  عند  المعنيين،  الأشخاص  وأن  القانونيين  والأوصياء  والأقارب  بالوالدين  يتعلق 

أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
)ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل 

لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
)ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة 

فيما يتعلق بالتبني الوطني.
)د( تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود 

على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.
الأطراف.  متعددة  أو  ثنائية  اتفاقات  أو  ترتيبات  بعقد  المادة  هذه  أهداف  الاقتضاء،  عند  تعزز،  )هـ( 
أو  السلطات  خلال  من  آخر  بلد  في  الطفل  تبنى  يكون  أن  ضمان  إلى  الإطار،  هذا  في  وتسعى، 

الهيئات المختصة.

المادة )22(
1 -  تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على 
مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء 
صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين 
الدولية  الصكوك  من  غيرها  وفي  الاتفاقية  هذه  في  الموضحة  المنطبقة  بالحقوق  التمتع  في 

الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.
2 - ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم 
المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة 
مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد 
أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، 
وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات 
الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، كما 

هو موضح في هذه الاتفاقية.

المادة )23(
1  - تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في 

ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2  -  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل 
لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي 

تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
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3 -  إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة 
مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، 
والتدريب،  التعليم  على  فعلا  المعوق  الطفل  حصول  إمكانية  ضمان  إلى  تهدف  أن  وينبغي 
وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 
ذلك  في  بما  الفردي،  ونموه  للطفل  الاجتماعي  الاندماج  تحقيق  إلى  تؤدى  بصورة  ذلك  وتلقيه 

نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
ميدان  في  المناسبة  المعلومات  تبادل  الدولي،  التعاون  بروح  تشجع،  أن  الأطراف  الدول  على    -4
ذلك  في  بما  المعوقين،  للأطفال  والوظيفي  والنفسي  الطبي  والعلاج  الوقائية  الصحية  الرعاية 
نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك 
الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات.  بغية تمكين 

وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

المادة )24(
في  وبحقه  بلوغه  يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف    -  1
مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا 

يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2 -   تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:

)أ( خفض وفيات الرضع والأطفال،
)ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير 

الرعاية الصحية الأولية،
الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها  التغذية حتى في إطار  )ج( مكافحة الأمراض وسوء 
الشرب  ومياه  الكافية  المغذية  الأغذية  توفير  طريق  وعن  بسهولة  المتاحة  التكنولوجيا  تطبيق 

النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
)د( كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،

)هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة 
بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، 
في  ومساعدتها  المجالات  هذه  في  تعليم  على  القطاعات  هذه  وحصول  الحوادث،  من  والوقاية 

الاستفادة من هذه المعلومات،
)و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم 

الأسرة.
3  -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر 

بصحة الأطفال.
إلى  التوصل بشكل تدريجي  الدولي من أجل  التعاون  الأطراف بتعزيز وتشجيع  الدول  4  - تتعهد 
البلدان  احتياجات  خاصة  بصفة  وتراعى  المادة.  هذه  في  به  المعترف  للحق  الكامل  الإعمال 

النامية في هذا الصدد.
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المادة )25(
أو  الحماية  أو  الرعاية  لأغرض  المختصة  السلطات  تودعه  الذي  الطفل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف 
علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات 

الصلة بإيداعه.

المادة )26(
1 -  تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين 

الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
المسؤولين  والأشخاص  الطفل  وظروف  موارد  مراعاة  مع  الاقتضاء،  عند  الإعانات،  منح  ينبغي   -   2
أو نيابة عنه  الطفل  عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب 

للحصول على إعانات.

المادة )27(
1  -  تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي 

والمعنوي والاجتماعي.
2 -  يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن 

القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
أجل  من  الملائمة  التدابير  إمكانياتها،  حدود  وفي  الوطنية  لظروفها  وفقا  الأطراف،  الدول  تتخذ   -  3
مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند 

الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4 -  تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص 
الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، 
التي يعيش فيها  الدولة  الطفل في دولة أخرى غير  عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن 
الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك 

اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة )28(
1 -  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى 

أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
)أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،

)ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع 
عند  المالية  المساعدة  وتقديم  التعليم  مجانية  إدخال  مثل  المناسبة  التدابير  واتخاذ  الأطفال، 

الحاجة إليها،
)ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

)د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم،
)هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

������.indd   19 11/22/10   9:50:10 AM



- 20 - 

2  - تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع 
كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

المتعلقة  الأمور  في  الدولي  التعاون  وتشجيع  بتعزيز  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تقوم    -  3
العالم  أنحاء  جميع  في  والأمية  الجهل  على  القضاء  في  الإسهام  بهدف  وبخاصة  بالتعليم، 
بصفة  وتراعى  الحديثة.  التعليم  وسائل  وإلى  والتقنية  العلمية  المعرفة  إلى  الوصول  وتيسير 

خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة )29 (
1 - توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

)أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
)ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  الخاصة،  وقيمة  ولغته  الثقافية  وهويته  الطفل  ذوى  احترام  تنمية  )ج( 
يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

والتسامح  والسلم  التفاهم  من  بروح  حر،  مجتمع  في  المسؤولية  تستشعر  لحياة  الطفل  إعداد  )د( 
الإثنية والوطنية والدينية  والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 

والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
)هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2 - ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء 
المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 
التي قد  الدنيا  الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير  التعليم  المادة وباشتراط مطابقة  من هذه 

تضعها الدولة.

المادة )30(
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز 
حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، 

بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

المادة ) 31(
1 -  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام 

المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2 -  تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع 
أوقات  وأنشطة  والاستجمامي  والفني  الثقافي  للنشاط  ومتساوية  ملائمة  فرص  توفير  على 

الفراغ.
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المادة )32(
1 -  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح 
أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، 

أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
تنفيذ  تكفل  التي  والتربوية  والاجتماعية  والإدارية  التشريعية  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ    -  2
هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول 

الأطراف بوجه خاص بما يلي:
)أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
)ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة )33(
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية 
العقل،  على  المؤثرة  والمواد  المخدرة  للمواد  المشروع  غير  الاستخدام  من  الأطفال  لوقاية  والتربوية، 
وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد 

بطريقة غير مشروعة والاتجار بها

المادة )34(
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه 
والمتعددة  والثنائية  الوطنية  الملائمة  التدابير  جميع  خاص،  بوجه  الأطراف،  الدول  تتخذ  الأغراض 

الأطراف لمنع:
)أ( حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،

)ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
)ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة ) 35(
اختطاف  لمنع  الأطراف  والمتعددة  والثنائية  الوطنية  الملائمة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المادة ) 36(
رفاة  جوانب  من  جانب  بأي  الضـــــــارة  الاستغلال  أشكال  سائر  من  الطفل  الأطراف  الدول  تحمي 

الطفل.
المادة  )37(

تكفل الدول الأطراف:
)أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
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تقل  أشخاص  يرتكبها  جرائم  بسبب  الحياة  مدي  السجن  أو  الإعدام  عقوبة  تفرض  ولا  المهينة. 
أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

الطفل  اعتقال  يجرى  أن  ويجب  تعسفية.  أو  قانونية  غير  بصورة  حريته  من  طفل  أي  يحرم  ألا  )ب( 
زمنية  فترة  ولأقصر  أخير  كملجأ  إلا  ممارسته  يجوز  ولا  للقانون  وفقا  سجنه  أو  احتجازه  أو 

مناسبة،
وبطريقة  الإنسان،  في  المتأصلة  للكرامة  واحترام  بإنسانية  حريته  من  محروم  طفل  كل  يعامل  )ج( 
تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته 
عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على 

اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
وغيرها  قانونية  مساعدة  على  بسرعة  الحصول  في  الحق  حريته  من  محروم  طفل  لكل  يكون  )د( 
من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 
البت بسرعة في أي إجراء من هذا  أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجرى 

القبيل.

المادة ) 38(
1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات 

المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ 

سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3 - تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. 
الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني  التجنيد من بين الأشخاص  وعند 

عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4 -  تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين 
في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين 

بنزاع مسلح.

المادة )39(
الاندماج  وإعادة  والنفسي  البدني  التأهيل  لتشجيع  المناسبة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ 
الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو 
أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. 

ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة )40 (
1 - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه 
الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام  أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس  ذلك في 
واستصواب  الطفل  سن  وتراعي  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  من  للآخرين  لما  الطفل 
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تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
بوجه  الأطراف،  الدول  تكفل  الصلة،  ذات  الدولية  الصكوك  أحكام  مراعاة  ومع  لذلك،  وتحقيقا   -  2

خاص، ما يلي:
)أ( عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه 

قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
)ب( يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

»1« افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون.
»2« إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند 
الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
»3« قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة 
عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو 
الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ 

في الحسبان سنه أو حالته.
الشهود  استجواب  تأمين  أو  واستجواب  بالذنب،  الاعتراف  أو  بشهادة  الإدلاء  على  إكراهه  عدم   »4«

المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
»5« إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة 

أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.
»6« الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق 

بها.
»7« تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.

3. تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على 
الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة 

القيام بما يلي:
)أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.

)ب( استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية. 
شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملا.

4 -  تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة. 
وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال 

بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

المادة  )41(
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد 

في:
)أ( قانون دولة طرف، أو.

)ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
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الجزء الثاني 

المادة 42
الملائمة  بالوسائل  واسع  نطاق  على  وأحكامها  الاتفاقية  مبادئ  تنشر  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد 

والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

المادة 43
1 - تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت 

بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2 -  تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان 
الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء 
الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية 

الرئيسية.
3 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة 

طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4 -  يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية 
وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ 
كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم 
يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا 

الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
الأمم  مقر  في  عقدها  إلي  العام  الأمين  يدعو  الأطراف  للدول  اجتماعات  في  الانتخابات  تجرى    -  5
المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، 
الأصوات  من  عدد  أكبر  على  يحصلون  الذين  هم  اللجنة  لعضوية  المنتخبون  الأشخاص  يكون 

وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6 - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. 
سنتين،  بانقضاء  تنقضي  الأول  الانتخاب  في  المنتخبين  الأعضاء  من  خمسة  ولاية  مدة  أن  غير 
الخمسة  الأعضاء  هؤلاء  أسماء  باختيار  الاجتماع  رئيس  يقوم  مباشرة  الأول  الانتخاب  وبعد 

بالقرعة.
مهام  تأدية  على  قادر  غير  أنه  آخر  سبب  لأي  أعلن  أو  استقال  أو  اللجنة  أعضاء  أحد  توفي  إذا    -  7
اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة 

المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.
8 - تضع اللجنة نظامها الداخلي.

9 -  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10 -  تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 
وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى 

الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.
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اللجنة بصورة فعالة  المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع  العام للأمم  الأمين  11 -  يوفر 
بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

12 -  يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من 
موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

المادة ) 44(
عن  تقارير  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  طريق  عن  اللجنة،  إلى  تقدم  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد    -  1
التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع 

بتلك الحقوق:
)أ( في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

)ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
الوفاء  درجة  على  تؤثر  التي  والصعاب  العوامل  المادة  هذه  بموجب  المعدة  التقارير  توضح    -  2
العوامل والصعاب. ويجب  إن وجدت مثل هذه  الاتفاقية  المتعهد بها بموجب هذه  بالالتزامات 
أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد 

المعنى.
3 - لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة 

وفقا للفقرة 1 )ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4 -  يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5 - تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير 
عن أنشطتها.

6 -  تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المادة )45 (
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

)أ( يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة 
أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة 
أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما 
تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية 
كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة 

الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  المتخصصة  الوكالات  إلى  ملائما،  تراه  حسبما  اللجنة،  تحيل  )ب( 
المساعدة  أو  للمشورة  طلبا  تتضمن  الأطراف  الدول  من  تقارير  أية  الأخرى  المختصة  والهيئات 
اللجنة  بملاحظات  مصحوبة  المساعدة،  أو  المشورة  هذه  لمثل  حاجتها  إلى  تشير  أو  التقنيتين، 

واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
)ج( يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها 

عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
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)د( يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 
45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، 

وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.

الجزء الثالث

المادة ) 46 (
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

المادة ) 47(
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة )48(
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام 

للأمم المتحدة.

المادة )49(
الانضمام  أو  التصديق  صك  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثلاثين  اليوم  في  الاتفاقية  هذه  نفاذ  يبدأ    -  1

العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
الانضمام  أو  التصديق  صك  إيداع  بعد  إليها  تنضم  أو  الاتفاقية  هذه  على  تصدق  التي  الدول   -  2
العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

تصديقها أو انضمامها.

المادة )50(
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم 
الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه 
الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد 
ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، 
يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول 

الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم  2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 

المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 -  تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى 

ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
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المادة )51(
1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، 

ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 -  لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

3 -  يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 

تلقيه من قبل الأمين العام.

المادة )52(
للأمم  العام  الأمين  إلى  ترسله  خطى  بإشعار  الاتفاقية  هذه  من  تنسحب  أن  طرف  دولة  لأي  يجوز 

المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.

المادة )53(
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة  )54(
والروسية  والإنجليزية  بالأسبانية  نصوصها  الحجية  في  تتساوى  التي  الاتفاقية  هذه  أصل  يودع 

والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع 

على هذه الاتفاقية.
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3- مرسوم رقم 36 /93
 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي

بعد الاطلاع على الدستور،
مجلس  موافقة  وبعد  الخارجية،  ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الأول  النائب  عرض  على  وبناء 

الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى
ووفق على ميثاق حقوق الطفل العربي الذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 
بالقرار رقم 159 الصادر في دورته الحادية عشرة، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم مع التحفظ على 

الفقرة )10( من البند )ب( من هذا الميثاق.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه إلى مجلس 

الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت    
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

وزيرة الخارجية بالنيابة
ناصر عبدالله الروضان

صدر بقصر بيان في :  23 شعبان 1413 هـ
الموافق: 15 فبراير 1993م
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ميثاق 
حقوق الطفل العربي

الدولة العربية،

       انطلاقاً من عقيدتها، ومن حقيقة أن وطنها هو مهد الديانات، ووطن الحضارات والثقافات ذات 
القيم الإنسانية السامية التي كرمت الإنسان وأكدت وأصرت على حقه في الوجود الإنساني المتقدم 
والحياة العزيزة العامرة  بالحرية والعدل والمساواة، والمؤكدة لمكانة الإنسان ودوره في المجتمع وفي 

الجود عامة مستخلفاً في الأرض.

           وانطلاقاً من الحقائق الموضوعية لواقعها الحي في ملاحم نضالها وتطلعاً لمستقبل زاهر عامر 
بالخير والنماء المتصل المتسارع، الموظف عدلاً ومساواة لخير أبناء الأمة العربية كافة.

           وإدراكاً لما يواجه هذا الواقع من تحديات مصيرية ماثلة، تمثلها التجزئة التي فرضها وكرسها 
الذي لا  الاستعمار والتي لا رد يكافئ ويذيل فداحتها غير الوحدة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي 
وجه للتخلص منه غير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والاستعمار بشتي صيغه وصوره 
وأكلحها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي لا صد له إلا بالتبرير الشامل والغزو الفكري الثقافي 

الذي لا مجابهة له إلا بتأكيد الأصالة العربية.

            واعتزازاً بما أرسته الآمة العربية عبر تاريخها، من مفاهيم وأعراف اجتماعية هدت خطي التطور 
الحضاري للإنسان واقتناعاً بحقيقة أن أطفال اليوم شبان الغد ورجاله ونساؤه وصناع مجده وأنه 
بمقدار ما نرعاهم ونتعهدهم ونستثمر فيهم صنع ذلك الغد المجيد وحرصاً على تأمين مستقبل الأمة 

العربية واستمرار تراثها القومي ومسيرتها الوحدوية وعطائها الحضاري ودورها التاريخي.

            واعترافاً بأن الجهود، المبذولة في تنمية الطفولة ورعايتها في الوطن العربي ما زالت غير كافية 
وغير متكافئة مع ما نرجو نأمل لأطفالنا في حاضرهم ومع ما يؤمن تأهيلهم للاضطلاع بمسؤولية 

بناء مستقبل  أمتهم والذود عنهم..

           وتمثلاً لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الشعوب حق تقرير المصير، وإعلان التغذية 
من  وغيرها  الطفل،  لحقوق  العالمي  والإعلان  الإنسان  لحقوق  العالمي  والإعلان  الاجتماعي  والإنماء 

المواثيق الدولية..

            والتزاماً بالمبادئ والأهداف المضمنة في ميثاق جامعة الدول العربية وفي نظم وكالاتها المتخصصة 
العربي  العربية وفي استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن  وفي ميثاق العمل الاجتماعي للدول 
العمل  العربية بشأن  القمة  العربي وما صدر عن مؤتمرات  الوطن  التربية في  واستراتيجية تطوير 
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تأمين  على  حرصاً  المشترك،  العربي  الاقتصادي  العمل  استراتيجية  تضمنته  وما  المشترك  العربي 
وتنمية ورعاية، وحماية شاملة، وكاملة لكل طفل عربي من يوم مولده إلى  بلوغه الخامسة عشر من 

العمر.

                تصدر الميثاق الآتي نصه، متعاهدة على الالتزام بمبادئه وأحكامه أساساً لسياستها وخططها 
وجهودها في مجال تنمية الطفولة ورعايتها..

المبــادئ
  يرتكز هذا الميثاق على المبادئ التالية:

     أ  -  المنطلقات الأساسية:
هو  بل  الاجتماعية  التنمية  مكونات  من  أساسي  مكون  حقوقها  وصون  ورعايتها  الطفولة  تنمية   -1
أولوية  ورعايتها  صنعه  في  الحاسم  والعامل  المستقبل  هي  والطفولة  الشاملة،  التنمية  جوهر 
مقدمة في جهد التنمية و أولوية في البرامج القطاعية، قصد منح الطفل خير ما عندنا لضمان 

صنع خير ما في الوجود بخير ما في الإنسان ولخيره.

2- تنمية الطفولة ورعايتها، التزام ديني ووطني وروحي وإنساني نابع من عقيدتنا وقيمنا الروحية 
والاجتماعية، وتراثنا ومبادئنا، واستجابة لتطلعاتنا..

3 - التنشئة السوية لأطفالنا مسؤولية عامة تقوم عليها الدولة والأمة ويسهم فيها الشعب من منطلق 
أقرانه وأسرته وبحب  التكافل الاجتماعي وتتجه لتنمية الطفل تنمية تثري ذاته وكيانه بحب 

وطنه والاعتزاز بتراث أمته وحضارتها، والعمل لتحقيق وحدتها وصنع تقدمها..

4- الأسرة نواة المجتمع وأساسه، وقوامها التكافل على هدي الدين والأخلاق والمواطنة وعلى الدولة 
تقع مسؤولية حمايتها من عوامل الضعف والتحلل، وتوفير الرعاية لأفرادها أحاطتها بالضمانات 
الكافية ومد الخدمات الأساسية التي تعين على تطورها وعلى رفع قدرتها الاجتماعية والإنتاجية 
والاطمئنان  والحنان  والدفء  الرعاية  أبنائها  منح  على  قادرة  ولتكون  وتقدمها  الأمة  بناء  في 
والاستقرار والأمن الاجتماعي المفضي للنمو المعافي في كنفها ولا يكون سحب ولاية الأسرة على 

أبنائها إلا لضرورة قصوى تتمثل في تأثيرها المرغوب على مستقبل هؤلاء الأبناء..

ورعايتها  الطفولة  تنمية  جهود  في  الأساس  هو  أبنائها  نحو  بمسئوليتها  للنهوض  الأسرة  دعم   -5
وعلى الدولة أن توفر لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي..

6- الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولي المفضلة لتنشئة الأطفال وتربيتهم ورعايتهم والأسرة البديلة 
هي الخيار المقدم لملاقاة تعذر هذه التنشئة والرعاية في كنف الأسرة الطبيعية وهي مفضلة على 

جميع صور الرعاية الأخرى، بما فيها الرعاية المؤسسية..
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7 -  الالتزام بتأمين الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل للأطفال..

ب-  الحقوق الأساسية للطفل العربي:
8-  تأكيد وكفالة حق الطفل في الرعاية والتنشئة الأسرية القائمة على الاستقرار الأسري ومشاعر 
التعاطف والدفء والتقبل وإحلاله المركز اللائق به في الأسرة بما يمكنه من التفاعل الإيجابي 
في رحابها وأن يكون محور اهتمامها، بما يضمن تلبية وإشباع حاجاته البيولوجية والنفسية 
والروحية والاجتماعية، وبما ييسر له بناء شخصية مستقلة وحرية في الفكر والرأي، تتكافأ مع 

قدراته دون تمييز بين البنين والبنات.
العناية  على  قائمة  وعافية  صحة  في  والنشأة  الاجتماعي،  الأمن  في  الطفل  حق  وكفالة  تأكيد   -  9
الصحية الوقائية والعلاجية، له ولأمه من يوم حملها وبإصحاح البيئة التي ينمو فيها، وحقه 

في المسكن الملائم الذي يظله وتغذيته تغذية كافية ومتوازنة وملائمة لأطوار نموه..
10 -  تأكيد وكفالة حق الطفل في أن يعرف  باسم وجنسية معينة منذ مولده..

11 -  تأكيد وكفالة حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي قبل المدرسة والتعليم الأساسي- 
– بحسبان أن التعليم هو حجر الزاوية في التغيير الدائم وفي اكتساب الاتجاهات  كحد أدني 
والمهارات والقدرات التي يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة  المتجددة نستخلص بها من 
القيم اللاوظيفية والتقاليد البالية السلبية، وينشأ بها في التفكير العلمي والموضوعي وحسن 
العامة  وثقافته  معيشته  مستوى  رفع  على  بالقدرة  يمده  أدائه  وحسن  العمل  وحب  التقدير 
وعلى الإسهام الإيجابي في حماية مجتمعه وأمته وضمان حقه في الثقافة المستمرة وفي حسن 

استثمار أوقات الفراغ وفي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة..
12 -  تأكيد وكفالة حقه في الخدمة الاجتماعية المستمعية والمؤسسية المتكاملة والموازنة، الموجهة 
كافة  البيئات  هذه  فقراء  لأبناء  وبخاصة  والحضر  والريف  البادية  في  الطفولة  قطاعات  لكل 
وللأقوياء والمعوقين الموهوبين كل فئة وفق حاجاتها وبما يضمن لها الفرصة  في العيش الهنئ 

والنشأة السوية والانخراط في حياة المجتمع والإسهام في بنائه وتطوره..
13 - تأكيد وكفالة حق الطفل في رعاية الدولة وحمايتها له من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني 
والروحي حتى إذا كان ذلك من جانب أسرته وأن تنظم عمالته بحيث لا تبدأ إلا في سن مناسبة 
وبحيث لا يتولي عملاً أو حرفة تضر بصحته أو تعرضة للمخاطر أو تعرقل تعليمه أو تحجب 
فرص نموه من الناحية البدنية أو العقلية أو النفسية أو الخلقية أو الاجتماعية وأن يكون مقدماً 

في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث وخاصة الأطفال المعوقين..
أهمية  يدرك  وأن  الإنسان  خير  حب  على  ينشأ  وأن  حوله  من  العالم  على  يتفتح  أن  في  حقه    -  14

السلام والصداقة بين الشعوب، ومحبة إخوانه في الإنسانية..

ج  -  صون الحقوق وضبط المناهج :
15 -  صون هذه الحقوق وإحاطتها بالحماية الشرعية في كل دولة عربية التزاماً بأحكام هذا الميثاق، 

وأن تكون مصلحة الطفل الاعتبار المقدم في كل الحالات..
الحل  هي  المتوازنة  المتكاملة  الشاملة  التنمية  أن  وذلك  والوقائية،  التنموية  بالمناهج  الأخذ    -  16
الجذري لقضايا الطفولة وغيرها من القضايا وأن رعاية الطفولة من الإعاقة أفضل من علاجها 

منها بعد حدوثها..
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التكامل في توفير الحاجات الأساسية للأطفال وتقديم الخدمات وشمول وعدالة  17 -  الأخذ بمبدأ 
توزيعها وتركيزها حيث الحاجة الأكبر السعي المتصل من خلال العمل العربي المشترك لتقليص 
نتيجة  قطر  كل  وداخل  العربية  الأقطار  بين  ورعايتها  الطفولة  تنمية  مجال  في  الماثلة  الفجوة 

الفجوة التنموية بين الأقطار العربية..

الأهـــداف
يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق ما يلي:

18 -  إن الهدف الأسمى لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة 
المستقبل الذي نريد، ولهم القدرة على صنع ذلك المستقبل، أجيال عربية تؤمن بربها وتتمسك 
وتلتزم  وأمتها  بنفسها  ثقة  في  لوطنها  وتخلص  القومية  رسالتها  وتدرك  عقيدتها  بمبادئ 
سلوكها  في  العليا  الإنسانية  المثل  نحو  وسلوكاً  وممارسة  فكراً  تتطلع  والخير  الحق  بمبادئ 

الفردي والجماعي..
وتندرج تحت هذا الهدف الأسمى وفي خدمته الأهداف التالية:

في  أطفالها  لينشأ  الاجتماعية  وضماناتها  الأساسية  حاجاتها  وتوفير  الأسرة  حياة  تأمين    -  19
فرص  يضمن  مجتمع  وفي  أسبابها  بتوفير  الدولة  تلتزم  تامة  رعاية  رعايتها  ظل  في  استقرار 
من  الأم  وتمكين  الإنتاج  وزيادة  العمل  على  بالانكباب  أبناءه  ويلتزم  لأبناءه،  الكاملة  العمالة 

تقديم أكبر قدر من الرعاية لأطفالها..
20 -  توفير الرعاية الصحية الكاملة في وجوهها الوقائية والعلاجية لكل طفل عربي وأمه..

21 -  إقامة نظام تعليمي سليم في كل دولة عربية وعلى نطاق الوطن العربي يكون إلزاماً في مراحله 
المدرسة وحتى  للقادرين على مواصلته، من مرحلة ما قبل  في كل مراحله  الأساسية ومجانياً 
التعليم العالي دون تمييز بسبب القدرة الاقتصادية أو المنبت الاجتماعي أو الرأي السياسي وأن 

يسترشد في ذلك باستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي..
وتوازن،  وتكامل  كفاية  في  الأطفال  لكل  تنبسط  تنموي  اتجاه  ذات  متقدمة  خدمة  تأسيس    -  22
الدفاع  بوسائل  وتأخذ  الأبعد  والموقع  الأكثر  الحاجة  حيث  وتركز  الفقيرة  للأسر  وبخاصة 

الاجتماعي في الوقاية من الانحراف ومعالجة المنحرفين..
23 -  تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة للأطفال المعوقين تضمن للمعوقين الاندماج في الحياة 
لهم  نفعاً  وإبرازها  مواهبهم  لازدهار  الفرص  للموهوبين  وتتيح  لمجتمعهم  والمنتجة  الطبيعية 

ولأمتهم..

 المتطلبات والوسائل
يتطلب تمثل المبادئ التي نص عليها هذا الميثاق، تحقيق الأهداف التي حددها توفير المتطلبات واتباع 
الوسائل المعينة على إتمام ذلك وهذا يقتضي تعبئة الموارد القومية كافة والحرص على إتباع الوسائل 

المجربة التي ثبتت نجاحاتها وبخاصة في الوطن العربي.
24 -  توفر الإرادة السياسية واتخاذ القرار السياسي الذي يجعل تنمية الطفولة ورعايتها أولوية عربية عليا.

الطفولة وفي  لتنمية ورعاية  العلمي  بالتخطيط  الشاملة والالتزام  القومية  بالتنمية  الإسراع    - 25
وضع برامجها وتنظيمها وإدارتها وتنفيذها ومتابعة نتائجها وتقويم مسارها.
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26 -  قيام لجنة للطفولة في كل قطر عربي تضم في عضويتها الأجهزة الرسمية والأهلية والشعبية 
السياسة  وضع  مجال  في  جهودها  وتنسيق  الطفولة  برعاية  والاهتمام  الاختصاص  ذات 

والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، وأن تكون من مهامها العاجلة ما يلي:
الجوانب  مختلف  من  الطفولة  لأحوال  الراهن  الوضع  لتقويم  شاملة  ومسوح  دراسات  إجراء  )أ( 
أساساً  الدراسات  هذه  لتكون  والثقافية  والتربوية-  والصحية  والاجتماعية  الاقتصادية 

للتخطيط لجهود رعاية الطفولة.
)ب( وضع خطة متكاملة مسترشدة بما تضمنه هذا الميثاق وما خطته استراتيجية العمل الاجتماعي 
والموارد  والإمكانات  الزمنية  الخطة  هذه  تنفيذ  وخطوات  أولويات  وتحديد  العربي،  الوطن  في 

اللازمة لتنفيذها، في إطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
27 -  اعتماد المنهج المتكامل في تقديم الرعاية والخدمات الأساسية للأطفال، من خلال المراكز المتعددة 

الأغراض وعلى يد أفراد متعددي المهارات والواجبات.
الطفولة  رعاية  مجالات  في  المتخصصة  المهنية  القيادات  يشمل  الذي  التدريب  بأمر  الاهتمام    -  28
مع  والشعبية  الأهلية  التنظيمات  وقيادات  المحلية  القيادات  يشمل  كما  وخدماتها  والأمومة 
التركيز على الإدارة المساعدة والعاملة على المستويات القاعدية فذلك موقع الحاجة والخدمة 

المباشرة ومدي الجدوى في الجهود الموجهة لرعاية الطفولة والأمومة.
 وهذا يقتضي مراجعة نظم وبرامج التحضير والتدريب للقوي البشرية العاملة في ميادين الطفولة 
في  المبسطة  بالأساليب  والأخذ  البرامج  تلك  وضع  حين  البيئية  والمشكلات  الظروف  على  والتركيز 

تقديم الخدمات مع الاحتفاظ بكفايتها.
29 -  إقامة شبكة من المؤسسات والمرافق متعددة الأغراض الممكنة من إيصال الخدمات الأساسية 
للأطفال في مختلف بيئاتهم مع التركيز على البادية والريف والأحياء الفقيرة بالمدن وأن توطن 
الاجتماعية  والمراكز  كالمدارس  ارتيادها  الناس  يألف  التي  والمؤسسات  المراكز  في  الخدمات 

والمساجد أعان عليه الإمكان.
30 -  الالتزام بما خطته استراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي وتوفير مستلزمات تنفيذها.

توفير  على  والعمل  المدرسة«  قبل  ما  »طفل  وتربية  لرعاية  والجهد  الاهتمام  من  مزيد  إعطاء    -  31
مختلف الصيغ المؤسسية من دور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب والساحات والحدائق 
وأندية الأطفال نظراً لأهمية واستراتيجية هذه المرحلة في حياة الطفل الحاضرة والمقبلة وفي 

تكوين شخصيته.
32 -  دعم جهود المؤسسات التي تخدم الطفولة، وبخاصة تلك القائمة في البادية والريف والأحياء 

الحضرية الفقيرة، وتعميم نظام الصحة المدرسية.
33 -  الاهتمام بالإحصاءات والبحوث ودعم مؤسساتها وأجهزتها وإنشاء الجديد منها في كل دولة 

عربية وعلى مستوي الوطن العربي.
سياسة  ورسم  الطفولة  رعاية  وبرامج  خطط  لتنفيذ  اللازمة  والمادية  البشرية  الموارد  توفير    -  34

مستقرة لتمويل هذه الخطط والبرامج مما يحقق نجاحها واستمرارها.
35 -  تطوير الإدارة والأجهزة التنظيمية والمؤسسية لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات كل خدمة 
من الخدمات المطلوبة وكل مرحلة من مراحل العمل، وإنشاء إدارة متخصصة في رعاية الطفولة 

في إطار الهيكل التنظيمي للجهة المختصة.
36 - الحرص على المشاركة الأسرية والشعبية في رعاية الطفولة وتنميتها ودعم مؤسساتها وهيئاتها 
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وجمعياتها، واتحاداتها الأهلية والشعبية والحرص على حفز الجهود الذاتية والمبادرات المحلية 
بدعمها مالياً وفنياً وتدريب أطرها لتكون أكثر قدرة على مساعدة الأسر وتقديم البرامج المحلية 
السياسات  تقرير  مراحل  كل  والشعبية  الأهلية  الهيئات  مشاركة  تتخلل  وأن  للأطفال  المناسبة 
والخطط و وضع البرامج واقتسام الأدوار والتنفيذ والمتابعة والتقويم في إطار اللجنة الوطنية 
واللجان المحلية التي قد تنبثق عنها، تحقيقاً لشعبية المشاركة وشمولها وفاعليتها إذ المشاركة 
الفاعلة في هذا المجال الحيوي توفر إمكانات وقدرات موارد هائلة، وتشكل مدرسة في التعاون 

والتكافل وتدريب المواطنين على العمل العام حيث روح الإخاء في المجتمع.
37 -  نشر درجة عالية من الوعي وتأصيله لدي الوالدين وأفراد الأسرة بل والمجتمع العربي كله، 
مما يستوجب أفراد مكان وجهد خاص لتوعية المجتمع العربي بأهمية الطفولة، ومراحل نموها 
بالتوعية الاجتماعية، كأداة هامة تمهد الطريق لإدراك أهمية  وضرورة رعايتها وتنميتها أخذاً 
للتحرك  وطاقاتهم  جهودهم  وتعبئة  استشارة  مشكلاتها،  بأبعاد  المواطنين  وتبصر  الطفولة 
الايجاني والعمل البناء في هذا المجال الحيوي، يزيد من أهمية هذا الجهد في مجال التوعية ما 
تعانيه غالبية قطاعات المجتمع العربي من نقص شديد في الوعي بمراحل نمو الطفل ومختلف 
والمتعلمون  والفقراء  الأغنياء  هذا  في  يستوي  نموه  أطوار  وعبر  الجنينية  حالته  من  حالاته 
والأميون والرجال والنساء على نحو ما كشفت الدراسات الميدانية وردود الدول على الاستبيانات 
أن هذا أمر تهمله نظمنا المدرسية في كل مراحلها، ولا توليه أجهزة الإعلام والاتصال الجماهيرية 
الاهتمام المناسب والمنتظم الذي يتكافأ وقدره، كما أن قلة من الكتب والمقالات قد تناولته بصورة 

لم تعمد إلى التبسيط.
بدون  إذ  وعاجلة  ملحة  بصورة  مطلوبة  المختلفة،  الإعلام  بوسائل  حد  أقصي  إلى  الاستعانة    -  38
هذا لا يمكن أن نؤسس عملاً نافعاً في مجتمع تشكل الأمية عقبته الاجتماعية الأساسية وأجهزة 
الإعلام بفضل انتشارها في أنحاء الوطن العربي وبفضل تأثيرها البالغ في تكوين الرأي العام 
جهدها  من  كبير  جانب  لتخصيص  مدعوة  للأميين  الميسور  الوحيد  المعرفة  مصدر  وبحسبانها 
في  والكبار  الأطفال  وتربية  تثقيف  في  دورها  أهمية  مراعاة  خلال  ومن  المتخصصة  وبرامجها 

برامجها العامة.
  ولا بد من تنقية ما تقدمه أجهزة الإعلام من البرامج المستوردة الضارة والمجافية لقيمنا والسلبية 

التأثير على أبنائنا.
39 -  التشريعات السليمة هي ضمانة تقنين الحقوق ومن بينها حقوق الطفل صون حرمتها وهي 
الإطار  وجود  يتطلب  وهذا  أهدافه  وتحقيق  الميثاق  بهذا  الالتزام  تأكيد  وسائل  من  وسيلة  كذلك 

التشريعي لكفالة وضمان حقوق الطفل المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ولابد للإطار التشريعي أن يشمل الأمور التالية:

)أ( إقرار الحماية التشريعية لحقوق الطفل، وتفاصيلها بصورة جلية.
)ب( سن وتعديل القوانين.

1 - تعديل القوانين العامة بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة ورعايتها وفقاً لما تضمنه هذا الميثاق.
الوضعية  تقر  العامة  القوانين  عن  منفصلة  الطفولة  ورعاية  بحماية  خاصة  تشريعات  سن    -  2
هذا  أحكام  مع  لينسجم  منها  الموجود  تعديل  أو  ورعايته  حمايته  وتضمن  للطفل،  القانونية 

الميثاق ومنها :
المشروعة  الحقوق  وإقرار  الأسرة  ومصلحة  الطفل  مصلحة  على  أحكامه  تبنى  للأسرة  قانون  )أ( 
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الواجهة النفاذ وبخاصة في المجالات التالية :
1 -  تقييد الحد الأدنى لسن الزواج وإلزام الراغبين بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم 

الطبية.
2 -  تنظيم تعدد الزوجات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

3 -  تنظيم الطلاق.
4 -  تنظيم الإنفاق على الطفل وربطه – في حالة الطلاق بمستوي دخل الأب أو العائل.

التصرف في  الأم في  أو  الأب  المالك سواء كان  الملائم وتقييد حرية  المسكن  الطفل في  إقرار حق    -  5
الدولة  فيها  تقدم  التي  الحالات  في  وبخاصة  الزواجية  بالأسرة  المسكن  ملكية  ربما  أو  المسكن 
الأرض أو السكن حمايةً للأسرة من التفكك ومن عدم الاستقرار، مما يعين على استمرار  تماسكها 

ووحدتها.
)ب( قانون رعاية الطفولة لتنظيم الرعاية المؤسسية والأسرية.

)ج(  قانون رعاية الأحداث لإقرار حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والمعاملة الخاصة.
)د(  قانون الفئات الخاصة لإقرار حقوق هذه الفئات في الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ولتنظيم 
الحياة  في  انخراطهم  وتيسير  يحتاجونها  التي  الخاصة  المعاملة  ومعاملتهم  الرعاية  هذه 

المنتجة.
المادية  حقوقهم  يؤمن  ما  على  ينص  أن  فيه  ويراعي  الشرعيين  غير  الأطفال  رعاية  قانون  )هـ(  

والمعنوية. 

العمل العربي المشترك في مجال تنمية ورعاية الطفولة
إن إقرار تنمية الطفولة ورعايتها كأولوية قومية عليا بغرض تكريس التعاون العربي القائم ودعمه 

وسط أسباب تطوره ونمائه المتصل والتركيز بصفة خاصة على الآتي :
40 -  إنشاء منظمة عربية للطفولة تتطلع بتنسيق الجهود العربية في مجال تنمية الطفولة ورعايتها 
سياساتها  تحديد  على  العربية  الدول  وتعين  القومية  والبرامج  والخطط  السياسات  واقتراح 
وخططها وبرامجها ومشروعاتها وتمد المحتاجة منها بالعون الفني والمادي وتضطلع بالدراسات 
وتعين  رائدة  لمشروعات  أصلية  عربية  نماذج  وتجرب  وتعد  الخبرات  تبادل  وتيسر  والبحوث 
في تعميم التجارب الناجحة وتضطلع بكل ما من شأنه أن يرتقي بأحوال الطفولة في الوطن 
العربي وما من شأنه أن يوفر بمد الخدمات الأساسية لتنشئة أجيال عربية قادرة على المشاركة 

في جهد التنمية العربية واستعادة المبادرة التاريخية لأمتنا.
41 -  إنشاء صندوق عربي لتنمية الطفولة ورعايتها لتكون موارده في خدمة برامج المنظمة العربية 
الحاجات  وتلبية  المشتركة  والبرامج  القومية  المشاريع  على  يركز  العربية  والدول  للطفولة 

الأساسية للأطفال في الدول - العربية الفقيرة.
تيسيراً  الأساسية  الإحصائية  والنظم  المصالحات  توحيد  مجال  في  العربي  التعاون  تعزيز    -  42
الأجهزة  ودعم  المعلومات  وتبادل  والتدريب  البحوث  مجالات  وفي  المقارنة  الدراسات  لإجراء 

القائمة على هذه المجالات.
على  التركيز  مع  حاجاتها  وتوفير  الطفولة  بتنمية  المتصلة  للصناعات  مقدمة  أولوية  منح    -  43
رعاية  مجال  في  العربية  الدول  جهود  ولتطوير  كبيرة  فجوات  غيابها  يشكّل  التي  الصناعات 
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الطفولة، كإنشاء صناعة عربية للأمصال واللقاحات وصناعة عربية لأغذية الأطفال وصناعة 
عربية لإعداد وإنتاج الوسائل التعليمية والترفيهية والتثقيفية وصناعة لعب الأطفال.

الموجهة  والتلفزية  الإذاعية  البرامج  وإنتاج  وصحافتهم  الأطفال  لأدب  عربية  مؤسسة  إنشاء    -  44
إليهم لما لهذا المجال من أهمية قصوى ولتلافي النقص الكبير فيه.

45 -  تنظيم لقاءات ومنافسات ثقافية وفنية ورياضية وكشفية للأطفال العرب وحث الدول العربية 
على التبادل في هذا المجال ودعم المنظمات التربوية المعنية في هذا المجال كالمنظمات الكشفية 

واتحاد المعلمين العرب.
بأبناء  للاهتمام  المتخصصة  العربية  المنظمات  ودعوة  المهاجر  في  العرب  بالأطفال  الاهتمام    -  46
المنظمة  وبخاصة  اهتمامها  مجال  في  كل  العربي  الوطن  خارج  والعاملين  المهاجرين  العرب 

العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العمل العربية.
الفلسطيني في مختلف مواقعه، داخل  الطفل  القصوى لرعاية  الأهمية  الميثاق على  47 -  يؤكد هذا 
التي تتعهد رعاية  الفلسطينية  الأرض المحتلة وخارجها ودعم المؤسسات والأجهزة والهيئات 
الطفل ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة ليؤسس دولته 

ويظله سماء وطنه.
48 -  دعم الحضور العربي في كل المؤسسات واللقاءات والمحافل التي تهتم بتنمية الطفولة ورعايتها 

ومضاعفة مشاركة الأمة العربية في النشاط الإنساني.

أحكام عامة
49 -  تتخذ كل دولة عربية الخطوات اللازمة في حدود ما تسمح به إمكاناتها المادية والفنية لتحقيق 

أحكام هذا الميثاق وبكل الطرق المناسبة.
الإجراءات  عن  دورية  تقارير  العامة  والأمانة  العربية  الدول  جامعة  إلى  العربية  الدول  تقدم   -  50
التي اتخذتها والإنجازات التي خلقتها على سبيل الوفاء بأحكام هذا الميثاق، على أن تشمل هذه 
التقارير بياناً بالعوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في 

الميثاق.
51 -  يصبح هذا الميثاق نافذاً بعد اقراره من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.
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4- مرسوم رقم 24 / 94
 بالموافقة على اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 34 - 180 المؤرخ في 18 كانون الأول - ديسمبر 1979 
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول - سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 )1(

بعد الاطلاع على الدستور،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
رسمنا الآتي:

مادة أولى
ووفق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 18 ديسمبر سنة  1979 م والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم، مع التحفظ على البند )أ( من 
المادة )7( ، والبند )2( من المادة )2( من المادة )9( ، والبند )و( من المادة  )16(، وعدم الالتزام بالفقرة 

)1( من المادة )29( من الاتفاقية.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس 

الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت    
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
صباح الأحمد الجابر

صدر بقصر بيان في :  5 شعبان 1414 هـ
الموافق: 17 يناير 1994م
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقدمة:
لقد اتخذت خطوة كبرى نحو بلوغ هدف مساواة المرأة في الحقوق، في 18 كانون الأول  -  ديسمبر 
1979 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحدد 
لتحقيق  بها دولياً  ، بصيغة ملزمة قانوناً، مبادئ وتدابير معترفاً  الاتفاقية المتضمنة 30 مادة  هذه 
مساواة المرأة بالرجل في كل مكان، وجاء اعتمادها تتويجاً لمشاورات أجرتها طوال فترة خمسة أعوام 

أفرقة عاملة شتى، واللجنة المعنية بحال المرأة، والجمعية العامة.
حالتها  عن  النظر  بغض  والرجل،  المرأة  بين  الحقوق  في  المساواة  إلى  الشاملة  الاتفاقية  هذه  وتدعو 
الزوجية، في جميع الميادين - السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وتدعو أيضاً 
إلى استنان تشريعات وطنية لحظر التمييز ضد المرأة، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل 
بالمساواة بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل الانماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من 

التمييز عرفاً متمادياً.
وتنص تدابير أخرى على منح المرأة حق المساواة في الحياة السياسية والعامة، وعلى تكافؤ فرص 
التحاقها بالتعليم وحق اختيارها نفس البرامج المقررة للرجل، وعلى عدم التمييز في فرص التوظيف 

والأجر، وعلى ضمانات العمل الاجتماعية في حالتي الزواج والأمومة.
وتركز الاتفاقية على ما للرجل والمرأة  من مسؤوليات متساوية في إطار حياة الأسر. وهي تبرز أيضاً 
الوالدين من  إليه الحاجة من خدمات اجتماعية - ولاسيما مرافق رعاية الأطفال - لتمكين  ما تدعو 

الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.

وثمة في الاتفاقية، فضلاً عن ذلك، مواد تدعو إلى عدم التمييز ضد المرأة عند تقديم الخدمات الصحية، 
بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وإلى منحها أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، مع 
موافقة الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي تحد من أهلية 

المرأة القانونية »باطلة ولاغية«، وقد أوليت مشكلة المرأة في المناطق الريفية اهتماماً خاصاً.
ووضعت الاتفاقية آلية للاشراف دولياً على الالتزامات التي تكون الدول قد أقرتها بعد تصديقها على 

الاتفاقية أو الانضمام إليها.
الشخصية  بصفتهم  يعلمون  خبيراً   23 من  المكونة  المرأة،  ضد  التمييز  على  القضاء  لجنة  وتضطلع 

وتنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية، يرصد التقدم المحرر في مجال تنفيذها.

سبتمبر    - أيلول   3 في  المفعول  نافذة  وأصبحت   ،1980 مارس    - آذار  أول  في  التوقيع  باب  وفتح 
1981، ولغاية 31  -  أيار -  مايو 1987 كان 93 بلداً قد وافق على الالتزام بأحكامها، إما بتصديقها 
أو الانضمام إليها. وهذه البلدان هي: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، اثيوبيا، الأرجنتين، 
اسبانيا، استراليا، اكوادور، المانيا )جمهورية - الاتحادية( ، اندونيسيا ، انغولان، أوروغواي أوغندا 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش،  البرازيل، بربادوس،  ايطاليا، باراغواي،  ايسلندا،  ايرلندا،   ،
بنما، بوتان، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تشيكوسلوفاكيا، توغو، تونس، جامايكا، جمهورية اوكرانيا 
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المتحدة،  تنزانيا  جمهورية  السوفياتية،  الاشتراكية  بيلوروسيا  جمهورية  السوفياتية،  الاشتراكية 
الجمهورية الدومينيكية ، الجمهورية الديمقراطية الالمانية، جمهورية كوريا، جهورية لاو الديمقراطية 
زامبيا،  زائير،  رومانيا،  رواندا،  الأخضر،  الرأس  دومينيكا(،  )كمنولث  دومينيكا  الدانمرك،  الشعبية، 
السفادور،  سريلانكا،  لوسيا،  سانت  ونيفيس،  كريستوفر  سانت  غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت 
السنغال، السويد، الصين، العراق، غابون، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائيةة، غينيا - 
بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، فيتنام، قبرص، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، 
كينيا، ليبريا، مالي، مصر ، المسكيك ، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، 
منغوليا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، 

اليابان، اليمن الديمقراطية، يوغوسلافيا، اليونانن.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
الفرد  وبكرامة  الأساسية،  الإنسان  بحقوق  الإيمان  جديد  من  يؤكد  المتحدة  الأمم  ميثاق  أن  تلحظ  إذ 

وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، 
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس 
يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 

الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، 
ضمان  واجب  الإنسان  بحقوق  الخاصين  الدوليين  العهدين  في  الأطراف  الدول  على  أن  تلحظ  وإذ 
والمدنية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  والمرأة  الرجل  مساواة 

والسياسية، 
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي 

تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، 

للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 
المختلفة، تمييز واسع  الصكوك  الرغم من تلك  القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على  وإذ يساورها 

النطاق ضد المرأة، 
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، 
ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية 
الكاملة  التنمية  صعوبة  من  ويزيد  والأسرة،  المجتمع  رخاء  نمو  ويعوق  والثقافية،  والاقتصادية 

لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، 
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة 

والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، 
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما 

بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، 
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري 
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في  والتدخل  الأجنبية  والسيطرة  الأجنبي  والاحتلال  والعدوان  الجديد  والاستعمار  والاستعمار 
الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، 

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون 
فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما 
نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة 
المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية 
والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة 
الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة 

بين الرجل والمرأة،.
جميعا  تتطلب  السلم،  وقضية  العالم،  ورفاهية  بلد،  لأي  والكاملة  التامة  التنمية  بأن  منها  وإيمانا 

مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
به  يعترف  لم  الذي  المجتمع،  تنمية  وفي  الأسرة  رفاه  في  العظيم  المرأة  دور  عينيها  نصب  تضع  وإذ 
حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة 

الأطفال.
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا 

من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل 

وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، 

لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره.
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول
المادة ) 1 (

على  يتم  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  أي  المرأة«  ضد  »التمييز  مصطلح  يعنى  الاتفاقية  هذه  لأغراض 
الإنسان  بحقوق  للمرأة  الاعتراف  إحباط  أو  توهين  أغراضه،  أو  آثاره  من  ويكون  الجنس  أساس 
أو في أي  الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية  والحريات الأساسية في 
حالتها  عن  النظر  بصرف  لها،  ممارستها  أو  الحقوق  بهذه  تمتعها  إحباط  أو  توهين  أو  آخر،  ميدان 

الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة ) 2 (
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة 
ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 
)أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا 
لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع 

وغيره من الوسائل المناسبة،
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)ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر 
كل تمييز ضد المرأة،

)ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، 
عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

السلطات  المرأة، وكفالة تصرف  أو ممارسة تمييزية ضد  أي عمل تمييزي  الامتناع عن مباشرة  )د( 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو 
مؤسسة،

)و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين 
والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

)ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة ) 3 (
والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الميادين  سيما  ولا  الميادين،  جميع  في  الأطراف  الدول  تتخذ 
الكاملين.  وتقدمها  المرأة  تطور  لكفالة  منها،  التشريعي  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  كل  والثقافية، 
وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع 

الرجل.

المادة ) 4 ( 
بين  الفعلية  بالمساواة  التعجيل  تستهدف  مؤقتة  خاصة  تدابير  الأطراف  الدول  اتخاذ  يعتبر  لا   -  1
الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، 
التدابير متى تحققت  العمل بهذه  أو منفصلة، كما يجب وقف  الإبقاء على معايير غير متكافئة 

أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2 -  لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير 

الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة ) 5 ( 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

)أ( تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات 
والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو 

أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
)ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون 
مصلحة  أن  مفهوما  يكون  أن  على  الأبوين  بين  مشتركة  مسؤولية  وتربيتهم  الأطفال  تنشئة 

الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات .
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المادة ) 6 ( 
أشكال  جميع  لمكافحة  منها،  التشريعي  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة ) 7 ( 
السياسية  الحياة  في  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
التي  الهيئات  )أ( التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع 

ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
)ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، 

وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
)ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة ) 8 ( 
أي  ودون  الرجل،  مع  المساواة  قدم  على  للمرأة،  لتكفل  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة ) 9 ( 
1 -  تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو 
الزوج  تغيير  على  أو  أجنبي،  من  الزواج  على  يترتب  ألا  خاص  بوجه  وتضمن  بها.  الاحتفاظ 
لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض 

عليها جنسية الزوج.
2 -  تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث
المادة ) 10 (

حقوقا  لها  تكفل  لكي  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 
مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل 

والمرأة:
)أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات 
على  والحضرية  الريفية  المناطق  في  فئاتها،  اختلاف  على  التعليمية  المؤسسات  في  العلمية 
السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني 

والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
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)ب( التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية 
المرافق والمعدات الدراسية.

)ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، 
عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، 

ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
)د( التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

الكبار ومحو  التعليم، بما في ذلك برامج تعليم  )هـ( التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة 
الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في 

التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
)و( خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل 

الأوان.
)ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

)ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في 
ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة ) 11 ( 
1 -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي 

تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
)أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.

شؤون  في  واحدة  اختيار  معايير  تطبيق  ذلك  في  بما  العمالة،  فرص  بنفس  التمتع  في  الحق  )ب( 
الاستخدام.

)ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا 
وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية 

والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر..
)د( الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق 

بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.
)هـ( الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة 

وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.
)و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول 
الأطراف التدابير المناسبة:

)أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس 
الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

فقدان  دون  مماثلة  اجتماعية  بمزايا  المشفوعة  أو  الأجر  المدفوعة  الأمومة  إجازة  نظام  لإدخال  )ب( 
للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.

)ج( لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات 

������.indd   43 11/22/10   9:50:20 AM



- 44 - 

إنشاء  تشجيع  طريق  عن  سيما  ولا  العامة،  الحياة  في  والمشاركة  العمل  مسؤوليات  وبين  العائلية 
وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

)د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا 
في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب 

الاقتضاء.

المادة ) 12 ( 
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية  1 - تتخذ الدول الأطراف جميع 
الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات 

الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق 
بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية 

كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة ) 13 ( 
الأخرى  المجالات  في  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 
للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، 

ولاسيما: 
)أ( الحق في الاستحقاقات العائلية.

الائتمان  أشكال  من  ذلك  وغير  العقارية  والرهون  المصرفية،  القروض  على  الحصول  في  الحق  )ب( 
المالي.

الحياة  جوانب  جميع  وفي  الرياضية  والألعاب  الترويحية  الأنشطة  في  الاشتراك  في  الحق  )ج( 
الثقافية.

المادة ) 14 (
1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة 
التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد 
التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في  النقدية، وتتخذ جميع  غير 

المناطق الريفية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية 
لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد 

منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 
)أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

)ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات 
المتعلقة بتنظيم الأسرة،
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)ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
)د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه 
وذلك  والإرشادية،  المجتمعية  الخدمات  بكافة  خصوصا  التمتع  وكذلك  الوظيفي،  الأمية  بمحو 

لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية.
)هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة 

لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.
)و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

والتكنولوجيا  التسويق،  وتسهيلات  الزراعية،  والقروض  الائتمانات  على  الحصول  فرصة  )ز( 
في  وكذلك  الزراعي  والإصلاح  الأراضي  إصلاح  مشاريع  في  المعاملة  في  والمساواة  المناسبة، 

مشاريع التوطين الريفي.
والإمداد  الصحية  والمرافق  بالإسكان  يتعلق  فيما  سيما  ولا  ملائمة،  معيشية  بظروف  التمتع  )ح( 

بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع
المادة ) 15 ( 

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
الرجل، وتساوى  أهلية قانونية مماثلة لأهلية  المدنية،  الشئون  المرأة، في  الدول الأطراف  2 - تمنح 
بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق 
الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات 

القضائية.
3 -  تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر 

قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4 -  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص 

وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم.

المادة ) 16 ( 
الأمور  كافة  في  المرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ    -  1
الرجل  بين  المساواة  أساس  على  تضمن،  خاص  وبوجه  العائلية،  والعلاقات  بالزواج  المتعلقة 

والمرأة:
)أ( نفس الحق في عقد الزواج،

)ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
)ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

الأمور  في  الزوجية،  حالتهما  عن  النظر  بغض  أبوين،  بوصفهما  والمسؤوليات  الحقوق  نفس  )د( 
المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

)هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، 
وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

������.indd   45 11/22/10   9:50:21 AM



- 46 - 

)و( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما 
شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون 

لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
)ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع 

العمل،
وإدارتها  عليها  والإشراف  الممتلكات  وحيازة  بملكية  يتعلق  فيما  الزوجين  لكلا  الحقوق  نفس  )ح( 

والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك 
التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس
المادة ) 17 (

1 - من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
)يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد 
خبيرا  وعشرين  ثلاثة  من  إليها  انضمامها  أو  عليها  والثلاثين  الخامسة  الطرف  الدولة  تصديق 
من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، 
الاعتبار  إيلاء  مع  الشخصية،  بصفتهم  ويعملون  مواطنيها  بين  من  الأطراف  الدول  تنتخبهم 
القانونية  النظم  وكذلك  الحضارية  الأشكال  مختلف  ولتمثيل  العادل  الجغرافي  التوزيع  لمبدأ 

الرئيسية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة 

طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
أشهر  ثلاثة  وقبل  الاتفاقية،  هذه  نفاذ  بدء  تاريخ  من  أشهر  ستة  بعد  الأول  الانتخاب  يجرى   -  3
الأطراف  الدول  إلى  رسالة  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يوجه  انتخاب،  كل  تاريخ  من  الأقل  على 
يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع 
الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى 

الدول الأطراف.
4  - تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم 
له،  قانونيا  نصابا  فيه  الأطراف  الدول  ثلثي  اشتراك  يشكل  الذي  الاجتماع،  ذلك  وفي  المتحدة. 
يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من 

الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5  -  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في 
الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، 

باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6 -   يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد 
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين 

بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
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7  -  لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين 
خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.

8 -  يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام 
والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

فعالة  بصورة  للاضطلاع  ومرافق  موظفين  من  اللجنة  يلزم  ما  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يوفر    -  9
بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة ) 18 ( 
تدابير  من  اتخذته  عما  تقريرا  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  إلى  تقدم  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد   -   1
التقدم المحرز في  إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن  تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل 

هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: 
)أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.

)ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
2 -  يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه 

الاتفاقية.

المادة ) 19 ( 
1 -  تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2 -  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة ) 20 (
وفقا   المقدمة  التقارير  في  للنظر  سنويا  أسبوعين  على  تزيد  لا  فترة  مدى  عادة،  اللجنة،  تجتمع    -  1

للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
تحدده  آخر  مناســــــــب  مكان  أي  في  أو  المتحدة  الأمم  مقر  في  عادة  اللجنة  اجتماعات  تعقد    -  2

اللجنة.

المادة ) 21 (
المجلس  بواسطة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  إلى  أعمالها  عن  سنويا  تقريرا  اللجنة  تقدم   -  1
التقارير  دراسة  على  مبنية  عامة  وتوصيات  مقترحات  تقدم  أن  ولها  والاجتماعي،  الاقتصادي 
تقرير  في  العامة  والتوصيات  المقترحات  تلك  وتدرج  الأطراف.  الدول  من  الواردة  والمعلومات 

اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2 -  يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
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المادة ) 22 (
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام 
هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات 

التي تقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس

المادة ) 23 (
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون 

واردة:
)أ( في تشريعات دولة طرف ما.

)ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة ) 24 ( 
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال 

الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة ) 25 ( 
1 - يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4 - يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 26 (
الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار  النظر في هذه  إعادة  أن تطلب  1 - لأية دولة طرف، في أي وقت، 

خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة ) 27 ( 
الانضمام  أو  التصديق  صك  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثلاثين  اليوم  في  الاتفاقية  هذه  نفاذ  يبدأ   -  1

العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين 
فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو 

انضمامها.
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المادة ) 28 (
1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، 

ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 

تلقيه.

المادة ) 29 ( 
هذه  تطبيق  أو  تفسير  حول  الأطراف  الدول  من  أكثر  أو  دولتين  بين  خلاف  أي  للتحكيم  يعرض   -  1
لم  فإذا  الدول.  هذه  من  واحدة  طلب  على  بناء  وذلك  المفاوضات،  طريق  عن  يسوى  لا  الاتفاقية 
يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم 
أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا 

للنظام الأساسي للمحكمة.
2 - لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر 
نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية 

دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 
شاءت  متي  التحفظ  هذا  تسحب  أن  المادة  هذه  من   2 للفقرة  وفقا  تحفظا  أبدت  طرف  دولة  لأية   -  3

بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 30 (
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
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5- قانون رقم 1 لسنة 1995م
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية 

منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

بعد الاطلاع على الدستور،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى
التي  عليها  والمعاقبة  الجماعية  الابادة  جريمة  منع  اتفاقية  إلى  الكويت  دولة  انضمام  على  ووفق 
لهذا  نصوصها  والمرافقة   1948 ديسمبر  من   9 بتاريخ  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها 

القانون.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت    
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في :  2 شعبان 1415 هـ
الموافق: 3 يناير 1995م
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مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بالانضمام 
إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها بتاريخ 
9 - 12 - 1948 وقد دخلت مرحلة النفاذ بتاريخ 12 - 1 - 1951، ويبلغ عدد الدول المرتبطة في هذه 

الاتفاقية حوالي 101 دولة.
وقد اعتبرت المادة الأولى من هذه الاتفاقية الابادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعهد 

الدول الاطراف بمنعها والمعاقبة عليها.
وعددت المادة الثانية من الاتفاقية الأفعال التي تدخل تحت مفهوم الابادة الجماعية.

وحددت المادة الثالثة الافعال المعاقب عليها.
وأوجبت المادة الرابعة معاقبة مرتكبوا الابادة الجماعية أو أي من الافعال المذكورة في هذه الاتفاقية 

سواء كانوا حكاماً أو موظفين عاميين أو أفراد..
وأوجبت المادة الخامسة اتخاذ الاجراءات التشريعية لضمان نفاذ هذه الأحكام.

وأوجبت المادة السادسة محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب الابادة الجماعية وتكون هذه المحاكمة 
أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو امام محكمة جزائية دولية.

جرائم  الثالثة  المادة  في  المبينة  الأخرى  والافعال  الجماعية  الابادة  تعتبر  لا  السابعة  للمادة  ووفقاً 
سياسية على صعيد تسليم المجرمين.

وبينت باقي نصوص الاتفاقية الاحكام الخاصة بنفاذها والتصديق عليها والانضمام إليها، وأجازت 
إلى الأمين  الاتفاقية ويكون الانسحاب بإشعار خطي يوجه  الاتفاقية لأي دولة طرف الانسحاب من 

العام للأمم المتحدة.
كما  والدولي  العربي  المجالين  في  الكويت  التزامات  مع  تتعارض  لا  الاتفاقية  هذه  أحكام  أن  وحيث 
العراقي  الاحتلال  سلطات  ارتكبتها  التي  الانتهاكات  مواجهة  في  الكويت  دولة  مصلحة  تحقق  أنها 
إلى هذه  العدل قد وافقت على الانضمام  الغاشم، لذلك فإن الجهة المختصة وهي وزارة  الغزو  أثناء 

الاتفاقية.
ولما كانت احكام هذه الاتفاقية تتضمن تعديلاً في القوانين القائمة فإن الانضمام إليها يكون بقانون 

طبقاً للمادة 70 فقرة ثانية من الدستور ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق. 

هاء - جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بما في ذلك الابادة الجماعية
20 - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف )د-3( المؤرخ في 9 
كانون الأول  - ديسمبر 1948

تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني  -  يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشر.
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 11 – 1( المؤرخ في  إن الأطراف المتعاقدة: إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 )د 
الدولي،  القانون  بمقتضى  جريمة  الجماعية  الإبادة  أن  أعلنت  قد   ،1946 ديسمبر    - الأول   كانون 

تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، 

وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي 

جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو 

الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
) أ ( قتل أعضاء من الجماعة.

)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
) ج( إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

) د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
)هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:

) أ ( الإبادة الجماعية.
)ب( التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

) ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
) د( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

)هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً 

دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

المــادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ 
أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة 

الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
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المــادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة 
الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية 

دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة
صعيد  على  سياسية  جرائم  الثالثة  المادة  في  المذكورة  الأخرى  والأفعال  الجماعية  الإبادة  تعتبر  لا 
تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها 

ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه 

مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة
تنشأ  التي  النزاعات  المتنازعة،  الأطراف  من  أي  طلب  على  بناءً  الدولية،  العدل  محكمة  على  تعرض 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة 

بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول  -  ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول  -  ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني  -  يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية 
دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف 
المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار 

يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
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المــادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام 
محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء 

المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق 

والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع 

صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين 
الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي 

نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى 

الأمين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 

الحادية عشرة بما يلي:
) أ ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

)ب ( الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
) ج( تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

) د( الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
)هـ( فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

) و ( الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
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وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول 
غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
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6- قانون رقم 1 لسنة 1996 
بالموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

بعد الاطلاع على الدستور،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة أولى
ووفق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984 والمرافقة نصوصها 
وبحكم   ،)20( المادة  في  عليه  المنصوص  اللجنة  اختصاص  من  بكل  الالتزام  عدم  مع  القانون،  لهذا 

الفقرة )1( من المادة )30( من الاتفاقية.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت    
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في :  24 شعبان 1416 هـ
الموافق: 15 يناير 1996م
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مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بالموافقة على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإإنسانية أو المهينة

اتفاقية  على  بالتصديق   1984 سنة  ديسمبر   10 في  قراراً  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أصدرت 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ودعت 
الجمعية الدول الأعضاء إلى التوقيع والتصديق والانضمام إلى هذه الاتفاقية التي تناهض التعذيب 
وتعمل على منعه أو ممارسته على الأشخاص مواطني كافة الدول، وتحظر هذه الاتفاقية تسليم أي 
شخص إلى دولة أخرى إذا كان ذلك سيعرضه للتعذيب، وتوجب على الدول الأعضاء اخطار دولة 
الشخص الاجنبي الذي يتم احتجازه وأسباب هذا الاعتقال، وتلزم الدولة باجراء تحقيق سريع ونزيه 
إذا تم ارتكاب أعمال تعذيب على اقليمها، ولكل من تعرض للتعذيب الحق في رفع شكوى إلى سلطات 
الدولة المختصة، وتضمن الدولة حماية من تعرض للتعذيب والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة 
بأية  الاستشهاد  وعدم  للتعذيب،  تعرض  من  أنصافاً  الدولة  وتضمن  لشكواه،  نتيجة  التخويف  أو 

أقوال أو اعترافات تتم نتيجة للتعذيب.

من   )31( المادة  نصت  إذ  وتحظره  التعذيب  تناهض  التي  الدول  مقدمة  في  الكويت  دولة  كانت  ولما 
دستورها الصادر عام 1962 بأن ... ولا يعرض أي انسان للتعذيب  أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، 

ونصت المادة )34( منه على »حظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً«.

التزامها بكل ما هو من  لذلك فإن انضمام دولة الكويت إلى هذه الاتفاقية يحقق مصلحتها، مع عدم 
الفقرة )1(  من المادة  ، وبحكم  التعذيب المنصوص عليه في المادة )20(  اختصاص لجنة مناهضة 
)30( التي يبين اجراءات الفصل في النزاع الذي ينشأ من الدول بسبب تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها 

وذلك في حالة عدم تسويته عن طريق التفاوض.

ولما كانت وزارة الخارجية قد أوصت بانضمام دولة الكويت إلى هذه الاتفاقية مع التحفظات السالفة 
الذكر وأبدت رغبتها في اتخاذ اجراءات التصديق عليها.

التصديق عليها  أن يتم  فإنه يتعين  العامة  المواطنين  الاتفاقية تتعلق بحقوق  ولما كانت أحكام هذه 
بقانون وفقاً لحكم المادة )70( فقرة ثانية من الدستور.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق للموافقة عليها.
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 39 - 46 المؤرخ في 10 كانون الأول - ديسمبر 1984 

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران - يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 )1(

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، 
وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،  وإذ تدرك أن 
على  يقع  الذي  الواجب  اعتبارها  في  تضع  وإذ  للإنسان،   المتأصلة  الكرامة  من  تستمد  الحقوق  هذه 
الإنسان  حقوق  احترام  بتعزيز  منه،   )55( المادة  بموجب  وبخاصة  الميثاق،  بمقتضى  الدول  عاتق 

وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
الدولي الخاص  ومراعاة منها للمادة )5( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة )7( من العهد 
أو  المعاملة  أو  للتعذيب  أحد  تعرض  جواز  عدم  على  تنص  وكلتاهما  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
 - الأول  كانون   9 في  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  ضد  النضال  فعالية  زيادة  في  منها  ورغبة   ،1975 ديسمبر 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول
المادة ) 1 ( 

أو عذاب شديد، جسديا كان  ألم  1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد »بالتعذيب« أي عمل ينتج عنه 
أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على 
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص 
ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي 
يسكت  أو  عليه  يوافق  أو  عليه  يحرض  أو  نوعه،  كان  أيا  التمييز  على  يقوم  الأسباب  من  سبب 
عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب 

الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. 

المادة ) 2 ( 
إجراءات أخرى لمنع  أية  أو  أو قضائية فعالة  إدارية  أو  إجراءات تشريعية  1- تتخذ كل دولة طرف 

أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا 
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بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر 
للتعذيب.

3 - لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. 

المادة ) 3 ( 
1 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )»أن ترده«( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، 

إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 
ذات  الاعتبارات  جميع  متوافرة،  الأسباب  هذه  كانت  إذا  ما  لتحديد  المختصة  السلطات  تراعى   -  2
الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو 

الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 

المادة ) 4 ( 
1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق 
الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل 

تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها 

الخطيرة. 

المادة ) 5 ( 
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في 

المادة 4 في الحالات التالية:
)أ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن 

طائرة مسجلة في تلك الدولة،
)ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

)ج( عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في 
الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية 
ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة )8( إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة )1( من هذه 

المادة.
3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

المادة ) 6 ( 
1 - تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز 
شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ 
أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى 
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مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين 
من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2 - تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.
3 - تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة )1( من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل 
مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية. 

4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في 
الفقرة )1( من المادة )5(، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة 
التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة )2( من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه 

من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية. 

المادة ) 7 ( 
1 - تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي 
من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على 

سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات 
طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة )2( من المادة )5( 
ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من 

تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة )1( من المادة )5(.
3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات 

فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة )4(.

المادة ) 8 ( 
1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة )4( جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم 
الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم  الدول الأطراف. وتتعهد  المجرمين تكون قائمة بين 

قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
وكانت  المجرمين،  لتسليم  معاهدة  بها  تربطها  لا  دولة  من  للتسليم  طلبا  طرف  دولة  تسلمت  إذا   -2
الدولة  لهذه  يجوز  المجرمين،  لتسليم  معاهدة  بوجود  مشروطا  التسليم  تجعل  الأولى  الدولة 
اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم 

للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
قابلة  الجرائم  هذه  بأن  معاهدة  بوجود  مرهونا  التسليم  تجعل  لا  التي  الأطراف  الدول  تعترف   -3
إليها  التي يقدم  الدولة  لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون 

طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان 
الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 

)1( من المادة )5(.
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المادة ) 9 ( 
يتعلق  فيما  المساعدة  من  قدر  أكبر  الأخرى  الأطراف  الدول  إلى  تقدم  أن  طرف  دولة  كل  على   -  1
بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة )4(، بما في ذلك توفير 

جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
من  بينها  يوجد  قد  لما  وفقا  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  بمقتضى  التزاماتها  الأطراف  الدول  تنفذ   -  2

معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة ) 10 ( 
1 -  تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج 
تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في 
ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض 

لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2 - تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص 

بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة ) 11 ( 
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك 
أو  التوقيف  أشكال  من  شكل  لأي  يتعرضون  الذين  الأشخاص  ومعاملة  بحجز  المتعلقة  الترتيبات 
حالات  أي  حدوث  منع  بقصد  وذلك  القضائية،  لولايتها  يخضع  إقليم  أي  في  السجن  أو  الاعتقال 

تعذيب.

المادة ) 12 ( 
أسباب  وجدت  كلما  ونزيه  سريع  تحقيق  بإجراء  المختصة  سلطاتها  قيام  طرف  دولة  كل  تضمن 
معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها 

القضائية.

المادة ) 13 ( 
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، 
وجه  على  حالته  في  السلطات  هذه  تنظر  أن  وفي  المختصة  سلطاتها  إلى  شكوى  يرفع  أن  في  الحق 
السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة 

أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة ) 14 ( 
1 -  تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه 
بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه 
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ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين 
كان يعولهم الحق في التعويض.

أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من  للمعتدى عليه  المادة ما يمس أي حق  2 - ليس في هذه 
تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة ) 15 ( 
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في 

أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة ) 16 ( 
1 - تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى 
أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب  أو اللاإنسانية  القاسية  أو العقوبة  من أعمال المعاملة 
1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه  المادة  كما حددته 
الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص 
التعذيب  إلى  الإشارة  عن  بالاستعاضة  وذلك   13  ،12  ،11  ،10 المواد  في  الواردة  الالتزامات 

بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2 - لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثاني
المادة ) 17 ( 

1 - تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة( وتضطلع بالمهام المنصوص 
لهم  ومشهود  عال  أخلاقي  مستوى  على  خبراء  عشرة  من  اللجنة  وتتألف  بعد.  فيما  عليها 
الدول  وتقوم  الشخصية.  بصفتهم  اللجنة  في  يعملون  الإنسان،  حقوق  ميدان  في  بالكفاءة 
الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من 

ذوى الخبرة القانونية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل 
فائدة  اعتبارها  في  الأطراف  الدول  وتضع  مواطنيها.  من  واحدا  شخصا  ترشح  أن  طرف  دولة 
بمقتضى  المنشأة  الإنسان  بحقوق  المعنية  اللجنة  في  أعضاء  أيضا  يكونون  أشخاص  ترشيح 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة 

التعذيب.
3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين 
من  القانوني  نصابها  يتكون  أن  ينبغي  التي  الاجتماعات  تلك  وفي  المتحدة.  للأمم  العام  الأمين 
ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد 

من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين 
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العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول 
الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد 
قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي 

رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة  5 -  ينتخب أعضاء 
المرة  في  انتخابهم  يتم  الذين  الأعضاء  من  خمسة  عضوية  مدة  أن  غير  أخرى.  مرة  ترشيحهم 
الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة  )3(  من هذه المادة بعد 

الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6 -  في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة 
اللجنة  في  للعمل  مواطنيها  من  آخر  خبير  بتعيين  رشحته  التي  الطرف  الدولة  تقوم  باللجنة، 
للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر 
أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في  الدول الأطراف  الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد 

غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7 -  تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

المادة ) 18 ( 
1 -  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2 -  تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:
)أ( يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،

)ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مهامها  اللجنة  لأداء  والتسهيلات  الموظفين  من  يلزم  ما  بتوفير  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يقوم    -  3

بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، 

تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
الدول  اجتماعات  بعقد  يتعلق  فيما  نفقات  من  تحمله  يتم  عما  مسؤولة  الأطراف  الدول  تكون    -  5
والتسهيلات  الموظفين  تكلفة  مثل  المتحدة  الأمم  إلى  نفقات  أي  رد  ذلك  في  بما  واللجنة  الأطراف 

التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة )3( من هذه المادة.

المادة ) 19 ( 
1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي 
اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ 
تكميلية  تقارير  ذلك  بعد  الأطراف  الدول  وتقدم  المعنية.  الطرف  للدولة  بالنسبة  الاتفاقية  هذه 
التقارير التي قد تطلبها  مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من 

اللجنة.
2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها 
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إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4 - وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة )24( أية 
ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من 
المقدم  التقرير  من  صورة  ترفق  أن  أيضا  وللجنة  الملاحظات.  هذه  بشأن  المعنية  الطرف  الدولة 

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة ) 20 ( 
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن 
المعنية  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو  طرف،  دولة  أراضى  في  منظم  نحو  على  يمارس  تعذيبا 
إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك  الغاية  المعلومات، وتحقيقا لهذه  التعاون في دراسة هذه  إلى 

المعلومات.
وأية  المعنية  الطرف  الدولة  قدمتها  قد  تكون  ملاحظات  أية  اعتبارها  في  تأخذ  أن  بعد  وللجنة   -  2
من  أكثر  أو  عضوا  ذلك،  يبرر  ما  هنالك  أن  قررت  إذا  تعين،  أن  لها،  متاحة  صلة  ذات  معلومات 

أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3 - وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة )2( من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف 

المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4 - وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة )2( من هذه 
المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة 

بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات )1( إلى )4( من هذه المادة سرية، وفي جميع 
الإجراءات  للجنة وبعد استكمال هذه  الطرف. ويجوز  الدولة  الإجراءات يلتمس تعاون  مراحل 
المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة )2(، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية 

إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة )24(.

المادة ) 21 ( 
1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص 
اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها 
بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا 
للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص 
اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان 
يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه 

المادة، وفقا للإجراءات التالية:
أن  الحالية،  الاتفاقية  أحكام  بتنفيذ  تقوم  لا  أخرى  طرفا  دولة  أن  رأت  إذا  طرف،  دولة  لأي  يجوز  )أ( 
تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة 
تسلمها  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  غضون  في  بها  إليها  بعثت  التي  الطرف  الدولة  إلى  تقدم  أن 
الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة 
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إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة 
لهذا الأمر،

)ب( في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر 
إلى  الأمر  الدولتين أن تحيل  الدولة المتسلمة يحق لأي من  إلي  الرسالة الأولى  من تاريخ ورود 

اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
)ج( لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى 
القانون  جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ 
الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف 
بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه 

الاتفاقية على نحو فعال،
)د( تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،

المعنية  الأطراف  للدول  الحميدة  مساعيها  اللجنة  تتيح  )ج(،  الفرعية  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع  )هـ( 
في  عليها  المنصوص  الالتزامات  احترام  أساس  على  للمسألة  ودي  حل  إلى  التوصل  بهدف 
مخصصة  لجنة  الاقتضاء،  عند  تنشئ،  أن  للجنة  يجوز  الغرض،  لهذا  وتحقيقا  الاتفاقية.  هذه 

للتوفيق،
)و( يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أن تزودها 

بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
)ز( يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة 

في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،
)ح( تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 

الفرعية )ب(،
»1« في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية )هـ(، تقصر اللجنة تقريرها 

على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
»2« في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تقصر اللجنة تقريرها على 
بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها 

الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

الاتفاقية  الدول الأطراف في هذه  إذا أصدرت خمس من  المفعول  المادة نافذة  2 - تصبح أحكام هذه 
الأمين  لدى  الإعلانات  هذه  الأطراف  الدول  وتودع  المادة.  هذه  من   )1( الفقرة  بموجب  إعلانات 
أي  سحب  ويجوز  الأخرى.  الأطراف  الدول  إلى  منها  نسخا  سيرسل  الذي  المتحدة،  للأمم  العام 
إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل 
أية دولة طرف  المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من  موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه 
بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف 

المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
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المادة ) 22 ( 
المادة  هذه  بمقتضى  تعترف  أنها  وقت  أي  في  تعلن  أن  الاتفاقية  هذه  في  طرف  دولة  لأية  يجوز   -1
يخضعون  أفراد  عن  نيابة  أو  أفراد  من  واردة  بلاغات  ودراسة  تسلم  في  اللجنة  باختصاص 
لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة 

أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2-  تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه 

يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3-  مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد 
بلاغات  أية  إلى  الاتفاقية  أحكام  من  أيا  تنتهك  بأنها  ويدعى   1 الفقرة  بموجب  إعلانا  أصدرت 
معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة 
في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها 

تلك الدولة، إن وجدت.
4-  تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة 

لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5-  لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

أو  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  أي  بموجب  بحثها  يجرى  ولا  بحثها،  يجر  لم  نفسها  المسألة  أن  )أ( 
التسوية الدولية،

القاعدة في حالة  المتاحة، ولا تسرى هذه  الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية  أن  )ب( 
إنصاف  احتمال  عدم  حالة  في  أو  معقولة  غير  بصورة  الانتصاف  وسائل  تطبيق  مدة  إطالة 

الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6 -  تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7-  تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.
الاتفاقية  الدول الأطراف في هذه  إذا أصدرت خمس من  المفعول  المادة نافذة  8-  تصبح أحكام هذه 
الأمين  لدى  الإعلانات  هذه  الأطراف  الدول  وتودع  المادة.  هذه  من   )1( الفقرة  بموجب  إعلانات 
أي  سحب  ويجوز  الأخرى.  الأطراف  الدول  إلى  منها  نسخا  سيرسل  الذي  المتحدة،  للأمم  العام 
إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل 
أية دولة طرف  المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من  موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه 
بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف 

المعنية أصدرت إعلانا جديدا.

المادة ) 23 ( 
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية )1( 
)هـ( من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في 
مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم 

المتحدة وحصاناتها.
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المادة ) 24 (
أنشطتها  عن  سنويا  تقريرا  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  وإلى  الأطراف  الدول  إلى  اللجنة  تقدم 

المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

المادة ) 25 ( 
1 -  يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2 - تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 26 (
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك 

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 27 ( 
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين 

لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
أو  التصديق  إيداع صك  إليها بعد  أو تنضم  2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها 
الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام 

الخاصة بها.

المادة ) 28 ( 
1 - يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا 

تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة )20(.
2 - يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة )1( من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في 

أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 29 ( 
1 - يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب 
بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت 
هذا  تاريخ  من  أشهر  أربعة  غضون  في  الأقل  على  الأطراف  الدول  ثلث  تأييد  حالة  وفي  عليه. 
التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين 
جميع  إلى  والمصوتة  المؤتمر  في  الحاضرة  الأطراف  الدول  من  أغلبية  تعتمده  تعديل  أي  العام 

الدول الأطراف لقبوله.
2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة )1( من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في 

هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
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3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى 
ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة ) 30 ( 
ولا  تنفيذها  أو  الاتفاقية  هذه  بتفسير  يتعلق  فيما  الدول  من  أكثر  أو  دولتين  بين  ينشأ  نزاع  أي    -  1
لم  فإذا  الدول.  هذه  إحدى  طلب  على  بناء  للتحكيم  يطرح  التفاوض،  طريق  عن  تسويته  يمكن 
تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، 
يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام 

الأساسي لهذه المحكمة.
2 -  يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا 
تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة )1( من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 

)1( من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
هذا  تسحب  أن  المادة  هذه  من   )2( للفقرة  وفقا  تحفظا  أبدت  طرف  دولة  لأي  وقت  أي  في  يجوز   -  3

التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 31( 
1 -  يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام 

للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2 -  لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية 
فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء 
الذي  التاريخ  اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل  بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون 

يصبح فيه الإنهاء نافذا.
3 -  بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في 

أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة ) 32 ( 
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو 

انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين )25(،) 26(،

)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة )27(، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل 
عليها بموجب المادة )29(،

)ج( حالات الإنهاء بمقتضى المادة )31(.

المادة ) 33 ( 
والصينية  والروسية  والإنكليزية  الأسبانية  نصوصها  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه  تودع    -  1

والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 -  يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
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7- مرسوم رقم 193 لسنة 2001
بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بتعديل الفقرة الثانية من المادة )43( من إتفاقية حقوق الطفل

بعد الاطلاع على الدستور،
الجمعية  اقرتها  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  بالموافقة   1991 لسنة   104 رقم  المرسوم  وعلى   -

العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من نوفمبر لسنة 1989.
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة أولى
ووفق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50 - 155 لسنة 1995 بتعديل الفقرة الثانية من 
المادة )43( من إتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من نوفمبر 

لسنة 1989 والموافقة نصوصه لهذا المرسوم.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس 

الأمة، ويعمل به من نتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء  
سعد العبدالله السالم الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقر بيان في :  15 جمادي الأولى 1422 هـ
الموافق: 4 أغسطس 2001م
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قرار  رقم 50 / 155 مؤتمر الدول الأطراف في في اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق  وإدراكا لأهمية لجنة حقوق الطفل، ومساهمة قيمة من أعضائها لتقييم ورصد تنفيذ 
الطفل )القرار 44 / 25، المرفق. / من قبل الدول الأطراف فيها.

من  يقترب  الرقم  وهذا  الطفل،  حقوق  اتفاقية  في  طرفا  دولة   182 الآن  هناك  أن  بارتياح  تلاحظ  وإذ 
التصديق العالمي.

وإذ يلاحظ أن التعديل الذي أدخل على المادة 43، الفقرة 2 ، من اعتماد الاتفاقية من قبل مؤتمر الدول 
الأطراف في الاتفاقية.

1 - توافق على تعديل المادة 43 ، الفقرة 2 ، من اتفاقية حقوق الطفل ، والاستعاضة عن كلمة )عشرة(
ب ) كلمة ( ثمانية عشرة؛

2 -  وتحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة ليتسنى قبول بأغلبية ثلثي الدول الأطراف 
يمكن التوصل في أقرب وقت ممكن لكي يدخل التعديل حيز النفاذ.

نص المادة 43 / 2 من الاتفاق قبل التعديل:
2 -  تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان 
الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء 
الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية 

الرئيسية.
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8- مرسوم رقم 188 لسنة  2002
بالموافقة على التعديل المقترح للفقرة )1( من المادة ة20 من اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى
ووفق على التعديل الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 50 - 202 لسنة 1959، 
التي وافقت عليها  التمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال  للفقرة )1( من المادة 20 من 

دولة الكويت بمقتضى المرسوم رقم 24 لسنة 1994 والمرافق لهذا المرسوم.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس 

الأمة، ويعمل به من نتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء  
سعدالعبد الله السالم الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقر بيان في :  27 جمادى الأولى  1423 هـ
الموافق: 6 أغسطس 2002م
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التعديل المقترح للفقرة  )1( من المادة )20( 
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ان الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 49 - 164 المؤرخ 23 كانون الأول ديسمبر 1994 والمتعلق باتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وإذ تحيط علما باقتراح تنقيح الفقرة )1( من المادة )20( من الاتفاقية بالاستعاضة عن عبارة تجتمع 
للفترة  سنويا  اللجنة  »تجتمع  »بعبارة«  لـ  سنوياً  اسبوعين  على  تزيد  لا  لفترة  العادة  في  اللجنة 

اللازمة« المقدم من حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية.
وإذ تحيط علما أيضاً بمقرر الجمعية العامة 49 - 488 المؤرخ 23 كانون الاول ديسمبر 1994 الذي 
طلبت فيه الجمعية العامة، وفقاً للمادة )26( من الاتفاقية من الدول الأطراف أن تنظر خلال الاجتماع 

الجاري في التعديل المقترح، وأن تقصر ناطق أي تنقيح للاتفاقية على الفقرة )1( من المادة )20(.
وإذ تؤكد من جديد أهمية الاتفاقية، وكذلك إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 

الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وإذ تلاحظ تزايد عبء عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسبب ازدياد عدد الدول 
هيئة  أي  تعقدها  سنوية  دورة  أقصر  هي  تعقدها  التي  السنوية  الدورة  وأن  الاتفاقية،  في  الأطراف 

تعاهدية تعني بحقوق الانسان.
وإذ تشير إلى التوصية 22 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز  ضد المرأة في دورتها 

الرابعة عشر، بشأن مدة اجتماع اللجنة.
واقتناعاً  منها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تمكن اللجنة، وفقاً لولايتها من النظر في التقارير التي تقدمها 

الدول الأطراف والوفاء بجميع مسؤولياتها بموجب المعاهدة بدقة وفي الآجال المحددة.
ضد  التمييز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  لاجتماعات  الكافي  الوقت  إتاحة  بأن  أيضاً  منها  واقتناعاً 

المرأة عامل حيوي في كفالة استمرار فعالية أعمال اللجنة في السنوات المقبلة.

1 - تقرر الاستعاضة عن الفقرة )1( من المادة )20( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة بالنص التالي:

تجتمع اللجنة عادة سنوياً للنظر في التقارير  المقدمة وفقاً للمادة )18( من هذه الاتفاقية وتحدد مدة 
اللجنة  اجتماعات  مدة  وتحدد  الاتفاقية  هذه  في  الاطراف  الدول  اجتماع  في  اللجنة  اجتماعات 
الدول  اجتماع  في  اللجنة  اجتماعات  مدة  وتحدد  الاتفاقية  هذه  في  الاطراف  الدول  اجتماع  في 

الاطراف ي هذه الاتفاقية رهنا بموافقة الجمعية العامة.
2 - توصي بأن تعتمد الجمعية العامة في دورتها الخمسين هذا التعديل.

3 - تقرر بأن يبدأ نفاذ التعديل عندما توافق عليه الجمعية العامة ويقبله ثلث الدول الأطراف بإشعار 
الأمين العام وديع الاتفاقية.
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9- مرسوم رقم 78 لسنة 2004
بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق 
الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم 

في البغاء وفي المواد الإباحية

بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى
ووفق على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك 
الاطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء، وفي المواد الإباحية 
واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 من مايو 2000 والمرافقة نصوصهما لهذا 

المرسوم مع التحفظ على البند الخامس من المادة الثالثة من البروتوكول الثاني.

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس 

الأمة، ويعمل به من نتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء  
صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية
د. محمد صباح السالم الصباح

صدر بقر بيان في :  24 محرم 1425 هـ
الموافق: 15 مارس 2004م
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البروتوكول الاختياري لإتفاقية 
حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال 

في المنازعات المسلحة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل)1( مما يدل 
على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال 
تتطلب حماية خاصة، وتستدعي   الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم 

وتربيتهم في كنف السلم والأمن،
من  الوضع  لهذا  وما  الأطفال  على  ومتفش  ضار  تأثير  من  المسلحة  للمنازعات  لما  بالجزع  تشعر  وإذ 
عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات 
القانون الدولي، بما فيها أماكن  المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب 
النظام الأساسي  تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد 
سن  دون  للأطفال  الطوعي  أو  الإلزامي  التجنيد  إدراجها  وخاصة  الدولية)2(  الجنائية  للمحكمة 
في  حرب  جريمة  بوصفه  الحربية  الأعمال  في  النشط  للاشتراك  استخدامهم  أو  عشرة  الخامسة 
إعمال  تعزيز  مواصلة  أن  لذلك  تعتبر  وإذ  السواء،  على  الدولية  وغير  الدولية  المسلحة  المنازعات 
الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات 
المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادة )1( من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك 
القانون  الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 
عندها  يمكن  التي  السن  يرفع  للاتفاقية  اختيارياً  بروتوكولاً  بأن  منها  واقتناعاً  الطفل،  على  المنطبق 
في  فعالة  مساهمة  سيسهم  الحربية  الأعمال  في  واشتراكهم  المسلحة  القوات  في  الأشخاص  تجنيد 
التي  الإجراءات  جميع  في  أولياً  اعتباراً  الفضلى  الطفل  مصالح  تكون  بأن  يقضي  الذي  المبدأ  تنفيذ 
السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر  الدولي  أن المؤتمر  تتعلق بالأطفال، وإذ تلاحظ 
المعقود في كانون الأول - ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات 
الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ ترحب باعتماد 
الفورية  والإجراءات  الأطفال  عمل  أشكال  أسوأ  حظر  بشأن   182 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 
للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران - يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، 
القلق  ببالغ  تدين  وإذ  المسلحة،  المنازعات  في  لاستخدامهم  للأطفال  الإجباري  أو  القسري  التجنيد 
جانب  من  الحربية  الأعمال  في  الوطنية  الحدود  وعبر  داخل  واستخدامهم  وتدريبهم  الأطفال  تجنيد 
بتجنيد  القائمين  بمسؤولية  تعترف  وإذ  للدولة،  المسلحة  القوات  عن  المتميزة  المسلحة  المجموعات 
الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد 
بأحكام القانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة 
في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة )51( والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني، وإذ تضع في 
اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق 
والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا 
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سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال 
المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً 
لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم، وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب 
الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واقتناعاً منها 
بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي 
المجتمع،  اشتراك  على  تشجع  وإذ  المسلحة،  المنازعات  ضحايا  للأطفال  الاجتماعي  الإدماج  وإعادة 
المتعلقة  التعليمية  والبرامج  المعلومات  نشر  في  الأطفال،  من  والضحايا  الأطفال  اشتراك  وخاصة 

بتنفيذ البروتوكول، قد اتفقت على ما يلي:

المادة ) 1 (
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم 

يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.

المادة ) 2 (
للتجنيد  العمر  من  عشرة  الثامنة  يبلغوا  لم  الذين  الأشخاص  خضوع  عدم  الأطراف  الدول  تكفل 

الإجباري في قواتها المسلحة.

المادة ) 3 (
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن   - 1
الواردة  المبادئ  الاعتبار  الطفل، آخذة في  اتفاقية حقوق  المادة 38 من  الفقرة 3 من  المحددة في 
بموجب  خاصة  حماية  في  عشرة  الثامنة  سن  دون  الأشخاص  بحق  ومعترفة  المادة،  تلك  في 

الاتفاقية.
تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن   - 2
الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات  الحد الأدنى للسن 

التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.
تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة   - 3

بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:
أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقيا؛ً )أ( 

)ب( أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛
)ج( أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة 

العسكرية؛
العسكرية  الخدمة  في  قبولهم  قبل  سنهم  عن  به  موثوقاً  دليلاً  الأشخاص  هؤلاء  يقدم  أن  )د( 

الوطنية.
لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم   - 4
التاريخ  التنفيذ في  الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز  الذي يقوم بإبلاغ جميع  المتحدة 

الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
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تديرها  التي  المدارس  على  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  في  المذكور  السن  رفع  اشتراط  ينطبق  لا   - 5
القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين )28( و )29( من 

اتفاقية حقوق الطفل.

المادة ) 4 (
من  ظرف  أي  في  دولة  لأي  المسلحة  القوات  عن  المتميزة  المسلحة  المجموعات  تقوم  أن  يجوز  لا   - 1

الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
ذلك  في  بما  والاستخدام،  التجنيد  هذا  لمنع  عملياً  الممكنة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   - 2

اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع   - 3

مسلح.

المادة ) 5 (
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في 

الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة ) 6 (
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية   - 1

تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل   - 2

الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.
أو  المجندين  الأشخاص  تسريح  لكفالة  عملياً  الممكنة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   - 3
المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم 
على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص 

لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً.

المادة ) 7 (
تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض   - 1
ضحايا  يقعون  الذين  للأشخاص  الاجتماعي  الإدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  وفي  البروتوكول 
المالية. ويتم  التقني والمساعدة  التعاون  البروتوكول، بما في ذلك من خلال  أفعال تناقض هذا 
الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية 

ذات الصلة.
القائمة  البرامج  خلال  من  بتقديمها  المساعدة  هذه  تقديم  تستطيع  التي  الأطراف  الدول  تقوم   - 2
صندوق  إنشاء  منها  أخرى  أمور  خلال  من  أو  الأخرى  البرامج  أو  الثنائية  أو  الأطراف  المتعددة 

تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.
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المادة ) 8 (
تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها،   - 1
لتنفيذ  اتخذتها  التي  التدابير  عن  شاملة  معلومات  فيه  وتوفر  الطفل،  حقوق  لجنة  إلى  تقريراً 

أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل،   - 2
الدول  البروتوكول. وتقدم  أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ  الاتفاقية،  44 من  للمادة  وفقاً 

الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات.
يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ   - 3

هذا البروتوكول.

المادة ) 9 (
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.  - 1

يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو   - 2
الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

في  الأطراف  الدول  جميع  بإبلاغ  والبروتوكول  للاتفاقية  الوديع  بصفته  العام  الأمين  يقوم   - 3
الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة 

.)3(

المادة ) 10 (
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.  - 1

بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ   - 2
هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة ) 11 (
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه   - 1
الاتفاقية  في  الأخرى  الأطراف  الدول  بإعلام  بعدها  يقوم  الذي  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  إلى 
وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام 
الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً 

عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
في  البروتوكول  هذا  بموجب  التزاماتها  من  الطرف  الدولة  إعفاء  الانسحاب  هذا  على  يترتب  لا   - 2
صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي 
حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح 

فيه الانسحاب نافذاً.
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المادة ) 12 (
يقوم  ذلك  إثر  وعلى  المتحدة.  للأمم  العام  الأمين  لدى  تودعه  تعديلاً  تقترح  أن  طرف  دولة  لأي   - 1
الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد 
مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على 
الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية 
الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر 

على الجمعية العامة لإقراره.
يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة )1( من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة   - 2

وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى   - 3

ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة ) 13 (
والصينية  والروسية  والإنكليزية  الأسبانية  نصوصه  تتساوى  الذي  البروتوكول،  هذا  يودع   - 1

والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في   - 2

الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
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البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل 
بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل)1( وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 
و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية 
اتفاقية  أن  أيضاً  ترى  وإذ  الإباحية،  المواد  وفي  البغاء  في  الأطفال  واستغلال  الأطفال  بيع  من  الطفل 
أن  يحتمل  عمل  أي  أداء  ومن  الاقتصادي  الاستغلال  من  الحماية  في  الطفل  بحق  تسلم  الطفل  حقوق 
يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو 
الخلقي أو الاجتماعي، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد 
القلق  عميق  يساورها  وإذ  الإباحية،  المواد  وفي  البغاء  في  واستغلالهم  الأطفال  بيع  لغرض  وذلك 
بشكل  الأطفال  لها  يتعرض  التي  الجنسية  السياحة  في  المتمثلة  والمتواصلة  المنتشرة  الممارسة  إزاء 
خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد 
الإباحية، وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً 
قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلةّ بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل 
جنسياً، وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من 
الإباحية  المواد  في  الأطفال  استغلال  لمكافحة  الدولي  المؤتمر  إلى  تشير  وإذ  الناشئة،  التكنولوجيات 
على شبكـة الإنترنت )فيينا، 1999( ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج 
لها وإذ  والترويج  المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً  الإباحية  المواد  وتوزيع وتصدير وبث واستيراد 
وإذ  الإنترنت،  في  المتمثلة  والصناعة  الحكومات  بين  والشراكة  الأوثق  التعاون  أهمية  على  تشدد 
تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد 
نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات 
الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية 
اللامسؤول من  المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي  والتمييز  المدن  إلى  الأرياف  والهجرة من 
جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، واعتقاداً منها أنه 
العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال  الوعي  يلزم بذل جهود لرفع مستوى 
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكاً منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات 
الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني، وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية 
الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال 
التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية 
لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية 
الأبوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال 
اتفاقية  لقيته  الذي  الغالب  التأييد  يشجعها  وإذ  عليها،  للقضاء  فورية  تدابير  واتخاذ  الأطفال  عمل 
حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، واعترافاً منها بأهمية تنفيذ 
أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)2( والإعلان 
وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد 
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في استكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب - أغسطس 1996 )3( وسائر القرارات والتوصيات ذات 
العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة، وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد 

والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق.
قد اتفقت على ما يلي:

المادة ) 1 (
تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص 

عليه في هذا البروتوكول.

المادة ) 2 (
لغرض هذا البروتوكول:

)أ( يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من 
الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.

)ب( يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل 
آخر من أشكال العوض.

)ج( يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة 
للطفل لإشباع  أي تصوير للأعضاء الجنسية  أو  أنشطة جنسية صريحة  أو بالمحاكاة  حقيقية 

الرغبة الجنسية أساسا.

المادة ) 3 (
1 - تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها 
الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب 

على أساس فردي أو منظم:
)أ( في سيــــاق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة )2(:

)1( عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:
)أ( الاستغلال الجنسي للطفل.

)ب( نقل أعضاء الطفل توخياً للربح.
)ج( تسخير الطفل لعمل قسري.

خرقاً  يشكل  الذي  النحو  على  وذلك  طفل  تبني  إقرار  على  اللائق  غير  بالحفز  كوسيط،  القيام،   )2(
للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.

)ب( عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء على النحو المعرَّف في المادة 
.)2(

أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة  أو استيراد أو تصدير أو عرض  أو نشر  أو توزيع  )ج( وإنتاج 
بالطفل على النحو المعرَّف في المادة )2(.

إلى  ترمي  محاولة  أي  على  نفسه  الشيء  ينطبق  الطرف،  للدولة  الوطني  القانون  بأحكام  رهناً   -  2
ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.
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3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي 
تضع في الاعتبار خطورة طابعها.

4 - تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى 
تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. ورهناً 
بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو 

مدنية أو إدارية.
جميع  تصرف  تكفل  التي  الملائمة  والإدارية  القانونية  الإجراءات  كافة  الأطراف  الدول  تتخذ   -  5
الدولية  القانونية  الصكوك  مع  يتمشى  تصرفاً  طفل  تبني  عملية  في  المشاركين  الأشخاص 

الواجبة التطبيق.

المادة ) 4 (
القضائية على الجرائم المشار  التدابير لإقامة ولايتها  1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من 
إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة 

مسجلة في تلك الدولة.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار 

إليهـا في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها:
)أ( عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها.

)ب( عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة.
الآنف  الجرائم  على  القضائية  ولايتها  لإقامة  التدابير  من  ضرورياً  تراه  ما  طرف  دولة  كل  تتخذ   -  3
دولة  إلى  تسليمها  أو  بتسليمه  تقوم  ولا  إقليمها  في  موجوداً  المتهم  المجرم  يكون  عندما  ذكرها 

طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.
4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي.

المادة ) 5 (
1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم  1 - تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقرة 
مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائم 
تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه 

الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.
من  مـجرم  لتسليم  طلباً  معاهدة  بوجود  مشروطاً  المجرمين  تسليم  تجعل  طرف  دولة  تلقت  إذا   -  2
دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول 
قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص 

عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم 
بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في 

قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت 
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لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 
.)4(

5 - إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة )1( من 
إلى  استناداً  المجرم،  تسلم  لن  أو  تسلم  لا  للطلب  المتلقية  الطرف  الدولة  كانت  ما  وإذا   3 المادة 
السلطات  على  الحالة  لعرض  الملائمة  التدابير  تتخذ  أن  الدولة  تلك  على  يجب  المجرم  جنسية 

المختصة فيها لغرض المقاضاة.

المادة ) 6 (
البعض فيما يتعلق بعمليات  إلى بعضها  الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة  1 - تقوم 
التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 
1 من المادة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة 

لهذه الإجراءات.
يوجد  قد  ما  مع  يتمشى  بما  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  بموجب  بالتزاماتها  الأطراف  الدول  تفي   -  2
بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه 

المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحلي.

المادة ) 7 (
تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:

)أ( اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي:
التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار  المعدات  المواد والموجودات وغير ذلك من  الممتلكات مثل    )1(

إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها.
)2(  العوائد المتأتية من هذه الجرائم.

)ب( تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها 
في الفقرة الفرعية )أ( )1(.

)ج( اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة 
مؤقتة أو نهائية.

المادة ) 8(
الممارسات  ضحايا  الأطفال  ومصالح  حقوق  لحماية  المناسبة  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   -  1
المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن 

طريق ما يلي:
الخاصة،  باحتياجاتهم  تعترف  لجعلها  الإجراءات  وتكييف  الضحايا  الأطفال  بضعف  الاعتراف  )أ( 

بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود.
في  وبالبت  وتقدمها  وتوقيتها  الإجراءات  وبنطاق  ودورهم  بحقوقهم  الضحايا  الأطفال  إعلام  )ب( 

قضاياهم.
)ج( السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي 
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تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
)د( توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية.

هـ( حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب 
نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا.

الذين  والشهود  وأسرهم  الضحايا  الأطفال  سلامة  حماية  بكفالة  المناسبة،  الحالات  في  القيام،  )و( 
يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام.

تمنح  التي  القرارات  أو  الأوامر  وتنفيذ  القضايا  في  البت  في  له  لزوم  لا  الذي  التأخير  تفادي  )ز( 
تعويضات للأطفال الضحايا.

2 - تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، 
بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.

3 - تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد 
ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي.

القانوني  التدريب  وخاصة  الملائم،  التدريب  تكفل  التي  اللازمة  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   -  4
والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

5 - وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص 
و - أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و - أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.

6 - لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا 
يتعارض مع هذه الحقوق.

المادة ) 9 (
والبرامج  والسياسات  الإدارية  والتدابير  القوانين  وتنشر  وتنفذ  تعزز  أو  الأطراف  الدول  تعتمد   -  1
خاص  اهتمام  إيلاء  وينبغي  البروتوكول.  هذا  في  إليها  المشار  الجرائم  تمنع  التي  الاجتماعية 

لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.
2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام 
والآثار  الوقائية  بالتدابير  المتصل  والتدريب  التثقيف  طريق  وعن  المناسبة،  الوسائل  بجميع 
وفائها  في  الدول،  وتقوم  البروتوكول.  هذا  في  إليها  المشار  الجرائم  عن  الناجمة  الضارة 
بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال، في برامج 

الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة 
إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل 

بدنياً ونفسياً.
إتاحة  البروتوكول  هذا  في  الموصوفة  الجرائم  ضحايا  الأطفال  لجميع  الأطراف  الدول  تكفل   -  4
الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم 

من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك.
التي تروج  المواد  الفعال لإنتاج ونشر  إلى الحظر  الهادفة  التدابير الملائمة  الدول الأطراف  5 - تتخذ 

للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.
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المادة ) 10 (
1 - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية 
عن  المسؤولة  الجهات  ومعاقبة  ومقاضاة  وتحري  وكشف  لمنع  والإقليمية  الأطراف  والمتعددة 
أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. 
الحكومية  غير  والمنظمات  سلطاتها  بين  الدوليين  والتنسيق  التعاون  الأطراف  الدول  تعزز  كما 

الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.
البدني  الشفاء  على  الضحايا  الأطفال  لمساعدة  الدولي  التعاون  بتعزيز  الأطراف  الدول  تقوم   -  2

والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.
الفقر  التصدي للأسباب الجذرية مثل  الدولي بغية  التعاون  الدول الأطراف على تعزيز  3 - تشجع 
والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي 

السياحة الجنسية.
4 - تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها 
الثنائية أو غيرها من  أو  أو الإقليمية  القائمة المتعددة الأطراف  البرامج  من المساعدة عن طريق 

البرامج.

المادة ) 11 (
لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل 

والممكن أن يتضمنها:
)أ( قانون الدولة الطرف.

)ب( القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.

المادة ) 12 (
1 - تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، 
بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ 

أحكام هذا البروتوكول.
2 - وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة 
حقوق الطفل، وفقاً للمادة )44( من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. 

وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.
3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا 

البروتوكول.

المادة ) 13 (
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول 
الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام 

للأمم المتحدة.
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المادة ) 14 (
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، 
بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

المادة ) 16 (                 
    1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم 
الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه 
الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد 
ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، 
يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول 

الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.                   
    2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة )1( من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم 

المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.                  
    3 - يكون التعديل، عند بدء نفاذه، ملزما للدول الأطراف التي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى 

ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.                      

المادة ) 17 (
الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية  البروتوكول،      1 - يودع هذا 

والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.                  
الدول  جميع  إلى  البروتوكول  هذا  من  عليها  مصدقا  نسخا  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يرسل   -  2     

الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها.
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ثانيــــــــاً:
وثائق دولية في حماية 

حقوق الإنسان
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)1( بشأن منع التمييز 
          وحماية الأقليات
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أ- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
1904 )د-18( المؤرخ في 20 تشرين الثاني - نوفمبر 1963

إن الجمعية العامة،
الأهداف  من  وأن  وتساويهم،  البشر  جميع  كرامة  مبدأي  على  يقوم  المتحدة  الأمم  ميثاق  أن  تري  إذ 
الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
الكرامة  في  ومتساوين  أحرار  يولدون  البشر  أن  يعلن  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أن  تري  وإذ 
المقررة في الإعلان، دون أي  أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات  إنسان  والحقوق، وأن من حق كل 

تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي 
تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض على مثل هذا 

التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان 
بسرعة  للاستعمار  حد  وضع  ضرورة  خاصة  يعلن  المستعمرة  والشعوب  للبلدان  الاستقلال  منح 

وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب 

أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات 
ميدان  في  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  سيما  لا  المتخصصة 

التمييز،
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار 
للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد 

من البلدان،
العالم،  التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق  التمييز العنصري  القلق لمظاهر  وإذ يساورها شديد 
سيما  لا  غيرها،  أو  الإدارية  أو  التشريعية  التدابير  بواسطة  الحكومات  بعض  من  مفروض  وبعضها 
العنصري  التفوق  مذهبي  ونشر  تعزيز  يقلقها  كما  والتفرقة،  والعزل  العنصري  الفصل  صورة  في 

والتوسع في بعض المناطق،
واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة على نعرة 
الإنسان  لحقوق  انتهاكا  كونه  جانب  إلي  شأنه،  من  العنصرية،  الكراهية  على  أو  العنصري  التفوق 

الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر على إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،

العنصريين،  والتمييز  العزل  أشكال  جميع  من  متحرر  عالمي،  مجتمع  بناء  بأن  كذلك  منها  واقتناعا 
تلك العوامل الباعثة على إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم 

المتحدة،
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1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله 
ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.

2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية 
والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه.

3. وتعلن هذا الإعلان:

المادة ) 1 (
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان 
باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه 

تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة ) 2 (
1 -   يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق 

أو اللون أو الأصل الاثني.
2 -  يحظر على أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد 
أي  أو  مؤسسة  أية  أو  جماعة  أية  عن  يصدر  الاثنى  الأصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  تمييز  أي 

فرد.
أو الحماية  الكافي  النماء  إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين  3 - يصار، في الظروف الملائمة، 
بحقوق  التام  تمتعهم  لضمان  استهدفا  العرقية  الجماعات  بعض  إلي  المنتمين  للأفراد  الكافية 
الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق 

متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

المادة ) 3 (
1 -   تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق 

المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
2 -  يتاح لكل إنسان، على قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز 

بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

المادة ) 4 (
العامة الأخرى  النظر في السياسات الحكومية والسياسات  الدول تدابير فعالة لإعادة  تتخذ جميع 
ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن 
التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية 

إلي التمييز العنصري.
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المادة ) 5 (
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة على 
العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين 

الناجمة عن مثل تلك السياسات.

المادة ) 6 (
السياسية  بالحقوق  شخص  أي  تمتع  في  الاثني  الأصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  تمييز  أي  يقبل  لا 
وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام 

في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة.

المادة ) 7 (
1 -  لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، 
دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة 
له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو 

مؤسسة.
2 -  لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل 
الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية 

الفعليين.

المادة ) 8 (
للقضاء  والإعلام  والتربية  التعليم  ميادين  في  اللازمة  الفعلية  التدابير  جميع  اتخاذ  إلي  فورا  يصار 
والجماعات  الأمم  بين  والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتعزيز  العنصريين  والتفرض  التمييز  على 
العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان 

منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة ) 9 (
1 -  تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق 
أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

2 -  يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض على العنف وكل عمل 
من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني 

آخر.
والإيجابية  الفورية  التدابير  باتخاذ  ولمبادئه،  الإعلان  هذا  لمقاصد  إعمالا  الدول،  جميع  تقوم    -  3
اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري 
بسبب  التمييز  لأغراض  باستعماله  أو  العنف  استعمال  على  بالتحريض  أو  عليه  والتحريض 
العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.
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المادة ) 10 (
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها 
للتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، 
للتوصية  التمييز  هذا  مثل  أسباب  بدراسة  خاصة  وتقوم  أشكاله.  بكافة  العنصري  التمييز  إلغاء 

بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.

المادة ) 11 (
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة 
التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال  وبالالتزام 

للبلدان والشعوب المستعمرة.
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ب - إعلان بشأن العنصرية والتحيز العنصري

اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني - نوفمبر 1978

الديباجة 

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
المنعقد بباريس في دورته العشرين من 24 تشرين الأول - أكتوبر إلي 28 تشرين الثاني - نوفمبر 

،1978
لما كانت ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو، المعتمد يوم 16 تشرين الثاني - نوفمبر 1945، تعلن 
»أن الحرب الكبرى المروعة التي انتهت مؤخرا قد نشبت بسبب التنكر للمبادئ الديمقراطية، مبادئ 
المبادئ ومن  الترويج، بدلا من هذه  المتبادل فيما بينهم، وبسبب  البشر وتساويهم والاحترام  كرامة 
خلال استغلال الجهل والتحيز، لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري«، ولما كان هدف اليونسكو، 
طبقا للمادة 1 من الميثاق التأسيسي المذكور، هو »الإسهام، في خدمة السلم والأمن بتعزيز التعاون 
فيما بين الأمم من خلال التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة ولسيادة القانون 
العالم  شعوب  لجميع  المتحدة  الأمم  ميثاق  بها  اعترف  التي  الأساسية،  وحرياته  الإنسان  ولحقوق 
دونما تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين«، وإذ يعترف بأن هذه المبادئ لا تزال، رغم 
يوم  لها  كانت  التي  الأهمية  من  القدر  نفس  على  اليونسكو،  إنشاء  على  عقود  ثلاثة  من  أكثر  انقضاء 
أدرجت في ميثاقها التأسيسي، ولما كانت على بينة من مسيرة إنهاء الاستعمار وغيرها من التحولات 
إلي استرداد  الأجنبي  التي كانت في ما مضى تخضع للحكم  الشعوب  التي قادت معظم  التاريخية 
سيادتها، فجعلت من المجتمع الدولي كلا عالميا ومتنوعا في آن معا، وأتاحت فرصا جديدة لاستئصال 
على  والسياسية  الاجتماعية  الحياة  جوانب  كل  في  المقيتة  لمظاهرها  خاتمة  ووضع  العنصرية  آفة 
وبالتالي  جوهره،  في  البشري  الجنس  وحدة  بأن  منه  واقتناعا  والدولي،  الوطني  الصعيدين  كلا 
الفلسفة  صيغ  أنبل  في  بهما  يعترف  اللتين  الشعوب،  وجميع  الناس  جميع  بين  الأصيلة  المساواة 
والأخلاق والدين، تعكسان مثلا أعلى يتجه إلي الالتقاء عنده اليوم العلم والأخلاق، واقتناعا منه بأن 
الاثني، يسهم وفقا لعبقريته  أو أصله  أيا كان تركيبه  الإنسانية كافة،  الشعوب والجماعات  كلا من 
التراث  تداخلها،  وبفضل  تعددها  في  تشكل،  التي  والثقافات  الحضارات  تقدم  في  به  الخصيصة 
المشترك للإنسانية، وتأكيدا لولائه للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، ولتصميمه على تعزيز تطبيق العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والإعلان الخاص بإقامة 
للقضاء  المتحدة  الأمم  إعلان  بتنفيذ  النهوض  على  أيضا  منه  وتصميما  جديد،  دولي  اقتصادي  نظام 
على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع، وإذ يلحظ اتفاقية 
العنصري  الفصل  جريمة  لقمع  الدولية  والاتفاقية  عليها،  والمعاقبة  الجماعية  الإبادة  جريمة  منع 
الإنسانية،  ضد  المرتكبة  والجرائم  الحرب  جرائم  تقادم  بعدم  الخاصة  والاتفاقية  عليها،  والمعاقبة 
والتوصية  الاتفاقية  سيما  ولا  اليونسكو،  اعتمدتها  أن  سبق  التي  الدولية  بالصكوك  أيضا  يذكر  وإذ 
الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتوصية الخاصة بأوضاع المدرسين، وإعلان مبادئ 
على  والسلام  والتعاون  التفاهم  أجل  من  بالتربية  الخاصة  والتوصية  الدولي،  الثقافي  التعاون 
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الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتوصية الخاصة بأوضاع 
الثقافية  الحياة  في  الشعبية  الجماهير  بمشاركة  الخاصة  والتوصية  العلمي،  بالبحث  المشتغلين 
وإسهامها فيها، وإذ يضع نصب عينيه البيانات الأربعة التي اعتمدها بشأن المسألة العنصرية خبراء 
اجتمعوا بدعوة من اليونسكو، وإذ يؤكد من جديد عزمه على المشاركة بقوة وبطريقة بناءة في تنفيذ 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  حددته  كما  العنصري  والتمييز  العنصرية  مكافحة  عقد  برنامج 
العنصري  والتمييز  العنصرية  تفشي  استمرار  القلق  بأبلغ  يسجل  وإذ  والعشرين،  الثامنة  دورتها 
والاستعمار والفصل العنصري في العالم على صور متمادية التلون، هي على السواء ثمرة مواصلة 
العمل بأحكام تشريعية وممارسات حكومية وإدارية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وثمرة استمرار 
استبعاد  ومؤداها  البشر  وازدراء  الظلم  طابعها  ومواقف  وعلاقات  واجتماعية  سياسية  هياكل  قيام 
أعضاء الجماعات المحرومة اجتماعيا، أو امتهانهم واستغلالهم، أو استيعابهم القسري، وإذ يعرب عن 
المتبادل بين  التفاهم  التي تقيمها في وجه  للعقبات  الإنسانية، وعن أسفه  للكرامة  الانتهاكات  إزاء هذه  سخطه 

الشعوب، وعن جزعه من احتمالات تعريضها الأمن والسلم الدوليين لاضطرابات خطيرة.
يعتمد ويصدر رسميا هذا الإعلان عن العنصر والتحيز العنصري.

المادة ) 1 ( 
1 -  ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في 

الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية.
إلي  ينظروا  أن  وفي  لبعض،  بعضهم  مغايرين  يكونوا  أن  في  الحق  والجماعات  الأفراد  لجميع    -  2
في  وللحق  العيش  أنماط  لتنوع  يجوز  لا  أنه  إلا  النظرة.  هذه  الآخرون  إليهم  وينظر  أنفسهم 
مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا أية 
ممارسات تمييزية من أي نوع، ولا أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد 

صور العنصرية تطرفا.
في  يتغايروا  أن  لهم  ويحق  يستطيعون  البشر  كون  في  وجه،  أي  على  الأصل،  وحدة  تؤثر  لا   -  3
أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية 

والتاريخية، ولا دون حقهم في الحفاظ على هويتهم الثقافية.
4 - تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية على بلوغ أعلى مستويات النمو الفكري والتقني 

والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.
5- تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف 

متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب.

المادة ) 2 ( 
1- كل نظرية تنطوي على الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصرية أو الإثنية هي بطبيعتها 
أرفع أو أدني شأنا من غيرها، موحية بأن ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط أو القضاء على 
من تفترضهم أدني منزلة، أو تؤسس أحكاما قيمية على أي تغاير عنصري، هي نظرية لا أساس 

لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبية والأخلاقية للإنسانية.
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2- تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية، وأية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي، 
وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما 
الجماعات.  بين  تمييزية  علاقات  لقيام  وعلمية  أخلاقية  مبررات  بوجود  الزائفة  الدعوى  تشمل 
صورة  في  وكذلك  تمييزية،  وممارسات  تنظيمية  أو  تشريعية  أحكام  صورة  في  تنعكس  وهي 
من  وتضل  ضحاياها،  تطور  تعوق  وهي  المجتمعية.  للحياة  مناهضة  وتصرفات  معتقدات 
توترات  وتخلق  الدولي،  التعاون  وتمنع  الواحدة،  الأمة  أبناء  بين  الفرقة  وتشيع  يمارسونها، 
سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة 

خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين.
3- والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية 
بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى إلي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له أي 

مبرر على الإطلاق.

المادة ) 3 ( 
كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني على العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو على 
تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب 
في  بشرية  جماعة  وكل  إنسان  كل  حق  من  تمييزية  أو  تحكمية  بطريقة  يحد  أو  مصيرها  تقرير  في 
حقوق  احترام  ويضمن  بالعدل  يتسم  دولي  نظام  قيام  مقتضيات  مع  يتعارض  الشاملة،  التنمية 
والازدهار  التقدم  بوسائل  الانتفاع  حق  في  التساوي  على  ينطوي  التنمية  في  الحق  أن  إذا  الإنسان، 
الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، على كلا الصعيدين الوطني 

والعالمي.

المادة ) 4 ( 
الكامل وعلى حرية الاتصال فيما بينهم، يكون قائما على  الازدهار  البشر في  1- كل قيد على حرية 

اعتبارات عنصرية، أو يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله.
2- والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأ، وهو يشكل، شأنه شأن الإبادة الجماعية، 

جريمة ضد الإنسانية وسببا لتعكير صفو السلم والأمن الدوليين تعكيرا خطيرا.
البشر  ضمير  ضد  جرائم  تشكل  العنصريين  والتمييز  للعزل  أخري  وممارسات  سياسات  وهناك   -3
وكرامتهم، وقد تؤدي إلي إثارة التوترات السياسية وإلي تعريض السلم والأمن الدوليين لخطر 

بالغ.

المادة ) 5 ( 
1- إن الثقافة، وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للإنسانية، والتربية بأوسع معانيها، تقدمان 
للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لا تتيح لهم أن يؤكدوا أنهم يولدون متساوين 
في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم أيضا من أن يعترفوا بأن عليهم واجب احترام حق كافة 
التي تميزها  الثقافية  الثقافية الخاصة وفي تنمية حياتها  لها هويتها  أن تكون  الجماعات في 
داخل الإطارين الوطني والدولي، على أساس أن من المتفاهم عليه أن لكل جماعة أن تقرر بنفسها 
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وبملء حريتها الحفاظ على القيم التي تعتبرها من المقومات الأساسية لهويتها والقيام بما تراه 
مناسبا من تكييف لهذه القيم أو إثراء لها.

2 - على الدول، وفقا للمبادئ والإجراءات الدستورية لكل منها، وكذلك على جميع السلطات المختصة 
البلدان  لجميع  التربوية  الموارد  جعل  على  السهر  مسؤولية  التعليم،  في  العاملين  وجميع 
تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق، على وجه أخص، من كون مناهج التعليم والكتب 
المدرسية تنطوي على نظرات علمية وأخلاقية بشأن وحدة البشر وتنوعهم ولا تشتمل على أي 
تمييز يسئ إلي أي شعب، وبتدريب المعلمين على تحقيق هذه الغايات، وبجعل موارد النظام 
التعليمي متاحة لكافة فئات السكان بلا قيد أو تمييز عنصريين، وباتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة 
أوجه القصور التي تعاني منها بعض الفئات العنصرية أو الإثنية عي صعيد مستواها التعليمي 

أو المعيشي، وخصوصا لتفادي انتقال أوجه القصور المذكورة إلي الأطفال.
3 -  تحث وسائل إعلام الجماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتها، وكذلك جميع الفئات المنظمة 
الإعلان  عليها  ينص  التي  للمبادئ  التامة  المراعاة  -مع  العمل  على  الوطنية،  المجتمعات  داخل 
العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما مبدأ حرية التعبير- على تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما 
بين الأفراد والجماعات، وعلى الإسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريين 
أو  القالب  نمطية  البشرية  الجماعات  لبعض  أو  للأفراد  صورة  تقديم  عن  بالامتناع  وخصوصا 
العنصرية  الجماعات  بين  الاتصال  يكون  أن  ويتحتم  متحيزة.  أو  الجانب  أحادية  أو  مغرضة 
والإثنية عملية متبادلة تمكنها من التعبير عن ذاتها ومن إسماع صوتها على أكمل وجه وبمطلق 
الحرية. ومن ثم ينبغي لوسائل إعلام الجماهير أن تفسح مجالا حرا لما يقدمه الأفراد والجماعات 

من أفكار تيسر هذا الضرب من الاتصال.

المادة ) 6 ( 
الأفراد  لجميع  الأساسية  وحرياته  الإنسان  حقوق  كفالة  عن  الأولي  المسؤولية  الدولة  تتحمل    -  1

وجميع الفئات، على قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق.
2 - ينبغي للدولة أن تتخذ، إلي أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ووفقا لمبادئها وإجراءاتها 
سيما  ولا  التدابير،  جميع  والاتصال،  والثقافة  التربية  مجالات  في  وخصوصا  الدستورية، 
التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية والعزل 
مناسبة  بحوث  من  يجري  ما  وثمرات  المعارف  نشر  ولتشجيع  العنصري،  والفصل  العنصري 
مع  العنصرية،  والمواقف  العنصري  التحيز  أسباب  حول  والاجتماعية  الطبيعية  العلوم  في 
المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.
3 -  لما كان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته، فإن على الدولة أيضا أن 
تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف 
العنصري، وببرامج تربوية وبحثية عريضة  التمييز  أعمال  القانونية من  التظلم  إجراءات  من 
القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير إيجابية 
في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة على نحو يكفل إذكاء تبادل الاحترام الصادق 
لتيسير  خاصة  برامج  ذلك،  الظروف  اقتضت  حيثما  تنفذ،  أن  ينبغي  كما  الجماعات.  بين  فيما 
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مشاركتها  ضمان  على  المواطنين-  حالة  -في  وللعمل  المحرومة،  الفئات  بأوضاع  النهوض 
الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة.

المادة ) 7 ( 
الوسائل  من  واحدة  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  التدابير  إلي  بالإضافة  التشريع،  يشكل 
الرئيسية لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق، ولكبح أية دعاية أو أية صيغة تنظيمية 
أو أية ممارسة قائمة على أفكار أو نظريات تنادي بالتفوق المزعوم لفئات عرقية أو إثنية أو تحاول 
تبرير أو تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين على أية صورة. فينبغي أن تعتمد الدول من القوانين 
ما يناسب هذه الغاية وأن تكفل قيام جميع إداراتها بتنفيذها وتطبيقها، في إطار من المراعاة الحقة 
للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينبغي أن تشكل القوانين المذكورة جزءا 
القانونية،  الكيانات  وسائر  الأفراد  وعلى  تطبيقها.  ييسر  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  إطار  من 
العامة منها والخاصة، الانصياع لهذه القوانين واستخدام جميع الوسائل المناسبة لمعاونة السكان 

بمجموعهم على تفهمها وتطبيقها.

المادة ) 8 ( 
1 - لما كان من حق الأفراد أن يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وقانوني على الصعيدين 
الوطني والدولي قادر على أن يتيح لهم استخدام جميع قدراتهم في ظل مساواة تامة في الحقوق 
والفرص، فإن عليهم لقاء ذلك واجبات تجاه أقرانهم وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه وتجاه 
الشعوب،  بين  فيما  الانسجام  تحقيق  على  العمل  واجب  عليهم  يفرض  وهذا  الدولية.  الجماعة 
وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري والمؤازرة بكل الوسائل المتاحة لهم في استئصال 

التمييز العنصري بكافة أشكاله.
العلوم  لأخصائيي  ينبغي  العنصرية،  والممارسات  والمواقف  العنصري  التحيز  مجال  وفي   -  2
الاضطلاع  العلمية،  والرابطات  للمنظمات  وكذلك  الثقافية،  والدراسات  والاجتماعية  الطبيعية 
أن  جميعا  للدول  وينبغي  المعرفة،  فروع  مختلف  من  عريضة  قاعدة  ذات  موضوعية  ببحوث 

تشجعهم على القيام بهذه المهمة.
3 - ويقع على عاتق هؤلاء الأخصائيين، بوجه خاص، أن يكفلوا بكل الوسائل المتاحة لهم عدم إساءة 

تأويل النتائج التي تخلص إليها بحوثهم، وكذلك مساعدة الجمهور على تفهم هذه النتائج.

المادة ) 9 ( 
1 - إن مبدأ تساوي جميع الناس وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق، بصرف النظر عن العنصر أو 
اللون أو الأصل، مبدأ من مبادئ القانون الدولي مقبول ومعترف به عموما. وتبعا لذلك فإن أي 
شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستتبع 

مسؤوليتها الدولية.
في  المساواة  والجماعات  للأفراد  تكفل  خاصة  تدابير  اتخاذ  ضروريا،  ذلك  كان  حيثما  -يتوجب،   2
الكرامة والحقوق، مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع تبدو معه منطوية على تمييز عنصري. 
أو الإثنية المتحفيه اجتماعيا  وفي هذا الشأن ينبغي ايلاء عناية خاصة للجماعات العنصرية 
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الكلية مع غيرها من الجماعات ودونما تمييز  المساواة  لها، على قدم  اقتصاديا بحيث تكفل  أو 
في  سيما  ولا  النافذة،  الاجتماعية  التدابير  بمزايا  والانتفاع  والأنظمة  القوانين  حماية  تقييد،  أو 
مجالات الإسكان والعمالة والصحة، وبحيث تحترم أصالة ثقافتها وقيمها، وبحيث تيسر لها 

سبل الترقي الاجتماعي والمهني وخصوصا عن طريق التعليم.
3 -  ينبغي أن يتاح لجماعات السكان الأجنبية الأصل، وخصوصا للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
الذين يسهمون في تنمية البلد المضيف، الانتفاع بتدابير مناسبة تستهدف ضمان أمنها واحترام 
كرامتها وقيمها الثقافية، وتيسير تكيفها مع الوسط الذي يستقبلها، وكفالة الترقي المهني لها، 
كيما يتمكن أفرادها، لدي عودتهم لاحقا إلي بلدهم الأصلي، من الاندماج فيه والإسهام في تنميته. 

كما ينبغي أن تيسر لأبناء هذه الجماعات إمكانيات تعلم لغتهم الأصلية.
4 -  إن أوجه اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية تسهم في تفاقم العنصرية والتحيز 
النظام  تشكيل  إعادة  في  الإسهام  إلي  تسعي  أن  الدول  لجميع  ينبغي  ثم  ومن  العنصري، 

الاقتصادي الدولي على أساس أكثر إنصافا.

المادة ) 10 ( 
ينبغي للمنظمات الدولية، العالمية منها والإقليمية، والحكومية وغير الحكومية، أن تؤازر وتساعد، 
كل منها بالقدر الذي تسمح به ميادين اختصاصها ووسائلها، في التطبيق الكامل الشامل للمبادئ 
الواردة في هذا الإعلان، فتسهم بذلك في ما ينهض به البشر جميعا، وقد ولدوا متساوين في الحقوق 
والإبادة  العنصري  والفصل  العنصري  والعزل  العنصرية  في  ما  ضد  مشروع  نضال  من  والكرامة، 

الجماعية من طغيان واضطهاد، كيما تتحرر شعوب العالم كافة، وإلي الأبد، من هذه الآفات.
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 ج-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 
ألف )د-20( المؤرخ في 21 كانون الأول - ديسمبر 1965

تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني - يناير 1969، وفقا للمادة 19
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

البشر، وأن  الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع  إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي 
جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك 
الإنسان  لحقوق  العالميين  والمراعاة  الاحترام  وتشجيع  تعزيز  في  المتمثل  المتحدة  الأمم  مقاصد  أحد 
والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تري 
الكرامة  في  ومتساوين  أحرارا  جميعا  يولدون  البشر  أن  يعلن  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أن 
والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما 
ولهم  القانون  أمام  متساوون  البشر  جميع  أن  تري  وإذ  القومي،  الأصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب 
المتحدة  الأمم  أن  تري  وإذ  التمييز،  على  تحريض  أي  ومن  تمييز  أي  من  لهم  حمايته  في  متساو  حق 
قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، 
وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول - ديسمبر 1960 
وبدون  بسرعة  لها  حد  وضع  ضرورة  رسميا  وأعلن  أكد  قد  )د-15((   1514 العامة  الجمعية  )قرار 
الصادر  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  المتحدة  الأمم  إعلان  أن  تري  وإذ  شرط،  أو  قيد 
في 20 تشرين الثاني - نوفمبر 1963 )قرار الجمعية العامة 1904 )د-18(( يؤكد رسميا ضرورة 
وضرورة  ومظاهره،  أشكاله  بكافة  العالم،  أنحاء  جميع  في  العنصري  التمييز  على  السريع  القضاء 
تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها، وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة 
العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري 
أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان، وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون 
تعكير  شأنه  من  وواقعا  الأمم  بين  والسلمية  الودية  العلاقات  تعترض  عقبة  يشكل  الاثني  الأصل  أو 
السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل 
الدولة الواحدة، وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني، 
العالم،  التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق  التمييز العنصري  القلق لمظاهر  وإذ يساورها شديد 
العنصرية مثل سياسات  الكراهية  أو  العنصري  التفوق  القائمة على أساس  وللسياسات الحكومية 
للقضاء  اللازمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  عزمها  عقدت  وقد  التفرقة،  أو  العزل  أو  العنصري  الفصل 
العنصرية  المذاهب والممارسات  العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلى منع  التمييز  السريع على 
العزل  أشكال  جميع  من  متحرر  عالمي  مجتمع  وبناء  الأجناس  بين  التفاهم  تعزيز  بغية  ومكافحتها 
أقرتها  التي  والمهنة  الاستخدام  مجال  في  بالتمييز  المتعلقة  الاتفاقية  تذكر  وإذ  العنصريين،  والتمييز 
منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،  ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم 
المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في 

أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، قد اتفقت على ما يلي:
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الجزء الأول 

المادة ) 1 (
أو تقييد أو تفصيل  1 -  في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير »التمييز العنصري« أي تمييز أو استثناء 
أو يستتبع  الاثني ويستهدف  أو  القومي  أو الأصل  النسب  أو  اللون  أو  العرق  يقوم على أساس 
تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على 
قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر 

من ميادين الحياة العامة.
2-  لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين 

من جانب أية دولة طرف فيها.
القانونية  الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام  3-  يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه 
هذه  خلو  شرط  التجنس،  أو  المواطنة  أو  بالجنسية  يتعلق  فيما  الأطراف  الدول  في  السارية 

الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4-  لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين 
إلي  المحتاجين  الأفراد  لبعض  أو  المحتاجة  الاثنية  أو  العرقية  الجماعات  لبعض  الكافي  التقدم 
الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، 
إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد 

بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة ) 2 (
1-  تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة 

للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
)أ( تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري 
ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة 

والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
)ب( تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص 

أو أية منظمة،
والمحلية،  القومية  الحكومية  السياسات  في  النظر  لإعادة  فعالة  تدابير  طرف  دولة  كل  تتخذ  )ج( 
ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي 

إدامته حيثما يكون قائما،
تطلبتها  إذا  المقتضاة  التشريعات  ذلك  في  بما  المناسبة،  الوسائل  بجميع  طرف،  دولة  كل  تقوم  )د( 

الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
المتعددة  الاندماجية  والحركات  المنظمات  الاقتضاء،  عند  تشجع،  بأن  طرف  دولة  كل  تتعهد  )هـ( 
الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه 

تقوية الانقسام العنصري.
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اللازمة،  والملموسة  الخاصة  التدابير  باتخاذ  ذلك،  الظروف  اقتضاء  عند  الأطراف،  الدول  تقوم   -  2
النماء  لتأمين  الأخرى،  والميادين  الثقافي  والميدان  الاقتصادي  والميدان  الاجتماعي  الميدان  في 
الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، على قصد ضمان 
تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن 
يترتب على هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف 

الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة ) 3 (
وحظر  بمنع  وتتعهد  العنصري،  والفصل  العنصري  العزل  خاصة  بصفة  الأطراف  الدول  تشجب 

واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.

المادة ) 4 (
القائلة بتفوق  النظريات  أو  القائمة على الأفكار  الدعايات والتنظيمات  الدول الأطراف جميع  تشجب 
أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال 
إلي  الرامية  الإيجابية  الفورية  التدابير  باتخاذ  وتتعهد  العنصري،  والتمييز  العنصرية  الكراهية 
القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية 
ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في 

المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
)أ(   اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على 
التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق 
أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك 

تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
الدعائية،  النشاطات  وسائر  المنظمة  الدعائية  النشاطات  وكذلك  المنظمات،  شرعية  عدم  إعلان  )ب( 
والنشاطات  المنظمات  هذه  وحظر  عليه،  والتحريض  العنصري  للتمييز  بالترويج  تقوم  التي 

واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
للتمييز  بالترويج  المحلية،  أو  القومية  العامة،  المؤسسات  أو  العامة  للسلطات  السماح  عدم  )ج( 

العنصري أو التحريض عليه.

المادة ) 5 (
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة )2( من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز 
العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو 

الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
)أ( الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.

)ب( الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن 
موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.

أساس  على  وترشيحا-  -اقتراعا  الانتخابات  في  الاشتراك  حق  سيما  ولا  السياسية،  الحقوق  )ج( 
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الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، 
وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.

)د( الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
»1« الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.

»2« الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.
»3« الحق في الجنسية.

»4« حق التزوج واختيار الزوج.
»5« حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.

»6« حق الإرث.
»7« الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.

»8« الحق في حرية الرأي والتعبير.
»9« الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.

)هـ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
»1« الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من 

البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية.
»2« حق تكوين النقابات والانتماء إليها.

»3« الحق في السكن.
»4« حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.

»5« الحق في التعليم والتدريب،
»6« حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.

)و( الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق 
والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

المادة ) 6 (
من  وغيرها  الوطنية  المحاكم  إلي  الرجوع  حق  ولايتها  في  داخل  إنسان  لكل  الأطراف  الدول  تكفل 
مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز 
الاتفاقية،  هذه  مع  ويتنافي  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  من  له  لما  انتهاكا  يكون  العنصري 
وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة 

عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

المادة ) 7 ( 
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة 
والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة 
الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،  أو  العرقية  بين الأمم والجماعات 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

وهذه الاتفاقية.
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الجزء الثاني 

المادة ) 8 (
1 - تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء على التمييز العنصري )ويشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة«(، 
بالتجرد  لهم  المشهود  الرفيعة  الخلقية  الخصال  ذوي  من  خبيرا  عشر  ثمانية  من  مؤلفة  تكون 
ويراعي  الشخصية،  بصفتهم  ويخدمون  مواطنيها  بين  من  الأطراف  الدول  تنتخبهم  والنزاهة، 
في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم 

القانونية الرئيسية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل 

دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3 - يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم 
المتحدة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف 
يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية 
بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي 

الدول الأطراف.
الأمم  مقر  في  العام  الأمين  من  بدعوة  الأطراف  الدول  تعقده  اجتماع  في  اللجنة  أعضاء  ينتخب   -  4
المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز 
في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة 

لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5- )أ( يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، على أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية 
تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، 

باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
مباشرة  من  خبيرها  انقطع  التي  الطرف  الدولة  تقوم  عرضا،  تشغر  التي  المقاعد  ملء  أجل  من  )ب( 

مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.

المادة ) 9 (
1 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، 
التي اتخذتها والتي  التدابير الأخرى  أو  أو الإدارية  أو القضائية  التدابير التشريعية  تقريرا عن 

تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
)أ( في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها.

)ب( ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من 
الدول الأطراف.

العامة،  الجمعية  إلي  أعمالها  عن  سنوي  تقرير  بتقديم  العام،  الأمين  طريق  عن  اللجنة،  تقوم     -  2
ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة 
من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة 

بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.
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المادة ) 10 ( 

1 -  تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2-  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.

3-  يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4-  تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة ) 11 ( 
1-  إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها 
أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف 
المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات 
أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها 

لتدارك الأمر.
2-  عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي 
إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون 
لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي 

الدولة الأخرى.
3- تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم 
القانون  لمبادئ  وفقا  القضية،  في  واستنفادها  المتوفرة  المحلية  التظلم  طرق  جميع  إلي  اللجوء 
الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم 

مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4- يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية 

معلومات أخري ذات شأن.
5- يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، 
النظر في  التصويت، طوال فترة  التمتع بحق  اللجنة، دون  إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال 

هذه المسألة.

المادة ) 12 ( 
1 - )أ( يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها 
ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة )يشار إليها فيما يلي باسم »الهيئة«( تتألف من خمسة 
الهيئة  أعضاء  تعيين  ويتم  أعضائها.  غير  من  أو  اللجنة  أعضاء  من  يكونوا  أن  يجوز  أشخاص 
الإفادة من مساعيها الحميدة بغية  المعنيتين  للدولتين  النزاع بالإجماع، وتتاح  بموافقة طرفي 

الوصول إلي حل ودي للمسألة على أساس احترام هذه الاتفاقية.
الهيئة  تكوين  على  اتفاق  إلي  أشهر  ثلاثة  خلال  النزاع  في  الطرفين  الدولتين  وصول  تعذر  عند  )ب( 
كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع 

السري وبأغلبية الثلثين.
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2 - يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين 
في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.

3 - تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4 - تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.

5 - توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا 
للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.

6 - تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات 
يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

7 - للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين 
الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.

الهيئة،  تصرف  تحت  ومقارنتها  بتدقيقها  وقامت  اللجنة  عليها  حصلت  التي  المعلومات  توضع   -  8
التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.

المادة ) 13 ( 
يتضمن  اللجنة،  رئيس  إلي  تقدمه  تقرير  بإعداد  تقوم  المسألة،  في  النظر  الهيئة  استنفدت  متي   -  1
النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم 

التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2 - يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل 
منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة 

في تقرير الهيئة.
3 - يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير 

الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة ) 14 ( 
1 -  لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل 
الدولة الطرف والذين يدعون  الداخلين في ولاية هذه  المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد 
أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة 

قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2 -  لأية دولة طرف تصدر إعلانا على النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين 
من  المقدمة  الالتماسات  ونظر  باستلام  مختصا  يكون  القومي  القانوني  نظامها  إطار  في  جهازا 
الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق 

المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3 - تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ 
أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال 
صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل 

إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
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المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا  للفقرة 2 من هذه  أو المعين وفقا  المنشأ  4 -  يحتفظ الجهاز 
تذاع  لا  أن  على  السجل،  لهذا  مصدقة  صورا  المناسبة،  القنوات  خلال  من  العام،  الأمين  بإيداع 

محتوياتها على الجمهور.
5- يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 

من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
هذه  أحكام  من  حكم  لأي  انتهاكها  المدعي  الطرف  الدولة  نظر  باستدعاء  سرا،  اللجنة،  تقوم  )أ(   -6
الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد 
أية رسائل مغفلة  أن تقبل استلام  أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة  إلا بموافقته  المعنية 

المصدر.
)ب( تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية 
اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.

7- )أ( تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن 
قد  كونه  من  الإستيثاق  بعد  إلا  الملتمس  من  رسالة  أية  في  تنظر  أن  للجنة  يجوز  ولا  الملتمس. 
استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق 

فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
تري  قد  التي  والتوصيات  بالاقتراحات  والملتمس  المعنية  الطرف  الدولة  بموافاة  اللجنة  تقوم  )ب( 

إبداءها.
8- تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات 

والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9- لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر 
من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه 

المادة.

المادة ) 15 ( 
قرار  في  الواردة  المستعمرة  والشعوب  للبلدان  الاستقلال  منح  إعلان  أغراض  تحقيق  بانتظار   -  1
الجمعية العامة 1514 )د-15( المؤرخ في 14 كانون الأول - ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام 
الدولية  الصكوك  الشعوب  لهذه  منحته  الذي  الالتماسات  تقديم  لحق  تقييد  أي  الاتفاقية  هذه 

الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2- )أ( تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة 
المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات 
وغير  بالوصاية  المشمولة  الأقاليم  سكان  من  إليها  والمقدمة  عليها  المعروضة  الالتماسات  في 
المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 

)د-15(، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
)ب( تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية 
الاتفاقية وأغراضها  المتصلة مباشرة بمبادئ هذه  الأخرى،  التدابير  أو  الإدارية  أو  القضائية  أو 
التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند )أ( من هذه الفقرة، وتبدي 

اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
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من  تلقتها  التي  والتقارير  للالتماسات  موجزا  العامة  الجمعية  إلي  تقريرها  في  اللجنة  تدرج    -   3
هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.

هذه  بأغراض  المتصلة  المعلومات  بكل  تزويدها  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  من  اللجنة  تلتمس    -  4
الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 )أ( من هذه المادة.

المادة ) 16 (
تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون 
التمييز  الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان 
الاتفاقيات المعتمدة من  أو في  التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة  والمقررة في الصكوك 
قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية 

المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.

الجزء الثالث 

المادة ) 17 (
1- هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها 
المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها 

الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 18 (
1 من المادة 17 من  1- يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 

الاتفاقية.
2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 19 (
1 - يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة 

والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو 
التالي  الثلاثين  اليوم  في  منها  كل  إزاء  الاتفاقية  هذه  نفاذ  فيبدأ  والعشرين  السابعة  الانضمام 

لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة ) 20 ( 
1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها على هذه الاتفاقية 
أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية 
أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، 

في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
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2- لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون 
من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا 

اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في 

تاريخ استلامه.

المادة ) 21 ( 
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ 

النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.

المادة ) 22 (
في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها 
وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع 
على  المتنازعون  يتفق  لم  ما  فيه،  للفصل  الدولية  العدل  محكمة  إلي  أطرافه،  من  أي  طلب  على  بناء 

طريقة أخري لتسويته.

المادة ) 23 ( 
1 -  لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي 

الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.

المادة ) 24 ( 
هذه  من   )17( المادة  من   )1( الفقرة  في  إليها  المشار  الدول  جميع  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يبلغ 

الاتفاقية بما يلي:
)أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين )17( و) 18(.

)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة )19(.
)ج( الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد )14( و)20( و )23(.

)د( إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة )21(.

المادة ) 25 ( 
والروسية  والإنكليزية  بالأسبانية  نصوصها  الحجية  في  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه  تودع   -1

والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
أي من  إلي  المنتمية  الدول  إلي جميع  الاتفاقية  العام بإرسال صور مصدقة من هذه  الأمين  2- يقوم 

الفئات المشار إليها في الفقرة )1( من المادة )17( من الاتفاقية.
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د- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 40 - 64 المؤرخ في 10 كانون الأول - ديسمبر 1985

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

مشتركة  تدابير  باتخاذ  الأعضاء  جميع  فيها  يتعهد  التي  المتحدة  الأمم  ميثاق  أحكام  إلي  تشير  إذ 
الأساسية  وحرياته  الإنسان  لحقوق  العالمي  الاحترام  لتحقيق  المنظمة،  مع  بالتعاون  ومنفردة، 
في  تأخذ  وإذ  الدين،  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  العنصر  بسبب  تمييز  دون  للجميع  بالنسبة  ومراعاتها 
في  ومتساوين  أحرارا  يولدون  الناس  جميع  أن  يعلن  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أن  اعتبارها 
الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان 
أنه وفقا للاتفاقية  أو الأصل الوطني، وإذ تلاحظ  اللون  أو  دون تمييز لأيما سبب، ولا سيما العنصر 
بوجه  الاتفاقية  تلك  في  الأطراف  الدول  تدين  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية 
خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها 
هذا الطابع في جميع الميادين، وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات 
التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ 
الأوليمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن 
يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان 
الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون 
الرياضية  الألعاب  العنصري في  الفصل  القضاء على  الأول - ديسمبر 1977، يؤكد رسميا ضرورة 
العنصري والمعاقبة  الفصل  لقمع جريمة  الدولية  الاتفاقية  إلي أحكام  السرعة، وإذ تشير  على وجه 
عليها، وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل 
العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في 
الاتفاقية المذكورة، وإذ هي مصممة على اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري 
في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدأ الأوليمبي، وإذ 
الرياضية يمثل تغاضيا  الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب  تدرك أن الاتصال 
لجميع  مشروعا  شاغلا  يصبح  وبذلك  الأوليمبية،  للمبادئ  انتهاكا  له،  ودعما  العنصري  الفصل  عن 
العنصري  الفصل  لمناهضة  الدولي  الإعلان  في  المجسدة  المبادئ  تنفيذ  في  منها  ورغبة  الحكومات، 
في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية، واقتناعا منها 
بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلي 
تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء على الفصل العنصري في الألعاب 

الرياضية، قد وافقت على ما يلي:
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المادة ) 1 ( 
لأغراض هذه الاتفاقية:

)أ( يقصد بتعبير »الفصل العنصري« نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية 
بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخري 
من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب أفريقيا، ويقصد بتعبير »الفصل 
العنصري في الألعاب الرياضية« تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام 

في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة.
)ب( يقصد بتعبير »المرافق الرياضية الوطنية« أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي 

يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية.
أو  الدين  أو  العنصر  السماح بأي تمييز على أساس  الأوليمبي« مبدأ عدم  )ج( يقصد بتعبير »المبدأ 

الانتماء السياسي، 
)د( يقصد بتعبير »العقود الرياضية« أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري 

لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي.
)هـ( يقصد بتعبير »الهيئات الرياضية« أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في 

ذلك اللجان الأوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الإدارة الرياضية الوطنية.
)و( يقصد بتعبير »فريق« مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية 

لمنافسة مجموعات منظمة أخري.
)ز( يقصد بتعبير »الرياضيون« كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على 
أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية 

لتسيير عمل الفريق.

المادة ) 2 ( 
تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلى الفور، 

بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية.

المادة ) 3 ( 
الإجراءات  وتتخذ  العنصري  الفصل  يمارس  بلد  مع  رياضي  اتصال  بأي  الأطراف  الدول  تسمح  لا 

المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال.

المادة ) 4 ( 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل 

العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير.
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المادة ) 5 (
أو  الهيئات  تمكن  التي  المساعدة  أنواع  من  غيرها  أو  مالية  مساعدة  أي  تقديم  الأطراف  الدول  ترفض 
الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، 

أو مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري.

المادة ) 6 ( 
يشتركون  الذين  ورياضييها  الرياضية  وفرقها  هيئاتها  ضد  مناسبة  إجراءات  طرف  دولة  كل  تتخذ 
في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل 

العنصري، وتتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلي:
)أ( رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلي هذه الهيئات والفرق 

الرياضية والرياضيين.
)ب( تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلي المرافق الرياضية الوطنية.

)ج( عدم تنفيذ جميع العقود الرياضية التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، 
أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري.

)د( حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها 
منهم،

)هـ( الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.

المادة ) 7 ( 
أو  الرياضية  الهيئات  لممثلي  كليهما  أو  الدخول  أو  السفر  تأشيرات  منح  عن  الأطراف  الدول  تمتنع 

أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري.

المادة ) 8 ( 
من  العنصري  الفصل  يمارس  بلد  أي  طرد  لضمان  المناسبة  الإجراءات  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.

المادة ) 9 ( 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية 
أو غيرها من العقوبات على الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه 

الاتفاقية وروح المبدأ الأوليمبي، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري.

المادة ) 10 (
بعدم  يقضي  الذي  الأوليمبي  بالمبدأ  الشامل  التقيد  لضمان  مساعيها  خير  الأطراف  الدول  تبذل   -  1

التمييز، وبأحكام هذه الاتفاقية.
2- وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الأطراف الدخول إلي بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين 
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إلي  الدخول  تحظر  كما  أفريقيا.  جنوب  في  رياضية  مباريات  في  اشتركوا  أو  يشتركون  الذين 
يدعون  الذين  والرياضيين  الرياضية  الفرق  وأعضاء  الرياضية  الهيئات  ممثلي  على  بلدانها 
الفصل  يمارس  بلدا  رسمي  بشكل  يمثلون  ورياضيين  رياضية  وفرقا  هيئات  منهم  بمبادرة 
العنصري ويشتركون تحت علمه. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلي 
الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات 
علمه.  تحت  ويشتركون  العنصري  الفصل  يمارس  بلدا  يمثلون  رياضيين  أو  رياضية  فرق  أو 
وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء على 

الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وأن تطبق على الاشتراك في الأنشطة الرياضية فقط.
جميع  يتخذوا  بأن  الدولية  الرياضية  الاتحادات  في  الوطنيين  ممثليها  الأطراف  الدول  تحظر   -3
الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار 
إليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات 

الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي:
)أ( ضمان طرد جنوب أفريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع 

جنوب أفريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه.
الفصل  يمارس  بلد  مع  الرياضية  التبادلات  عن  تتغاضي  التي  الوطنية  الاتحادات  حالة  وفي  )ب( 
العنصري، فرض جزاءات على هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة 

الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية.
تراه  ما  نحو  على  الأطراف،  الدول  تقوم  الاتفاقية،  هذه  لأحكام  الصارخة  الانتهاكات  حالات  في   -4
ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلي استبعاد هيئات 
أو  الوطنية،  الرياضية  واتحاداتها  المعنية،  البلدان  في  المسؤولة  الوطنية  الرياضية  الإدارة 

رياضييها، من المباريات الرياضية الدولية.
5- يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة، المتصلة، بصورة محددة، بجنوب أفريقيا عندما يتم إلغاء نظام 

الفصل العنصري في ذلك البلد.

المادة ) 11 ( 
باسم  بعد  فيما  إليها  )يشار  الرياضية  الألعاب  في  العنصري  الفصل  لمناهضة  لجنة  تنشأ   -1
بالنضال  والالتزام  العالية  بالأخلاق  يتصفون  ممن  عضوا  عشر  خمسة  من  تتألف  »اللجنة«( 
ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الألعاب 
الرياضية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي 

وتمثيل النظم القانونية الرئيسية.
لكل  ويجوز  الأطراف،  الدول  ترشحهم  أسماء  قائمة  من  السري  بالاقتراع  اللجنة  أعضاء  ينتخب   -2

دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
3- يجري الانتخاب الأولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر. ويقوم الأمين العام للأمم 
المتحدة بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يدعوها 
فيها إلى تقديم مرشحيها في غضون شهرين، كما يقوم الأمين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب 
الهجائي بأسماء جميع الأشخاص الذين تم ترشيحهم على هذا النحو، مع ذكر الدول الأطراف 

التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
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4- يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقده في مقر الأمم 
المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الأطراف، 
يكون المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات 

ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون.
5 - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب 
الأول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء 

هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين 

شخص آخر من بين رعاياها، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.
7- الدول الأطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها.

المادة ) 12 ( 
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريرا عما تتخذه من 
تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخري لإعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام 
من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من 

الدول الأطراف.
2- تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن أنشطتها إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والمعلومات  للتقارير  دراستها  أساس  على  عامة  وتوصيات  باقتراحات  التقدم  لها  ويجوز 
الواردة من الدول الأطراف. وتنقل إلي الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة 

بالتعليقات التي قد ترد من الدول الأطراف المعنية.
3- ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة )10( من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالإجراءات 

التي يتعين اتخاذها.
4- يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في 
اتخاذ إجراءات أخري بشأن تنفيذ أحكام المادة )10( من هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث انتهاك 
صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب 

اللجنة.

المادة ) 13 ( 
1- يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوي 
الاعتراف،  هذا  أيضا  أعلنت  أطراف  دول  من  والمقدمة  الاتفاقية  أحكام  انتهاك  بحالات  المتعلقة 

ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات.
2- من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها الشكوى، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يكون لها ممثل 

في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها.
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المادة ) 14 ( 
1 -  تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام.

2 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
3 -  يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة.
4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة.

5 - يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة.
المادة ) 15 (

الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

المادة ) 16 ( 
بدء  حين  إلي  الدول،  جميع  أمام  المتحدة  الأمم  مقر  في  مفتوح  الاتفاقية  هذه  على  التوقيع  باب   -  1

نفاذها.
2 -  هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها.

المادة ) 17 ( 
باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول.

المادة ) 18 (
أو  القبول  أو  التصديق  إيداع وثيقة  الذي يلي تاريخ  الثلاثين  اليوم  الاتفاقية في  1 -  يبدأ نفاذ هذه 

الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الوديع.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلي كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت 

إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة.

المادة ) 19 (
بطريق  يسوي  ولا  تنفيذها،  أو  تطبيقها  أو  الاتفاقية  تفسير  بشأن  الأطراف  الدول  بين  ينشأ  نزاع  أي 
النزاع وبموافقتها  الأطراف في  الدول  الدولية بناء على طلب  العدل  التفاوض، يعرض على محكمة 

المشتركة، إلا إذا اتفق الأطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية.

المادة ) 20 ( 
الوديع، ويقوم  إلي  الاتفاقية، وترفعه  لهذه  أو تنقيحا  أن تقترح تعديلا  1 -  يجوز لأية دولة طرف 
المقترح  التنقيح  أو  بالتعديل  الأطراف  الدول  بإبلاغ  ذلك  على  بناء  المتحدة  للأمم  العام  الأمين 
ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات 
والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الأطراف على الأقل لهذا المؤتمر، يدعو الأمين العام 
إلي عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ويرفع أي تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف 

الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
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من  وقبولها  عليها  العامة  الجمعية  موافقة  بعد  المفعول  نافذة  التنقيحات  أو  التعديلات  تصبح   -  2
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.

3 - وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، 
مع بقاء الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تنقيح سبق لها أن 

قبلته.

المادة ) 21 ( 
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية بإخطار مكتوب موجه إلي الوديع. ويبدأ سريان مفعول 

هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار.

المادة ) 22 ( 
حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية 

والصينية والعربية والفرنسية.
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هـ -الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

في 14 كانون الأول - ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار - مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14

تشرين   14 من  باريس  في  المنعقد  والثقافة،   والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المؤتمر  إن 
بأن  يذكر  وإذ  عشرة،  الحادية  دورته  في   1960 ديسمبر   - الأول  كانون   15 إلي  نوفمبر   - الثاني 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، وإذ يري 
أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وإذ يري أن من بين أهداف 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين 
وإذ  التعليم،  فرص  في  وبالمساواة  الإنسان  بحقوق  فرد  كل  لتمتع  العالمي  الاحترام  دعم  بغية  الأمم 
يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء على ذلك، ومع احترامها لتنوع 
النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا 
على تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم، وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف 
مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة، وقد قرر في 
دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول 

الأعضاء، يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول - ديسمبر 1960.

المادة ) 1 ( 
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة »التمييز« أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة 

في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
أي  في  التعليم  أنواع  من  نوع  بأي  الالتحاق  من  الأشخاص  من  جماعة  أو  شخص  أي  حرمان  )أ( 

مرحلة.
)ب( قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدني مستوي من سائر 

الأنواع.
من  معينة  لجماعات  أو  معينين  لأشخاص  منفصلة  تعليمية  مؤسسات  أو  نظم  إبقاء  أو  إنشاء  )ج( 

الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية.
)د( فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص.

2- لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة »التعليم« إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص 
الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

المادة ) 2 ( 
عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 

1 من هذه الاتفاقية:
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أو  النظم  إذا كانت هذه  التلاميذ من الجنسين،  لتعليم  أو مؤسسات منفصلة  إبقاء نظم  أو  إنشاء  )أ( 
نفس  من  مؤهلات  ذوي  معلمين  وتوفر  بالتعليم،  للالتحاق  متكافئة  فرصا  تتيح  المؤسسات 
نفس  لدراسة  الفرصة  وتتيح  الجودة،  من  الدرجة  بنفس  مدرسية  ومعدات  ومباني  المستوي 

المناهج أو مناهج متعادلة،
تقدم  منفصلة  تعليمية  مؤسسات  أو  نظم  إبقاء  أو  بإنشاء  لغوية،  أو  دينية،  لأسباب  القيام،  )ب( 
تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم 
والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها 

أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
أية جماعة  الهدف منها ضمان استبعاد  لم يكن  إذا  إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة،  أو  إنشاء  )ج( 
تلك  كانت  ومتي  العامة،  السلطات  توفرها  التي  تلك  إلي  بالإضافة  تعليمية  مرافق  توفير  بل 
المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها 

أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

المادة ) 3 ( 
عملا على إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما 

يلي:
)أ( أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي على 

تمييز في التعليم.
)ب( أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.

)ج( ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة 
أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال 
المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة 

في الخارج.
)د( ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، 

بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة.
)هـ( أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

المادة ) 4 ( 
وطنية  سياسة  وتطبق  وتطور  تضع  بأن  تقدم  عما  -فضلا  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تتعهد 
تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة 

في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
وسهل  متوفرا  أشكاله  بشتى  الثانوي  التعليم  وجعل  وإجباريا،  مجانيا  الابتدائي  التعليم  جعل  )أ( 
القدرات  أساس  على  للجميع  متاحا  كذلك  العالي  التعليم  وجعل  للجميع،  عامة  بصفة  المنال 

الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة.
)ب( ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل 

الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته.
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)ج( القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي 
أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم 

على أساس قدراتهم الفردية.
)د( توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

المادة ) 5 ( 
1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على ما يلي:

حقوق  احترام  وتعزيز  الإنسانية  للشخصية  الكاملة  التنمية  تحقيق  التعليم  يستهدف  أن  يجب  )أ( 
الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات 

العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام.
)ب( من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم 
المؤسسات  تلك  تفي  أن  بشرط  العامة  السلطات  تقيمها  التي  تلك  غير  تعليمية  مؤسسات  أية 
بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن 
يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني 
والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على 

تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم.
)ج( من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، 
بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة 

التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
»1« ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من 

المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية.
»2« ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة.

»3« أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
المبادئ  تطبيق  لضمان  الضرورية  التدابير  كافة  باتخاذ  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تتعهد   .2

المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة ) 6 ( 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية 
توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير 
مجال  في  والمعاملة  الفرص  تكافؤ  كفالة  وبغية  التعليم  في  التمييز  صور  شتي  لمكافحة  تتخذ  التي 

التعليم.

المادة ) 7 ( 
الأمم  لمنظمة  العام  المؤتمر  إلي  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تقدمها  التي  الدورية  التقارير  في 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين على هذه الدول 
الأخرى  التدابير  وعن  اعتمدتها  قد  تكون  التي  والإدارية  التشريعية  الأحكام  عن  معلومات  تقدم  أن 
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التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة 
الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك 

السياسة.

المادة ) 8 ( 
أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو 
تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء على طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة 

أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة ) 9 (
لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة ) 10 (
لا يجوز أن يترتب على هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى 
اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية 

أو روحها.

المادة ) 11 (
حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص 

الأربعة نصا رسميا.

المادة ) 12 ( 
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  لدي  قبولها  أو  الاتفاقية  على  التصديق  وثائق  تودع    -  2

والعلم والثقافة.

المادة ) 13 ( 
الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم  أمام جميع  الاتفاقية مفتوحا  إلي هذه  1 - يكون باب الانضمام 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي 

الاتفاقية.
2 - يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة.
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المادة ) 14 (
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها 
أو الانضمام إليها، على أن يكون هذا النفاذ قاصرا على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها 
أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء 

ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

المادة ) 15 ( 
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر على أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي 
جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من 
الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، 
باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق على الاتفاقية أو 
قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية على تلك الأقاليم. وتتعهد بأن 
تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية 

على النحو المذكور، على أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تسلمه.

المادة ) 16 ( 
إقليم  أي  عن  نيابة  أو  نفسها  عن  بالأصالة  منها  تنسحب  أن  الاتفاقية  هذه  في  طرف  دولة  لكل   -  1

تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  لدي  تودع  مكتوبة  وثيقة  في  الانسحاب  يبلغ   -  2

والثقافة.
3 -  يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة ) 17 ( 
المنظمة،  الدول الأعضاء في  للتربية والعلم والثقافة إخطار  المتحدة  الأمم  العام لمنظمة  المدير  يتولى 
والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع 
جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات 

وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه على التوالي.

المادة ) 18 ( 
1- للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، على أن لا يكون 

مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2- إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة 
وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك، يقفل باب التصديق على الاتفاقية الحالية أو قبولها 

أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.
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المادة ) 19 ( 
طبقا للمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة 

بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول - ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين 
تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، على أن تسلم صور 
طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين )12( و )13(، وإلي منظمة الأمم 

المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون 

الأول - ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول - ديسمبر 1960.
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و- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 3068 )د-28( المؤرخ في 30 تشرين الثاني - نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز - يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
وفرادي،  جماعة  بالعمل  الأعضاء  جميع  فيها  تعهد  التي  المتحدة  الأمم  ميثاق  أحكام  إلي  تشير  إذ 
الأساسية  والحريات  الإنسان  لحقوق  العالميين  والمراعاة  الاحترام  لتحقيق  المنظمة،  مع  بالتعاون 
للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، 
وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا 
سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر 
أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار 
وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد 
بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها، وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع 
أيضا  وصفها  يمكن  التي  الأفعال  بعض  أن  على  نصت  قد  عليها  والمعاقبة  الجماعية  الإبادة  جريمة 
عدم  اتفاقية  أن  تلاحظ  وإذ  الدولي،  القانون  بنظر  جريمة  تشكل  العنصري  الفصل  أفعال  من  بأنها 
تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف »الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة 
الفصل العنصري« بأنها جرائم ضد الإنسانية، وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت 
عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية، 
العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته  الفصل  أن  الأمن قد شدد على  أن مجلس  وإذ تلاحظ 
أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين، واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع 
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل على المستويين الدولي والقومي، بغية 

قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، قد اتفقت على ما يلي:

المادة ) 1 (
1 -  تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال 
سياسات  من  يماثلها  وما  العنصري  الفصل  وممارسات  سياسات  عن  الناجمة  اللاإنسانية 
جرائم  هي  الاتفاقية،  من  الثانية  المادة  في  والمعرفة  العنصريين،  والتمييز  العزل  وممارسات 
تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم 

والأمن الدوليين.
2 -  تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون 

جريمة الفصل العنصري.
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المادة ) 2 ( 
في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة »جريمة الفصل العنصري«، التي تشمل سياسات وممارسات 
العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، على الأفعال اللاإنسانية 
الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخري من 

البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:
)أ( حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية: 

»1« بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية.
»2« بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي على حريتهم 
أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 

بالكرامة،.
»3« بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية.

الهلاك  إلي  بها  تفضي  أن  منها  يقصد  معيشية  لظروف  عمدا،  عنصرية،  فئات  أو  فئة  إخضاع  )ب( 
الجسدي، كليا أو جزئيا.

)ج( اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة 
في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون 
حريات  من  عنصرية  فئات  أو  فئة  أعضاء  بحرمان  وخاصة  الفئات،  أو  الفئة  لهذه  التام  النماء 
الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، 
والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق 
في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل 

الجمعيات سلميا.
)د( اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية 
بين  فيما  التزاوج  وبحظر  عنصرية،  فئات  أو  فئة  لأعضاء  مفصولة  ومعازل  محتجزات  بخلق 
الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات 

عنصرية أو لأفراد منها.
)هـ( استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري.

)و( اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل 
العنصري.

المادة ) 3 ( 
تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي 

الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخري:
أو  فيها،  بالاشتراك  أو  الاتفاقية،  هذه  من  الثانية  المادة  في  المبينة  الأفعال  بارتكاب  قاموا  إذا  )أ( 

بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه.
أو  العنصري  الفصل  جريمة  ارتكاب  على  بالتشجيع  أو  بالتحريض  مباشرة  بصورة  قاموا  إذا  )ب( 

آزاروا مباشرة في ارتكابها.
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المادة ) 4 ( 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

)أ( باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب 
جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص 

المرتكبين لهذه الجريمة،
ومحاكمة  بملاحقة  القضائية  لولايتها  وفقا  للقيام،  وإدارية  وقضائية  تشريعية  تدابير  باتخاذ  )ب( 
ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو 
المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بلا 

جنسية.

المادة ) 5 (
يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة 
مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل 

محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.

المادة ) 6 (
التي  القرارات  المتحدة،  الأمم  لميثاق  وفقا  وتنفذ،  تقبل  بأن  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تتعهد 
تؤازر  وبأن  مرتكبيها،  ومعاقبة  وقمعها  العنصري  الفصل  جريمة  منع  بهدف  الأمن  مجلس  يتخذها 
هذه  أهداف  تحقيق  بغية  المتحدة  الأمم  في  أخري  مختصة  هيئات  تتخذها  التي  القرارات  تنفيذ  في 

الاتفاقية.

المادة ) 7 (
1 -  تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير 
دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي 

يكون فيها إعمال لأحكام الاتفاقية.
العام  الأمين  بواسطة  العنصري  بالفصل  المعنية  الخاصة  اللجنة  إلي  التقارير  من  نسخ  تحال   -  2

للأمم المتحدة.

المادة ) 8 (
لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، 
بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلي اتخاذ إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري 

وقمعها.
المادة ) 9 (

1 -  يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ممن هم 
كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف 

عملا بالمادة السابعة.
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2 - إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في هذه الاتفاقية، 
التشاور  بعد  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  يعمد  الممثلين،  هؤلاء  من  ثلاثة  من  أقل  تضم  كانت  أو 
مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، إلي تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في 
الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 
الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق  انتخاب ممثلي دول أطراف في  أن يتم  إلي  المادة،  1 من هذه 

الإنسان.
3 -  للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام، إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان 

أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.

المادة ) 10 (
1- تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي:

المادة  بمقتضى  الالتماسات  من  نسخا  إحالتها  لدي  تقوم،  أن  المتحدة  الأمم  هيئات  إلي  تطلب  أن  )أ( 
أية  إلي  التمييز العنصري، بلفت نظرها  الدولية للقضاء على جميع أشكال  )15( من الاتفاقية 

شكاوي تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
)ب( أن تعد، استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول 
الدول  وممثلي  والمؤسسات  والمنظمات  الأشخاص  بأسماء  قائمة  الاتفاقية،  هذه  في  الأطراف 
وكذلك  الاتفاقية،  من  الثانية  المادة  في  المبينة  الجرائم  ارتكاب  عن  مسؤولين  بكونهم  المتهمين 

أسماء أولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية.
)ج( أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات 
المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم 
الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 )د-15( المؤرخ في 14 كانون الأول - ديسمبر 
1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 

الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.
قرار  في  الوارد  المستعمرة،  والشعوب  للبلدان  الاستقلال  منح  إعلان  أهداف  تتحقق  أن  بانتظار   -2
حق  من  الأشكال  من  شكل  بأي  الاتفاقية  هذه  أحكام  تحد  لا  )د-15(،   1514 العامة  الجمعية 
تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية أخري أو منحتها إياه منظمة الأمم 

المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.

المادة ) 11 ( 
تسليم  لغرض  سياسية  جرائم  الاتفاقية  هذه  من  الثانية  المادة  في  المعددة  الأفعال  تعتبر  لا   -1

المجرمين.
طبقا  المجرمين  بتسليم  المذكورة،  الحالات  في  بالقيام،  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تتعهد   -2

لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.
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المادة ) 12 ( 
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوي 
بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا 

اتفق أطراف النزاع المذكورين على أسلوب آخر للتسوية.

المادة ) 13 ( 
توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم 

إليها.

المادة ) 14 ( 
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ) 15 ( 
الانضمام  أو  التصديق  وثيقة  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثلاثين  اليوم  في  الاتفاقية  هذه  نفاذ  يبدأ   -1

العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2- أما الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام 
العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها 

أو وثيقة انضمامها.

المادة ) 16 ( 
لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ 

نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.

المادة ) 17 ( 
النظر في هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي  1- لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة 

توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2- تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا 

الطلب.

المادة ) 18 ( 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:

)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة،
)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،

)ج( إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،
)د( الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة.
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المادة ) 19 ( 
والروسية  والإنكليزية  بالأسبانية  نصوصها  الحجية  في  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه  تودع   -1

والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول.
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ز- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب 
والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
36 - 55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني - نوفمبر 1981

إن الجمعية العامة، 
والمساواة  الكرامة  مبدأ  هو  المتحدة  الأمم  ميثاق  في  الأساسية  المبادئ  أحد  أن  اعتبارها  في  تضع  إذ 
الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، 
والحريات  الإنسان  لحقوق  والفعال  العالمي  الاحترام  وتشجيع  لتعزيز  المنظمة،  مع  بالتعاون 
الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،  وإذ تضع في اعتبارها أن 
عدم  بمبادئ  تنادى  الإنسان  بحقوق  الخاصين  الدوليين  والعهدين  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان 
في  تضع  وإذ  والمعتقد،  والدين  والوجدان  التفكير  حرية  في  والحق  القانون  أمام  والمساواة  التمييز 
اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو 
الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، 
وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، 
وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم،  وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، 
لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب احترام حرية الدين 
أو المعتقد وضمانها بصورة تامة، وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح 
والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد 
لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا 
الإعلان،  وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي 
والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفي القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار 
والتمييز العنصري،  وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت 
رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز،  وإذ تقلقها مظاهر 
التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق 
العالم،  ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب 
بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،  تصدر هذا الإعلان بشأن 

القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد: 

المادة ) 1 (
أو  التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين  1 - لكل إنسان الحق في حرية 
بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة 

والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.
2 - لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.
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3 - لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون 
حقوق  أو  العامة  الأخلاق  أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  العام  الأمن  لحماية  ضرورية 

الآخرين وحرياتهم الأساسية.

المادة ) 2 (
1- لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على 

أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
2- في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة »التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد« 
أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره 
أو ممارستها  التمتع بها  أو  الإنسان والحريات الأساسية  الاعتراف بحقوق  انتقاص  أو  تعطيل 

على أساس من المساواة.

المادة ) 3 ( 
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، 

وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.

المادة ) 4 ( 
في  المعتقد،  أو  الدين  أساس  على  تمييز،  أي  واستئصال  لمنع  فعالة  تدابير  الدول  جميع  تتخذ   -1
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفي التمتع بهذه الحقوق والحريات.
2- تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول 
دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس 

الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.

المادة ) 5 ( 
1- يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل 
الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل 

يجب أن يربى عليها.
2- يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين 
عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه 

أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
3- يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على 
روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين 

في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.
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4 -  حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب 
رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر على رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، على أن يكون 

لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
5 - يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو 

العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.

المادة ) 6 ( 
وفقا للمادة )1( من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر 

أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:
)أ( حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه 

الإغراض.
)ب( حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.

الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو  القدر  )ج( حرية صنع واقتناء واستعمال 
عادات دين أو معتقد ما.

)د( حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات.
)هـ( حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.

)و( حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات.
)ز( حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية 

متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
)ح( حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده.

)ط( حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين 
القومي والدولي.

المادة ) 7 ( 
بلد، على نحو يجعل في  الإعلان، في تشريع كل  المنصوص عليها في هذا  تكفل الحقوق والحريات 

مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.

المادة ) 8 ( 
في  محدد  حق  أي  من  ينتقص  أو  يقيد  أنه  على  تأويله  يجوز  ما  الإعلان  هذا  أحكام  من  أي  في  ليس 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
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ح- إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين
إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
47 - 135 المؤرخ في 18 كانون الأول - ديسمبر 1992

إن الجمعية العامة، 
حقوق  تعزيز  هو  الميثاق،  أعلنها  كما  المتحدة،  للأمم  الأساسية  الأهداف  أحد  أن  جديد  من  تؤكد  إذ 
الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو 
الجنس أو اللغة أو الدين،  وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، 
وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها، وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ 
والمعاقبة  الأجناس  إبادة  جريمة  منع  واتفاقية  الإنسان،  لحقوق  العالمي  والإعلان  الميثاق،  الواردة 
الخاص  الدولي  والعهد  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  والاتفاقية  عليها، 
والثقافية،  الاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 
والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، 
واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي 
أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،  وإذ تستلهم أحكام المادة 
27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى 
أقليات  إلى  المنتمين  أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص  أو لغوية،  وإذ ترى  أو دينية  إثنية  أقليات 
للدول  والاجتماعي  السياسي  الاستقرار  في  يسهمان  ولغوية  دينية  أقليات  وإلى  إثنية  أو  قومية 
التي يعيشون فيها،  وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى 
أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل 
فيما  والتعاون  الصداقة  تدعيم  في  يسهما  أن  شأنهما  من  القانون،  حكم  إلى  يستند  ديمقراطي  إطار 
بين الشعوب والدول،  وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات،  وإذ تضع في 
اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من جانب لجنة حقوق 
الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين 
الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز 
وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية،  وإذ تضع 
في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية 
الأقليات وفي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية 
ولغوية،  وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، 

المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية:
تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية أو 

لغوية.
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المادة ) 1 ( 
1- على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها 

الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
2- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.

المادة ) 2 ( 
إليهم  )المشار  ولغوية  دينية  أقليات  وإلي  إثنية  أو  قومية  أقليات  إلى  المنتمين  للأشخاص  يكون   -1
فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات( الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة 
دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل 

من أشكال التمييز.
2 - يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية 

والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك  أقليات الحق في المشاركة  إلى  3 - يكون للأشخاص المنتمين 
على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها 
أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع 

الوطني.
على  والحفاظ  بهم  الخاصة  الرابطات  إنشاء  في  الحق  أقليات  إلى  المنتمين  للأشخاص  يكون   -4

استمرارها.
5- للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية 
مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود 
أو إثنية وصلات دينية أو لغوية،  مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية 

دون أي تمييز.

المادة ) 3 ( 
1 - يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة 

فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
2 -  لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار 

بالأشخاص المنتمين إلى أقليات.

المادة ) 4 ( 
1 - على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات 
ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي 

تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
2 -  على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير 
عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي 

تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
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3- ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى 
أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.

4- ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة 
تتاح  أن  وينبغي  وثقافتها.  ولغتها  وبتقاليدها  أراضيها  داخل  الموجودة  الأقليات  بتاريخ 

للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.
أن  أقليات  إلى  المنتمين  للأشخاص  تكفل  التي  الملائمة  التدابير  اتخاذ  في  تنظر  أن  للدول  ينبغي   -5

يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.

المادة ) 5 (
المشروعة  للمصالح  الواجب  الاهتمام  إيلاء  مع  وتنفذ  الوطنية  والبرامج  السياسات  تخطط   -  1

للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
2- ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب 

للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.

المادة ) 6 ( 
ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وذلك، في جملة أمور، 

بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

المادة ) 7 ( 
ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان.

المادة ) 8 ( 
1- ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين 
إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها 

على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.
2- لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية المعترف بها عالميا.
3- إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من 

حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4- لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة 

ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي.

المادة ) 9 ( 
تساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في مجال اختصاصه، في 

الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان.
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)2( بشأن حقوق المرأة
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أ- البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة 
الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999

تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق 
يلاحظ  وإذ  والنساء،   للرجال  المتساوية  وبالحقوق  وقيمته،  الإنسان  وبكرامة  الأساسية  الإنسان 
الكرامة  في  متساوين  أحرارا  ولدوا  قد  البشر  جميع  بأن  ينادي  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أن 
من  تمييز  أي  دون  فيه،  الواردة  والحريات  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  إنسان  لكل  وبأن  والحقوق، 
الدوليين  العهدين  أن  الأذهان،  إلى  يعيد  وإذ  الجنس،   على  القائم  التمييز  ذلك  في  بما  كان،  نوع  أي 
لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،  
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )»الاتفاقية«(، 
التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء 
على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،  وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان 
تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ 

إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،  قد اتفقت على ما يلي: 

المادة ) 1 (
تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول )»الدولة الطرف«( باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على 

التمييز ضد المرأة )»اللجنة«( في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها. 

المادة ) 2 (
يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية 
للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي 
تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك 

بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة. 

المادة ) 3 (
يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ 

إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول. 

المادة ) 4 (
قد  المتوفرة  المحلية  العلاجية  الإجراءات  جميع  أن  من  تحققت  إذا  إلا  التبليغ  في  اللجنة  تنظر  لا   -  1
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استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما 
يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. 

2 - تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية: 
الدراسة  قيد  كانت  أو  الماضي،  في  دراستها  جرت  إذا  أو  نفسها،  المسألة  دراسة  للجنة  سبق  إذا   )1(

حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. 
)2( إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية. 

)3( إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية. 
)4( إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ. 

)5( إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة 
الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. 

المادة ) 5 (
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن 
تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع 

ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم. 
2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة )1(، لا يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر 

بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد. 

المادة ) 6 (
1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن 
يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة 

الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول. 
2 - يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية 

توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف. 

المادة ) 7 (
المعلومات  البروتوكول، في ضوء جميع  التي تتلقاها، بموجب هذا  التبليغات  اللجنة في  1 - تنظر 
التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة 

نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية. 
2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول. 

3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية. 
4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة 

أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. 
5 - يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة 
الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك 

في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة )18( من الاتفاقية. 
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المادة ) 8 (
للحقوق  منهجية  أو  خطيرة  انتهاكات  حدوث  إلى  تشير  بها  موثوقا  معلومات  اللجنة  تلقت  إذا   -  1
إلى  الطرف  الدولة  تدعو  أن  اللجنة  على  فإن  الطرف،  الدولة  يدي  على  الاتفاقية،  في  الواردة 
التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات 

الصلة. 
2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، 
فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها 
إلى  بزيارة  القيام  التحقيق  يتضمن  أن  ويجوز  اللجنة.  إلى  عاجل  تقرير  ورفع  تحقيق،  لإجراء 

أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية. 
3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بأي 

تعليقات وتوصيات. 
4 - يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها 

النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة. 
مراحل  جميع  في  الطرف  الدولة  تلك  تعاون  وطلب  بالسرية،  التحقيق  هذا  إحاطة  يجب   -  5

الإجراءات. 

المادة ) 9 (
1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة )18( من 
الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا 

البروتوكول. 
المادة )8(  إليها في  الستة المشار  انتهاء فترة الأشهر  اقتضت الضرورة، وبعد  إذا  2 - يجوز للجنة، 
هذا  مثل  إلى  استجابة  المتخذة  التدابير  على  إطلاعها  إلى  المعنية  الطرف  الدولة  تدعو  أن   ،)4(

التحقيق. 

المادة ) 10 (
1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن 

أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين )8( و )9(. 
وقت،  أي  في  تقوم،  أن  المادة،  هذه  من  الأولى  للفقرة  وفقا  إعلانا  أصدرت  طرف  دولة  لأي  يجوز   -  2

بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام. 

المادة ) 11 (
تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية 

لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول. 
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المادة ) 12 (
التي  للأنشطة  ملخصا  الاتفاقية،  من   21 المادة  بموجب  المقدم  السنوي  تقريرها  في  اللجنة  تدرج 

تمارسها بموجب هذا البروتوكول. 
المادة ) 13 (

البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما،  الاتفاقية وهذا  تتعهد كل دولة طرف بإشهار 
وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل 

المتعلقة بتلك الدولة الطرف. 

المادة ) 14 (
إياها  التي خولها  اتباعها عندما تمارس المهام  اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب  تعد 

البروتوكول. 

المادة ) 15 (
أو  عليها،  صادقت  أو  الاتفاقية،  على  وقعت  دولة  لأي  البروتوكول  هذا  على  التوقيع  باب  يفتح   -  1

انضمت إليها. 
2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. 

وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
3 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. 

4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة ) 16 (
أو  للمصادقة،  العاشر  الصك  إيداع  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  بعد  البروتوكول  هذا  مفعول  يسري   -  1

الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
يصبح  مفعوله،  سريان  بعد  إليه،  تنضم  أو  البروتوكول،  هذا  على  تصادق  دولة  لكل  بالنسبة   -  2
هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، 

الخاص بها. 

المادة ) 17 (
لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول. 

المادة ) 18 (
الأمين  لدى  تودعه  وأن  البروتوكول،  هذا  على  تعديل  إجراء  تقترح  أن  طرف  دولة  لأي  يجوز   -  1
تعديلات  بأي  الأطراف  الدول  بإبلاغ  ذلك،  على  بناء  العام،  الأمين  ويقوم  المتحدة.  للأمم  العام 
مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، 
والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو 
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الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 
التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 

2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف 
في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها. 

3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول 
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها. 

المادة ) 19 (
1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي 
موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر 

من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام. 
قدم  تبليغ  أي  على  أحكامه  تطبيق  استمرار  بأحقية  المساس  دون  من  البروتوكول  هذا  نبذ  يتم   -  2
بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول 

الانسحاب الرسمي. 

المادة ) 20 (
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي: 

)أ ( التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول. 
)ب( تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18. 

)ج( أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19. 

المادة ) 20 (
والفرنسية  والإنجليزية  والصينية  العربية  نصوصه  تتمتع  الذي  البروتوكول،  هذا  إيداع  يتم   -1

والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة. 
2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها 

في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية. 
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ب- إعلان القضاء على  التمييز ضد المرأة

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
2263 )د-22( المؤرخ في 7 تشرين الثاني - نوفمبر 1967

إن الجمعية العامة،
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان 
الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تأخذ بعين 
التمييز ويعلن أن البشر جميعا يولدون  الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم 
أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي 
تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس، وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات 
والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء على التمييز بكافة 
أشكاله وإلي تعزيز تساوي حقوق الرجل والمرأة، وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد 
المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق 
ميدان  في  المحرز  التقدم  ورغم  المتخصصة،  والوكالات  المتحدة  الأمم  صكوك  من  ذلك  وغير  الإنسان 
المساواة في الحقوق، وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافي مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، 
والاجتماعية  السياسية  بلدهما  حياة  في  الرجل،  مع  المساواة  قدم  على  المرأة،  اشتراك  دون  ويحول 
وخدمة  بلدها  خدمة  على  المرأة  لطاقات  التام  الإنماء  تعترض  عقبة  ويمثل  والثقافية،  والاقتصادية 
الإنسانية، وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد، وإيمانا منها بأن إسهام النساء 
والرجال على السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد 
في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم،  وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، 

في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة.
تعلن رسميا الإعلان التالي:

المادة ) 1 (
إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا ويكون 

إهانة للكرامة الإنسانية.

المادة ) 2 (
تشكل  التي  القائمة  والممارسات  والأنظمة  والأعراف  القوانين  لإلغاء  المناسبة  التدابير  جميع  تتخذ 

تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا:
)أ( ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا على أية صورة أخري.

والوكالات  المتحدة  الأمم  عن  الصادرة  الدولية  الصكوك  تصديق  إلي  ممكن،  وقت  أسرع  في  يصار،  )ب( 
المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلي تنفيذها على وجه التمام.
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المادة ) 3 (
على  القضاء  نحو  بلد  كل  في  التطلعات  وإثارة  العام  الرأي  لتوعية  المناسبة  التدابير  جميع  تتخذ 

النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة.

المادة ) 4 (
تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، الحقوق 

التالية:
عن  المنبثقة  الهيئات  لجميع  نفسها  ترشيح  وفي  الانتخابات  جميع  في  التصويت  في  حقها  )أ( 

الانتخابات العامة.
)ب( حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة.

)ج( حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة.
وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع.

المادة ) 5 (
تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. 
ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض عليها 

جنسية زوجها.

المادة ) 6 (
الوحدة الأساسية في أي مجتمع،  التي تظل  1 - مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، 
كانت  متزوجة  المرأة،  تمتع  لكفالة  منها،  التشريعية  سيما  ولا  المناسبة،  التدابير  جميع  تتخذ 
الحقوق  سيما  ولا  المدني،  القانون  ميدان  في  الرجل  لحقوق  مساوية  بحقوق  متزوجة،  غير  أو 

التالية:
)أ( حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت 

حيازتها أثناء قيام الزواج،
)ب( حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة.

)ج( ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.
2. تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:

)أ( يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض 
رضاها الحر التام.

)ب( تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة الأولاد في 
جميع الحالات الاعتبار الأول،

ويكون  بأولادهما،  المتعلقة  الشؤون  في  متساوية  وواجبات  حقوق  وعليهما  للوالدين  يترتب  )ج( 
لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.

3 - يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما 
في  الزواج  عقود  تسجيل  ولجعل  الزواج  لسن  أدني  حد  لتحديد  التشريعية،  التدابير  ذلك  في 

السجلات الرسمية إجباريا.
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المادة ) 7 (
تلغي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

المادة ) 8 (
تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة 

واستغلال بغائها.

المادة ) 9 (
متزوجات،  غير  أو  متزوجات  والنساء،  الفتيات  تمتع  كفالة  أجل  من  المناسبة  التدابير  جميع  تتخذ 

بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي:
الجامعات  ذلك  في  بما  أنواعها،  بجميع  التعليمية  بالمؤسسات  الالتحاق  شروط  في  التساوي  )أ( 

والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها.
المدرسين  مؤهلات  مستويات  وفي  الامتحانات،  وفي  المختارة،  الدراسية  المناهج  في  التساوي  )ب( 
أو  المعنية مختلطا  التدريس في المؤسسات  المدرسية، سواء كان  المرافق والمعدات  وفي نوعية 

غير مختلط.
)ج( التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

القراءة  الكبار  التعليم، بما في ذلك برامج تعليم  )د( التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة 
والكتابة.

)هـ( إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها.

المادة ) 10 (
مساوية  بحقوق  متزوجة،  غير  أو  متزوجة  المرأة،  تمتع  لكفالة  المناسبة  التدابير  جميع  تتخذ   -  1

لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما:
)أ( الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، 

وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل.
القيمة  ذي  العمل  عن  متساوية  بمعاملة  والتمتع  الرجل،  لمكافأة  مساوية  مكافأة  تقاضي  حق  )ب( 

المساوية.
)ج( حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة 

ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
)د( حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل.

2 -   بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلى في العمل، تتخذ التدابير 
اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها 

إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة.
3  -  لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب 

تتعلق بصميم تكوينها الجسمي.
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المادة ) 11 (
لمبادئ  وفقا  الدول  جميع  في  التنفيذ  موضع  والمرأة  الرجل  حقوق  تساوي  مبدأ  وضع  يتوجب    -  1

ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2 -   وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، على بذل أقصي الوسع للعمل 

على تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الإعلان.
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ج-استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على
العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية]1[

اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 52 - 86 المؤرخ في 12  كانون الأول 
-  ديسمبر 1997   

مختلفة  استراتيجيات  إعداد  بضرورة  توحي  المرأة  ضد  للعنف  الجوانب  المتعددة  الطبيعة  إن   -1
التدابير  إدخال  ويمكن  فيها.  يحدث  التي  الأوساط  واختلاف  العنف  مظاهر  اختلاف  بحسب 
الجنائية  والعدالة  الجريمة  منع  مجال  في  أدناه  المبينة  العملية  والأنشطة  والاستراتيجيات 
لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة. وما لم يرد توضيح بخلاف ذلك، فان مصطلح »المرأة« يشمل 

»الطفلة«.
المرأة في مجال منع  العنف ضد  العملية للقضاء على  النموذجية والتدابير  2- وإن الاستراتيجيات 
الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تذكر بتعريف العنف ضد المرأة الوارد في الإعلان المتعلق بالقضاء 
العالمي  المؤتمر  اعتمده  الذي  العمل  منهاج  في  أيضا  تأكيده  والمعاد  المرأة]2[  ضد  العنف  على 
أيلول - سبتمبر 1995،]3[  إلى 15   4 الفترة من  المعقود في بيجين في  بالمرأة،  المعني  الرابع 
بعض  كون  مراعاة  مع  العمل،  منهاج  في  الحكومات  اعتمدتها  التي  التدابير  على  تقوم  فإنها 

الفئات من النساء معرضة للعنف بشكل خاص.
3- وتسلم الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية، على وجه التحديد، بوجود حاجة إلى رسم 
سياسة نشطة تتمثل في إدراج منظور الجنس ضمن المسار العام لجميع السياسات والبرامج 
في  والإنصاف  والمساواة  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  وفي  المرأة،  ضد  بالعنف  الصلة  ذات 
اتخاذ  مجالات  ضمن  الجنسين  بين  التوازن  هدف  تحقيق  إلى  إضافة  العدالة،  إلى  الوصول 
القرار ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وينبغي أن تطبق الاستراتيجيات النموذجية 
الصلة،  ذات  الدولية  الصكوك  مع  يتوافق  بشكل  توجيهية،  مبادئ  بوصفها  العملية  والتدابير 
بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]4[ واتفاقية حقوق الطفل]5[ 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]6[ بغرض إعطاء دفعة لتنفيذها على نحو 

منصف وفعال.
والكيانات  الأعضاء  الدول  جانب  من  العملية  والتدابير  النموذجية  الاستراتيجيات  تنفيذ  وينبغي   -4
تبذلها  التي  للجهود  وذلك تيسيرا  القانون  أمام  الجنسين  بين  المساواة  بمبدأ  المساس  دون  الأخرى، 

الحكومات من أجل التعامل، في إطار نظام العدالة الجنائية، مع مختلف مظاهر العنف ضد المرأة.
القانون وبحكم  المساواة بحكم  إلى توفير  العملية  والتدابير  النموذجية  الاستراتيجيات  5- وتهدف 
معاملة  العملية  والتدابير  النموذجية  الاستراتيجيات  تخصص  ولا  والرجل.  المرأة  بين  الواقع 
تفضيلية للمرأة وإنما ترمي إلى ضمان تقويم ما قد تواجهه المرأة من أوجه اللامساواة أو أشكال 

التمييز في مجال الوصول إلى العدالة، ولا سيما فيما يتعلق بأفعال العنف.
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أولا - القانون الجنائي:
6- تحث الدول الأعضاء على القيام بما يلي:

العمل، بشكل دوري، على استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها ومدوناتها وإجراءاتها، ولا سيما  )أ( 
قوانينها الجنائية، لضمان فائدتها وفعاليتها في القضاء على العنف ضد المرأة وإلغاء الأحكام 

التي تجيز العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه؛
)ب( استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها الجنائية والمدنية، في إطار نظمها القانونية الوطنية، كيما 
تضمن تحريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، أو تعتمد تدابير لهذا الغرض إن لم يتيسر 

القيام بذلك؛
)ج( استعراض وتقييم وتنقيح قوانينها الجنائية لضمان ما يلي:

»1« إمكانية تقييد حيازة واستخدام الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التي ينظم القانون حيازتها 
واستخدامها، من جانب الأشخاص الذين يقدمون للمحاكم في دعاوى قضائية تتعلق بجرائم 
لتلك  الوطنية  القانونية  النظم  إطار  في  وذلك  القبيل،  ذلك  من  بجرائم  أدينوا  الذين  أو  العنف 

الدول؛
أو ردعهم عن ذلك، في  أو تهديدهن  أو تخويفهن  التحرش بالنساء  إمكانية منع الأشخاص من   »2«

إطار النظم القانونية الوطنية للدول الأعضاء.

ثانيا - الإجراءات الجنائية:
7- تحث الدول الأعضاء على استعراض إجراءاتها الجنائية وتقييمها وتنقيحها، بحسب الاقتضاء، 

لضمان ما يلي:
)أ( أن تكون لقوات الشرطة، شريطة الحصول على إذن قضائي، حيثما تقتضي القوانين الوطنية ذلك، 
سلطة كافية لدخول المباني والقيام بعمليات الاعتقال في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك 

مصادرة الأسلحة؛
)ب( تقع المسئوولية الرئيسية في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة ولا تقع على المرأة التي 

تعرضت للعنف؛
مساوية  القضائية،  الدعـوى  فـي  بشهادتهـا  للإدلاء  فرصـة  للعنـف  تعرضت  التي  المرأة  إعطاء  )ج( 
وتحمي  بشهادتها  الإدلاء  للمرأة  تيسر  تدابير  وإتاحة  الشهود،  من  لغيرها  الممنوحة  للفرصة 

حياتها الخاصة؛
)د( عدم التمييز ضد المرأة في قواعد الدفاع ومبادئه، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات 

من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف أو الاستفزاز؛
)ه( عدم رفع المسؤولية الجنائية عموما أو غيرها من المسؤوليات عن الجناة الذين يرتكبون أفعال 

عنف ضد المرأة عن غير قصد تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛
والمطاردة  المعاملة  وسوء  العنف  بأفعال  المتعلقة  الأدلة  في  القضائية،  الإجراءات  خلال  النظر،  )و( 

والاستغلال التي ارتكبها الجاني سابقا، وذلك وفقا لمبادئ القانون الجنائي الوطني؛
وأوامر  للحماية  أوامر  إصدار  سلطة  لدولتها،  الوطني  الدستور  بأحكام  رهنا  للمحاكم،  تكون  أن  )ز( 
الاتصال  ومنع  المسكن،  من  الجاني  إخلاء  ذلك  في  بما  المرأة،  ضد  العنف  قضايا  في  زجرية 
بالضحية وغيرها من الأطراف المتضررة، داخل المسكن وخارجه، وفرض جزاءات على الإخلال 

بهذه الأوامر؛
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)ح( إمكانية اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام؛
)ط( مراعاة المخاطر المحدقة بالسلامة لدى اتخاذ قرارات تتعلق بالأحكام غير الاحتجازية أو شبه 
الاحتجازية أو إطلاق السراح بكفالة، أو إخلاء السبيل المشروط، أو إطلاق السراح المشروط أو 

وقف التنفيذ رهن المراقبة.

ثالثا - الشرطة:
8- تحث الدول الأعضاء على القيام بما يلي في إطار نظمها القانونية الوطنية:

التطبيق ذات الصلة بالعنف ضد  الواجبة  القوانين والمدونات والإجراءات  إنفاذ أحكام  )أ(    ضمان 
المرأة  ضد  المرتكبة  الإجرامية  العنف  أعمال  جميع  إدراك  يكفل  نحو  وعلى  متسقا  إنفاذا  المرأة 

والتصدي لها على نحو مناسب من قبل نظام العدالة الجنائية؛
)ب( استحداث أساليب للتحري غير مهينة للمرأة المتعرضة للعنف وتقلل من التدخل في شؤونها، 

مع التقيد بمعايير لجمع أحسن الأدلة؛
على  القبض  إلقاء  بشأن  المتخذة  القرارات  ذلك  في  بما  الشرطة،  إجراءات  في  تراعى  أن  ضمان  )ج( 
مرتكب العنف واحتجازه والشروط المتعلقة بالإفراج عنه بأي شكل من الأشكال، ضرورة سلامة 
أو غيرها، وضمان أن  أو اجتماعية  الذين تربطهم بها صلة أسرية  الضحية وسائر الأشخاص 

تسفر هذه الإجراءات أيضا عن درء أي أعمال عنف جديدة؛
)د( تخويل الشرطة صلاحية التصدي الفوري لحالات العنف ضد المرأة؛

)ه(  ضمان أن تكون ممارسة الشرطة سلطاتها وفقا لسيادة القانون وقواعد السلوك، وضمان إمكانية 
مساءلة الشرطة عن أي انتهاك لذلك؛

على  القوات  تلك  إلى  الانضمام  ذلك  في  بما  الشرطة،  قوات  إلى  الانضمام  على  النساء  تشجيع  )و( 
مستوى العمليات.

رابعا - إصدار الأحكام والإجراءات الإصلاحية:
9- تحث الدول الأعضاء على القيام، بحسب الاقتضاء، بما يلي:

تحقيقها  لضمان  الأحكام،  بإصدار  المتعلقة  وإجراءاتها  سياساتها  وتنقيح  وتقييم  استعراض  )أ( 
الأهداف التالية:

»1« محاسبة المجرمين على أعمالهم المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛
»2« وضع حد للسلوك العنيف؛

»3« إيلاء اعتبار للأثر الذي يلحق بالضحايا وأفراد أسرهن من جراء الأحكام المفروضة على مرتكبي 
العنف الذين هم من أفراد الأسرة؛

»4« ترويج الجزاءات المماثلة للجزاءات التي تفرض على جرائم العنف الأخرى؛
)ب( ضمان إخطار المرأة المتعرضة للعنف بأي إفراج عن المجرم بعد احتجازه أو سجنه عندما تكون 

سلامة الضحية أهم في هذا الافضاء من التعدي على سرية خصوصيات المجرم؛
وذلك  بالإيذاء،  والتأثر  والنفسي  البدني  الضرر  لشدة  الأحكام  إصدار  عملية  في  الاعتبار  إيلاء  )ج( 
بوسائل تشمل اللجوء إلى بيانات تأثر الضحية بالضرر اللاحق بها، حيثما كان القانون يسمح 

بممارسات مثل اللجوء إلى تلك البيانات؛
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)د( أن تتاح للمحاكم مجموعة كاملة من التصرفات المتعلقة بإصدار الأحكام من أجل حماية الضحية 
وسائر المتضررين والمجتمع من التعرض للمزيد من العنف؛

التي  بالمعاملة  الحكم،  إصدار  عند  التوصية،  على  الحكم  يصدر  الذي  القاضي  تشجيع  ضمان  )ه( 
يعامل بها المجرم؛

)و( ضمان وجود تدابير ملائمة للقضاء على ما يرتكب ضد النساء المحتجزات، لأي سبب كان، من 
عنف؛

)ز( وضع وتقييم برامج لمعاملة المجرمين تخص مختلف أنواع المجرمين ومختلف معالم شخصيات 
المجرمين؛

)ح( حماية سلامة الضحايا والشهود قبل الإجراءات الجنائية وفي أثنائها وبعدها.

خامسا - دعم الضحايا ومساعدتهن:
10- تحث الدول الأعضاء على القيام ، بحسب الاقتضاء، بما يلي:

)أ(    أن تتاح للنساء اللاتي تعرضن للعنف معلومات عن الحقوق وتدابير الإنصاف وكيفية الحصول 
عليها، إضافة إلى معلومات عن المشاركة في الإجراءات الجنائية وجدولها الزمني والتقدم المحرز 

فيها والحكم الأخير الذي يصدر فيها؛
)ب( تشجيع النساء المتعرضات للعنف ومساعدتهن على رفع شكاوى رسمية وعلى متابعتها إلى 

النهاية؛
الرسمية،  وغير  الرسمية  الإجراءات  خلال  من  للعنف،  المتعرضات  النساء  تتلقى  أن  ضمان  )ج( 
الإنصاف العاجل والعادل مما لحق بهن من أذى، بما في ذلك الحق في طلب إصلاح الضرر أو 

طلب التعويض من المجرمين أو من الدولة؛
تكفل  للعنف  المتعرضات  النساء  احتياجات  وتراعي  متيسرة  قضائية  وإجراءات  آليات  توفير  )د( 

معالجة الدعاوى معالجة منصفة؛
)ه( إنشاء نظام تسجيل بشأن الحماية القضائية والأوامر الزجرية، حيثما تكون هذه الأوامر جائزة 
بموجب القانون الوطني، حتى تتمكن الشرطة أو يتمكن موظفو العدالة الجنائية من أن يقرروا 

بسرعة ما إذا كان أمر من هذه الأوامر ساريا.

سادسا - الخدمات الصحية والاجتماعية:
11- تحث الدول الأعضاء على القيام، بحسب الاقتضاء، وبالتعاون مع القطاع الخاص والرابطات 
المهنية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ذات الصلة، بما في ذلك 

المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومعاهد البحوث، بما يلي:
الحالات  فـي  المتيسرة  السكن  وخدمات  مرافـق  مـن  مستدامـة  شبكـة  وتنسيق  وتمويل  إنشاء  )أ( 
الطارئة والمؤقتة للنساء وأطفالهن من المعرضين أو المعرضات لخطر الوقوع ضحايا للعنف أو 

من وقعوا أو وقعن ضحايا له؛
)ب( إنشاء وتمويل وتنسيق خدمات كالخطوط الهاتفية لتقديم المعلومات مجانا والخدمات الفنية 
المتعددة التخصصات لإسداء المشورة والتدخل في الأزمات وفرق الدعم لصالح ضحايا العنف 

من النساء وأطفالهن؛
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)ج( تصميم برامج ورعايتها للتحذير والوقاية من تعاطي الكحول ومواد الإدمان، نظرا لكثرة اقتران 
تعاطي الكحول ومواد الإدمان بحالات العنف ضد المرأة؛

العدالة  وأجهزة  بالطوارئ،  والمتعلقة  منها  الخاصة  الطبية،  الخدمات  بين  أفضل  صلات  إقامة  )د( 
الجنائية، وذلك لأغراض الإبلاغ عن أعمال العنف ضد المرأة وتسجيلها والتصدي لها؛

)ه( وضع إجراءات نموذجية لمساعدة المشاركين في نظام العدالة الجنائية على التعامل مع النساء 
المتعرضات للعنف؛

)و( القيام، كلما أمكن ذلك، بإنشاء وحدات متخصصة تتألف من أشخاص من ذوي الاختصاصات 
ذات الصلة يكونون مدربين تدريبا خاصا على معالجة الجوانب المعقدة وحساسيات الضحايا 

في حالات العنف ضد المرأة.

سابعا - التدريب:
12- تحث الدول الأعضاء على القيام، بحسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بما 
المهنية ذات الصلة، بما  الرابطات  إلى تحقيق المساواة للمرأة، ومع  التي تسعى  المنظمات  فيها 

يلي:
على  التشجيع  أو  الجنس،  نوع  ومنظور  الثقافات  تعدد  تراعي  إلزامية  تدريب  نماذج  توفير  )أ( 
المشاركين في  العدالة الجنائية والممارسين والمهنيين  الشرطة وموظفي  أفراد  وضعها، لصالح 
على  وتشجع  ونتائجه  وأثره  المرأة  ضد  العنف  مقبولية  لعدم  تتطرق  الجنائية،  العدالة  نظام 

التصدي على نحو ملائم لمسألة العنف ضد المرأة؛
العدالة  وموظفي  الشرطة  لدى  والتثقيف  والحساسية  التدريب  من  الكافي  القدر  توفر  ضمان  )ب( 
الجنائية والممارسين والمهنيين المشاركين في نظام العدالة الجنائية، فيما يتعلق بجميع صكوك 

حقوق الإنسان ذات الصلة؛
)ج( تشجيع الرابطات المهنية على أن تضع للممارسين المشتركين في نظام العدالة الجنائية معايير 

ممارسة وسلوك واجبة النفاذ تعزز حصول المرأة على العدالة والمساواة.

ثامنا - البحث والتقييم:
13- تحث الدول الأعضاء والمعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة 
الجنائية وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر المنظمات الدولية ومعاهد البحوث 
والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها المنظمات التي تسعى إلى تحقيق المساواة للمرأة، 

على القيام، بحسب الاقتضاء، بما يلي:
)أ( إعداد دراسات استقصائية في مجال الجريمة تتعلق بطبيعة العنف ضد المرأة ومداه؛

)ب( جمع البيانات والمعلومات لكل من الجنسين على حدة من أجل تحليلها واستخدامها، مع البيانات 
الجريمة  منع  ميدان  في  السياسات  ووضع  القرارات  واتخاذ  الاحتياجات  تقدير  في  الموجودة، 

والعدالة الجنائية، ولاسيما بشأن ما يلي:
»1« مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه؛

»2« مدى صلة الحرمان والاستغلال الاقتصاديين بالعنف ضد المرأة؛
»3« العلاقة بين الضحية والمجرم؛
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»4« ما لأنواع التدخل المختلفة من أثر مساعد على إعادة التأهيل أو مكافحة العودة إلى الإجرام في 
المجرم الفرد، وما لها من أثر في تقليل العنف ضد المرأة؛

»5« استخدام الأسلحة النارية وتعاطي المخدرات والكحول، ولاسيما فيما يرتكب في أحوال العنف 
المنزلي من حالات العنف ضد المرأة؛

»6« العلاقة بين التعرض للإيذاء أو العنف وما يعقب ذلك التعرض من قيام بأنشطة العنف؛
)ج( رصد معدلات العنف ضد المرأة، ومعدلات اعتقال المجرمين وتبرئتهم، وملاحقتهم قانونيا، والبت 

في الدعاوى المقامة ضدهم، وإصدار تقارير سنوية عن ذلك؛
)د( تقييم مدى كفاءة نظام العدالة الجنائية وفعاليتها في تلبية احتياجات النساء اللائي يتعرضن 

للعنف.

تاسعا - تدابير منع الجريمة:
14- تحث الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، وما له صلة من الرابطات المهنية والمؤسسات والمنظمات 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، بما فيها المنظمات الساعية إلى تحقيق المساواة للمرأة، 

ومعاهد البحوث، على الاضطلاع، بحسب الاقتضاء، بما يلي:
)أ( إعداد وتنفيذ برامج توعية وتثقيف مجدية وفعالة للجمهور وفي المدارس، تمنع العنف ضد المرأة 

بتعزيز المساواة والتعاون والاحترام المتبادل واقتسام المسؤوليات بين النساء والرجال؛
التي  العامة والخاصة  الكيانات  التخصصات، ومراعية لنوع الجنس، في  )ب( صوغ نهج متعددة 
تشارك في القضاء على العنف ضد المرأة، ولاسيما من خلال إقامة الشراكات بين موظفي إنفاذ 

القوانين والدوائر المتخصصة في حماية ضحايا العنف من النساء؛
)ج( إنشاء برامج إرشادية للمجرمين أو من يتبين أنهم يمكن أن يصبحوا مجرمين، من أجل تشجيع 
التسوية السلمية للنزاعات، وحسن التصرف وضبط النفس عند الغضب، وتغيير الاتجاهات 

الذهنية المتعلقة بأدوار الجنسين والعلاقات فيما بينهما؛
)د( إنشاء برامج إرشادية وتوفير المعلومات للنساء، بمن فيهن ضحايا العنف، بشأن أدوار الجنسين، 
للعنف  والاقتصادية  والقانونية  والصحية  الاجتماعية  والجوانب  للمرأة،  الإنسانية  والحقوق 

ضد المرأة، من أجل إكساب النساء القدرات اللازمة لحماية أنفسهن من جميع أشكال العنف؛
في  الموجودون  فيهم  بمن  المعني،  المتلقي  الجمهور  تلائم  بطريقة  وتعميمها،  المعلومات  إعداد  )ه( 
برامج  توفر  وعن  المرأة  ضد  العنف  أشكال  مختلف  عن  مراحلها،  بجميع  التعليمية  المؤسسات 

للتصدي لتلك المشكلة، ومن ضمنها البرامج المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات؛
غير  والمنظمات  للمرأة  المساواة  تحقيق  إلى  الساعية  المنظمات  بها  تضطلع  التي  المبادرات  دعم  )و( 

الحكومية من أجل إذكاء وعي الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة والإسهام في القضاء عليه.
15- تحث الدول الأعضاء، ووسائط الإعلام، ورابطات وسائط الإعلام، والهيئات التنظيمية الذاتية 
لوسائط الإعلام، والمدارس، وسائر الشركاء ذوي الصلة، مع احترام حرية وسائط الإعلام، على 
أن تعد، بحسب الاقتضاء، حمالات لتوعية الجمهور وتدابير وآليات ملائمة، مثل مدونات قواعد 
إلى  تهدف  الإعلام،  وسائط  في  المعروض  بالعنف  المتعلقة  الذاتية  التنظيمية  والتدابير  الآداب 

إعلاء احترام حقوق المرأة والثني عن التمييز ضد المرأة وعن تصوير المرأة تصويرا مقولبا.
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عاشرا - التعاون الدولي:
بما  الاقتضاء،  بحسب  الاضطلاع،  على  ومعاهدها  المتحدة  الأمم  وهيئات  الأعضاء  الدول  تحث   -16

يلي:
)أ(   تبادل المعلومات بشأن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة في القضاء على العنف ضد 

المرأة، وإعداد دليل لتلك النماذج؛
)ب( التعاون والتآزر، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع الكيانات ذات الصلة، بغية منع العنف 
ضد المرأة وبغية ترويج تدابير لتقديم مرتكبيه إلى العدالة فعليا، وذلك من خلال آليات التعاون 

والمساعدة الدوليين ووفقا للقانون الوطني؛
إلى القضاء على  الرامية  )ج( الإسهام في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ودعمه في أنشطته 

العنف ضد المرأة.
17- تحث الدول الأعضاء على ما يلي:

)أ( قصر مدى أية تحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على التحفظات 
الاتفاقية  موضوع  مع  تتنافي  لا  التي  نطاق  أضيق  وفي  الدقة  من  يمكن  ما  بأقصى  المصاغة 

وغرضها؛
تلك  بأن  والاعتراف  المسلح،  النزاع  أحوال  في  للمرأة  الإنسانية  الحقوق  انتهاكات  جميع  إدانة  )ب( 
الانتهاكات هي انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، والمطالبة بردود 
فعالة على وجه خاص على الانتهاكات التي من ذلك النوع، بما في ذلك على وجه الخصوص 

القتل، والاغتصاب المنظم، والعبودية الجنسية، والحمل القسري؛
)ج( العمل بفعالية على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام 
إلى تلك الاتفاقية، فيما يتعلق بالدول التي لا تزال غير أطراف فيها، لكي يتسنى تحقيق تصديق 

جميع دول العالم عليها قبل نهاية عام 2000؛
)د( إيلاء الاعتبار الكامل لإدراج منظور نوع الجنس]7[ في صوغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بضحايا العنف من النساء؛]8[
)ه( التعاون مع المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان والمعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، 
على أداء المهام والواجبات المنوطة بها، ومساعدتها على ذلك، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة، 

والاستجابة لزيارات المقررة الخاصة ورسائلها.

حادي عشر - أنشطة المتابعة:
والمعاهد  الميزانية،  خارج  من  أموال  بتوفر  رهنا  المتحدة  الأمم  وهيئات  الأعضاء،  الدول  تحث   -18
التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسائر المنظمات 
الدولية ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما فيها المنظمات الساعية إلى 

تحقيق المساواة للمرأة، على الاضطلاع، بحسب الاقتضاء، بما يلي:
وكفالة  المحلية،  اللغات  إلى  العملية«  والتدابير  النموذجية  »الاستراتيجيات  ترجمة  تشجيع  )أ( 

تعميمها على نطاق واسع لكي تستخدم في برامج التدريب والتثقيف؛
وكدليل  للسياسات  وكمرجع  كأساس  العملية«  والتدابير  النموذجية  »الاستراتيجيات  اتخاذ  )ب( 

عملي للأنشطة الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛

������.indd   154 11/22/10   9:51:03 AM



- 155 - 

)ج( مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، على استعراض نظم العدالة الجنائية فيها، بما في ذلك 
والتدابير  النموذجية  »الاستراتيجيات  إلى  استنادا  وتنقيحها  وتقييمها  الجنائية،  تشريعاتها 

العملية«؛
)د(   دعم أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة 

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال القضاء على العنف ضد المرأة؛
)ه( إعداد خطط وبرامج وطنية وإقليمية ودون إقليمية منسقة لتنفيذ »الاستراتيجيات النموذجية 

والتدابير العملية«؛
إلى  تستند  الجنائية،  العدالة  ولموظفي  للشرطة  موحدة  تدريبية  وأدلة  برامج  تصميم  )و( 

»الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية«؛
)ز(   إجراء استعراض ورصد بصفة دورية، على الصعيدين الوطني والدولي، للتقدم المحرز من حيث 
الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، في سياق الاستراتيجيات 

النموذجية والتدابير العملية«.

.86 - 52 - A - RES 1[ وثيقة الأمم المتحدة[
.104 - 48 - A - RES 2[ القرار 48  - 104، وثيقة الأمم المتحدة[

)منشورات     1995 سبتمبر   - أيلول     15-  4 بيجين،  بالمرأة،  المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر  تقرير   ]3[
الأمم المتحدة، رقم المبيع :  IV.96. A.13 (، الفصل الأول، القرار 1  ، المرفق الثاني

.180 - 34 - A - RES 4[ القرار 34  - 180 ، المرفق، وثيقة الأمم المتحدة[
.25 - 44 - A - RES 5[ القرار 44 - 25، المرفق، وثيقة الأمم المتحدة[

.2200 - A - RES 6[ انظر القرار 2200   ألف )د - 21  (، المرفق، وثيقة الأمم المتحدة[
]7[ وضع هامش لشرح مصطلح نوع الجنس.

]8[ للاضطلاع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية راجع موقع الرسمي
www.icc-cpi.int
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د- نموذج إبلاغ موحد بخصوص تقديم معلومات إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة 
المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه

إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة
مفوضية حقوق الإنسان - مكتب الأمم المتحدة بجنيف

GENEVA 10، SWITZERLAND  1211
Fax: 00 41 22 917 9006

E-mail: csaunders.hchr@unog.ch
المبلغ:  سيبقى اسم وعنوان الشخص - المنظمة، الذي قدم المعلومات سريا. الرجاء أيضا ذكر ما إن كان 

يمكن الاتصال بكم للحصول على معلومات أخرى، وإذا كان ذلك ممكنا يرجى ذكر وسيلة الاتصال.
اسم الشخص - المنظمة:

العنوان:
الفاكس - الهاتف - البريد الالكتروني:

ونوع  والسن،  بالكامل،  الاسم  فيها  بما  )الضحايا(  الضحية  بشأن  معلومات  )الضحايا(:  الضحية 
الجنس، ومحل الإقامة، والأنشطة المهنية و - أو غيرها من الأنشطة المتصلة بالانتهاك المدعى، وأي 
الهوية(.  بطاقة  رقم  أو  السفر  جواز  رقم  )مثل  الشخص  هوية  تحديد  على  تساعد  أخرى  معلومات 

الرجاء ذكر ما إذا كانت الضحية لا تمانع في أن تحال القضية إلى الحكومة المعنية.
الاسم:

العنوان:
تاريخ الميلاد:

الجنسية:
نوع الجنس:

المهنة:
الخلفية الإثنية أو الجماعة الدينية أو الاجتماعية )إذا كان لها صلة بالموضوع(:

الواقعة: بما في ذلك التواريخ، والمكان، والضرر الذي وقع أو الذي يرجى منع وقوعه. إذا كان تقريركم 
 - وآثاره  السياسة  أو  القانون  تلخيص  يرجى  محددة،  بواقعة  وليس  ما  سياسة  أو  بقانون  يتعلق 
آثارها على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. يرجى إدراج معلومات عمن يدعى أنهم ارتكبوا الأعمال 
المذكورة. أسماؤهم )إذا كانت معروفة(، وأي علاقة يمكن أن تربطهم بالضحايا و - أو الحكومة، وشرح 
وفي  المذكورة.  الأعمال  ارتكبوا  الذين  هم  الأشخاص  هؤلاء  بأن  الاعتقاد  على  تحملك  التي  الأسباب 
حالة تقديم معلومات عن انتهاكات ارتكبها أفراد أو جماعات بصفتهم الشخصية )وليس مسؤولون 
حكوميون( يرجى إدراج أي معلومات يمكن أن تبين أن الحكومة لم تبذل العناية الواجبة لمنع حدوث 
معلومات  إدراج  يرجى  عنها.  التعويض  وكفالة  عليها  والمعاقبة  فيها،  والتحقيق  الانتهاكات،  هذه 
تقديم  ذلك  في  بما  تعويضات  على  للحصول  أسرهم  أو  الضحايا  اتخذتها  التي  الخطوات  بشأن 
إلى مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.  أو  إلى مسؤولين آخرين،  أو  إلى الشرطة،  الشكاوى 
وفي حالة عدم تقديم أي شكوى، يرجى شرح الأسباب. ويرجى إدراج معلومات بشأن التدابير التي 
مماثلة  أعمال  حدوث  ولمنع  المحتمل(  الانتهاك  )أو  المدعى  الانتهاك  في  للتحقيق  المسؤولون  اتخذها 
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في المستقبل. وفي حالة تقديم شكوى يرجى إدراج معلومات بشأن الإجراء الذي اتخذته السلطات، 
وحالة التحقيق وقت تقديم البلاغ، و - أو كيفية عدم كفاية نتائج التحقيق.

التاريخ:                           الوقت:                     المكان - البلد:
عدد المعتدين:            هل المعتدي )المعتدون( معروف )معروفون( للضحية؟

اسم المعتدي )المعتدون(:
هل كان للضحية علاقة بالمعتدي )المعتدين(؟ وإذا كان الأمر كذلك ما هي طبيعة هذه العلاقة؟

وصف المعتدي )المعتدين( )إدراج أي ملامح مميزة(:
بيان الواقعة:

هل تعتقد الضحية أنها كانت مستهدفة بالتحديد بسبب جنسها؟
إذا كانت الإجابة بنعم، لماذا؟

أبلغت  التي  السلطات  هي  ما  كذلك،  الأمر  كان  وإذا  المعنية؟  الدولة  سلطات  إلى  الواقعة  أبلغت  هل 
ومتى؟

هل اتخذت السلطات أي إجراء بعد الواقعة؟
وإذا كان الأمر كذلك، ما هي هذه السلطات؟

ما هو الإجراء؟
متى؟

الشهود: هل كان هناك أي شهود؟
الاسم - السن - العلاقة - عنوان الاتصال:

الرجاء توجيه انتباه المقررة الخاصة إلى أي معلومات قد تتوفر بعد إرسال هذا النموذج. مثلا، يرجى 
إحاطة المقررة الخاصة علما بما إن كان حرصك على حقوق الإنسان قد لقي معالجة كافية، أو ما إن 
كان قد تم التوصل إلى نتيجة نهائية من خلال تحقيق أو محاكمة، أو إن كانت أية إجراءات قد اتخذت 

بعض التخطيط لها أو التهديد باتخاذها.
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)3(  بشأن حقوق الأشخاص 
          الخاضعين للاحتجاز

          أو  السجن
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أ-القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 
1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم )د-24( المؤرخ في 31 تموز - 

يوليو 1957 و 2076 )د-62( المؤرخ في 13 أيار - مايو 1977

ملاحظات تمهيدية 
كل  إن  بل  للسجون،  نموذجي  لنظام  تفصيلي  وصف  تقديم  التالية  القواعد  من  الغرض  ليس   -  1
هذه  أيامنا  في  عموما  قبولها  على  المتواضع  التصورات  أساس  على  تحدد،  أن  هو  تحاوله  ما 
والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد 

العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون.
أنحاء  مختلف  في  والجغرافية  والاجتماعية  القانونية  الظروف  به  تتصف  لما  نظرا  الجلي،  ومن   -2
العالم من تنوع بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين. ومع 
ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي 
تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها 

الأمم المتحدة.
3- ثم ان هذه القواعد، من جهة أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر. وهى بالتالي 
لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة 
الإدارة  حق  من  دائما  يظل  الروح  وبهذه  مقاصدها.  لتحقيق  السعي  ومع  جملتها  في  القواعد 

المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد.
4-  )1( والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية، 
وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا 
متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم »تدابير أمنية« أو تدابير إصلاحية أمر 

بها القاضي.
)2( أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه. 
على  أيضا  تنطبق  المدانين  السجناء  بشأن  منه  )ألف(  الفرع  في  الواردة  القواعد  فإن  ذلك  ومع 
مع  تعارضها  عدم  حدود  في  )دال(  و  )جيم(  و  )باء(  الفروع  تتناولهم  الذين  السجناء  فئات 

القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء.
5- )1( ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين )مثل الإصلاحيات 
أو معاهد التهذيب وما إليها(، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا، على وجه العموم، 

للتطبيق في هذه المؤسسات.
)2( ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية 
محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة 

السجن.
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الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق
المبدأ الأساسي 

المعاملة بسبب  أن يكون هنالك تمييز في  التالية بصورة حيادية. ولا يجوز  القواعد  6- )1( تطبق 
أو  القومي  المنشأ  أو  سياسي،  غير  أو  سياسيا  الرأي  أو  الدين،  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العنصر 

الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
)2( وفي الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب 

إليها السجين.

السجل
فيه  تورد  الصفحات،  ومرقم  مجلد  سجل  مسك  يتوجب  مسجونين،  فيه  يوجد  مكان  أي  في   )1(  -7

المعلومات التالية بشأن كل معتقل:
)أ( تفاصيل هويته.

)ب( أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته.
)ج( يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.

)2( لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا 
في السجل.

الفصل بين الفئات
8- توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة 

جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
)أ( يسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل 

الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا.
)ب( يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم.

)ج( يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية.
)د( يفصل الأحداث عن البالغين.

أماكن الاحتجاز
من  أكثر  منها  الواحدة  في  يوضع  أن  يجوز  لا  للنوم  فردية  غرف  أو  زنزانات  وجدت  حيثما   )1(  -9
سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية 
غرفة  أو  زنزانة  في  اثنين  مسجونين  وضع  يتفادى  القاعدة،  هذه  عن  الخروج  إلى  للسجون 

فردية.
قدرتهم  حيث  من  باختيارهم  يعتني  مسجونون  يشغلها  أن  يجب  المهاجع،  تستخدم  وحيثما   )2(
على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة 

المؤسسة.
10- توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات 
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الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة 
الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
11- في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

)أ( يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة 
والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية 

صناعية،
)ب( يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.
حين  في  الطبيعية  احتياجاته  تلبية  من  سجين  كل  لتمكين  كافية  المراحيض  تكون  أن  يجب   -12

ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
13- يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا 
عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة 

تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل.
14- يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة 

والنظافة في كل حين.

النظافة الشخصية
15- يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم 

الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.
16- بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزود السجن 

بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام.
مناسبة  ثياب  بمجموعة  يزود  أن  يجب  الخاصة  ملابسه  بارتداء  له  يسمح  لا  سجين  كل   )1(  -17
للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة 

بالكرامة.
الثياب  تبديل  ويجب  جيدة.  حالة  في  عليها  يحافظ  وأن  نظيفة  الثياب  جميع  تكون  أن  يجب   )2(

الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
)3( في حالات استثنائية، حين يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح له 

بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار.
لضمان  ترتيبات  السجن  دخولهم  لدى  تتخذ  الخاصة،  ثيابهم  بارتداء  للسجناء  يسمح  حين   -18

كونها نظيفة وصالحة للارتداء.
19- يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة 
له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل في مواعيد متقاربة 

بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

الطعام
20- )1( توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ 

على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
)2( توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
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التمارين الرياضية
يوم  كل  في  الأقل  على  ساعة  في  حق  الطلق  الهواء  في  عمل  في  مستخدم  غير  سجين  لكل   )1(  -21

يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.
وغيرهم  الأحداث  للسجناء  للتمارين،  المخصصة  الفترة  خلال  وترفيهية،  رياضية  تربية  توفر   )2(
ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض 

والمنشآت والمعدات اللازمة.

الخدمات الطبية
22- يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب 
النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة 
المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ 

العقلي وعلاجها عند الضرورة.
)2( أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات 
مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون 
معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة 

الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.
)3( يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.

23- )1( في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل 
الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في 

مستشفي مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده.
التدابير  السجن، تتخذ  أمهاتهم في  إلى جانب  الرضع  الأطفال  بقاء  المسموح به  )2( حين يكون من 
اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا 

يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.
24- يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك 
يكون  أن  يمكن  عقلي  أو  جسدي  مرض  أي  اكتشاف  بغية  وخصوصا  الضرورة،  اقتضت  كلما 
كونهم  في  يشك  الذين  السجناء  وعزل  لعلاجه،  الضرورية  التدابير  جميع  واتخاذ  به  مصابا 
مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن 

أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.
جميع  يوميا  يقابل  أن  وعليه  للمرضي،  والعقلية  البدنية  الصحة  بمراقبة  الطبيب  يكلف   )1(  -25
إليه  انتباهه  استرعى  سجين  وأي  اعتلال،  من  يشكون  الذين  أولئك  وجميع  المرضي.  السجناء 

على وجه خاص.
)2( على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد 

تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.
26- )1( على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير 

بشأنها:
)أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،
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)ب( مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،
)ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،

)د( نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،
)هـ( مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه الأنظمة غير 

متخصصين.
)3( يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 )2( و 
26، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع 
التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه 

أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى.
الانضباط والعقاب

27- يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو 
ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.

28- )1( لا يجوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على صفة تأديبية.
)2( إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي، تتمثل 
في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محددة، تحت إشراف الإدارة، 

بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج.
29- تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:

)أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،
)ب( أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،

)ج( السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.
30- )1( لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب 

مرتين على المخالفة الواحدة.
)2( لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة 

المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
)3( يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.

أو  إنسانية  لا  أو  قاسية  عقوبة  وأية  مظلمة،  زنزانة  في  بالوضع  والعقوبة  الجسدية  العقوبة   -31
مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.

32- )1( لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له 
إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.

)2( ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا 
يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.

)3( على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير 
بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.

أدوات تقييد الحرية
التكبيل  وثياب  والأصفاد  والسلاسل  كالأغلال  الحرية،  تقييد  أدوات  تستخدم  أن  أبدا  يجوز  لا   -33
لتقييد  كأدوات  الأصفاد  أو  السلاسل  استخدام  يجوز  لا  ذلك  إلى  وبالإضافة  للعقاب.  كوسائل 

الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية:
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)أ(   كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية.
)ب( لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب.

)ج( بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه 
مع  فورا  يتشاور  أن  الحالة  هذه  مثل  في  المدير  وعلى  مادية.  خسائر  تسبيب  من  أو  بغيره  أو 

الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى.
34- الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدمها. 

ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.

تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى
المطبقة على فئته  الأنظمة  السجن، بمعلومات مكتوبة حول  35-)1( يزود كل سجين، لدى دخوله 
من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم 
على  وواجباته  حقوقه  معرفة  من  لتمكينه  ضرورية  تكون  أخرى  مسائل  أية  وحول  الشكاوى، 

السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
)2( إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.

أو  بطلبات  الأسبوع،  أيام  من  عمل  يوم  كل  في  التقدم،  إمكانية  سجين  لكل  تتاح  أن  يجب   )1(  -36
شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.

)2( يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية 
مكلف  آخر  موظف  أي  مع  أو  المفتش  مع  للتحدث  فرصة  للسجين  تتاح  أن  ويجب  السجن.  في 

بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه.
السلطة  أو  للسجون  المركزية  الإدارة  إلى  شكوى  أو  طلب  بتقديم  سجين  لكل  يسمح  أن  يجب   )3(
حيث  من  للرقابة  الشكوى  أو  الطلب  يخضع  أن  دون  السلطات،  من  غيرهما  إلى  أو  القضائية 

الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة.
)4( ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون إبطاء، وأن يجاب 

عليه في الوقت المناسب.

الاتصال بالعالم الخارجي
من  الحسنة  السمعة  وبذوي  بأسرته  بالاتصال  الضرورية،  الرقابة  ظل  في  للسجين  يسمح   -37

أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
الدبلوماسيين  بالممثلين  للاتصال  التسهيلات  من  معقولا  قدرا  الأجنبي  السجين  يمنح   )1(  -38

والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.
)2( يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللاجئون 
برعاية  المكلفة  للدولة  الدبلوماسي  بالممثل  للاتصال  مماثلة  تسهيلات  الجنسية،  وعديمو 

مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص.
39- يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف 
اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة 

أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.
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الكتب
40- يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية 

والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.
الدين

41- )1( إذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين أو يقر تعيين 
ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد 

السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
)2( يسمح للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 أن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، 

كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم.
)3( لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين. وفي مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا 

إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له.
42- يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات 

المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.

حفظ متاع السجناء
43- )1( حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو 
غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع 

يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على هذه الأشياء في حالة جيدة.
)2( لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال 
إلى إتلافه من ثياب. ويوقع  أو ما دعت المقتضيات الصحية  إلى الخارج من متاع  أو ما أرسله 

السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.
)3( تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن.

)4( إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيب السجن.
الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ

لعلاج  مؤسسة  إلى  نقل  أو  خطير  بحادث  أو  خطير  بمرض  أصيب  أو  السجين  توفي  إذا   )1(  -44
الأمراض العقلية، يقوم المدير فورا، إذا كان السجين متزوجـا، بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه 

إليه، وفي أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب إخطاره.
)2( يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ كان مرض هذا النسيب 
برفقة  إما  لعيادته  بالذهاب  بذلك،  تسمح  الظروف  كانت  إذا  للسجين،  يرخص  الخطورة  بالغ 

حرس وإما بمفرده.
)3( يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر.

انتقال السجناء
45- )1( حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر 
من  شكل  بأي  العلنية  ومن  وفضوله  الجمهور  شتائم  من  لحمايته  تدابير  اتخاذ  ويجب  ممكن، 

أشكالها.
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)2( يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض 
عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له.

)3( يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا.

موظفو السجن
46- )1( على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ على نزاهتهم 
المؤسسات  إدارة  حسن  يتوقف  للعمل  الشخصية  وقدراتهم  المهنية  وكفاءتهم  وإنسانيتهم 

الجزائية.
)2( على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي 
العام، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم 

جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
ساعات  طوال  العمل  أساس  على  السجون  موظفو  يعين  الذكر،  السابقة  الأهداف  تحقيق  بغية   )3(
لهم  يضمن  مدنيين  موظفين  ويعتبرون  محترفين،  سجون  موظفي  بوصفهم  المعتادة،  العمل 
البدنية. ويجب  إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة  العمل دون أن يكون مرهونا  بالتالي أمن 
أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء، كما يجب أن تحدد مزايا 

احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.
47- )1( يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء.

)2( قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم 
أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.

معارفهم  ويحسنوا  يرسخوا  أن  المهنة،  احترافهم  وطوال  العمل  مباشرتهم  بعد  الموظفون،  على   )3(
وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة.

قدوة  منهم  يجعل  نحو  على  بمهامهم  يضطلعوا  وأن  سلوكهم  يجعلوا  أن  الموظفين  جميع  على   -48
طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.

الإمكان، عددا كافيا من الأخصائيين كأطباء الأمراض  49- )1( يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر 
العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف.

دائم،  أساس  على  الحرة  المهن  ومدرسي  والمعلمين  الاجتماعيين  المساعدين  خدمات  جعل  يكفل   )2(
ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوعين.

وكفاءته  طباعه  حيث  من  لمهمته،  الأهلية  من  واف  حظ  على  السجن  مدير  يكون  أن  يجب   )1(  -50
الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.

)2( وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على أساس العمل بعض الوقت فحسب.
)3( وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.

)4( حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن يزور كلا منهما أو منها في 
مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول.

51- )1( يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة معظم 
السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء.

)2( يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم.
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52- )1( في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت، يجب 
أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.

مقربة  على  إقامته  يجعل  وأن  يومية،  بزيارات  يقوم  أن  الطبيب  فعلى  الأخرى  السجون  في  أما   )2(
كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء في حالات الطوارئ.

53- )1( في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم المخصص للنساء من 
مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم.

)2( لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى.
)3( تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا. 
على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين، من ممارسة مهامهم المهنية في 

السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء.
54- )1( لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع المسجونين، إلا دفاعا عن 
إلى  يستند  لأمر  السلبي  بالامتناع  أو  بالقوة  الجسدية  المقاومة  أو  الفرار  حالات  في  أو  أنفسهم 
القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأوا إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود 

الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن الحادث إلى مدير السجن.
)2( يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوى التصرف 

العدواني.
يكونوا  أن  السجناء  مع  مباشر  تماس  في  تجعلهم  بمهمة  يقومون  الذين  للموظفين  ينبغي  لا   )3(
مسلحين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز، أيـا كانت الظروف، تسليم سلاح 

لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله.

التفتيش
55- يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به مفتشون مؤهلون 
ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واجب الاستيقان من كون 
التأديبية  الخدمات  أهداف  تحقيق  قصد  وعلى  والأنظمة  للقوانين  طبقا  تدار  المؤسسات  هذه 

والإصلاحية.

الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة

أ- السجناء المدنوان 
مبادئ توجيهية

56- تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون 
والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا 

النص.
57- إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها 
في  إلا  السجون،  لنظام  ينبغي  لا  ولذلك  حريته.  من  بحرمانه  بشخصه  التصرف  حق  الفرد  تسلب 

حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال.
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58- والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف 
حماية المجتمع من الجريمة. ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس 
للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في العيش 

في ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك.
59- وطلبـا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليمية 
والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا إلى 

تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج الفردي للسجناء.
60- )1( ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين 
أو  السجناء  لدى  المسؤولية  بحس  تهبط  أن  شأنها  من  والتي  الحرة،  والحياة  السجن  حياة 

بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.
تضمن  لكي  الضرورية  التدابير  اتخاذا  إلى  العقوبة،  مدة  انتهاء  قبل  يعمد،  أن  المستحسن  ومن   )2(
للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع، وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال 
مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من 
خلال إطلاق سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد 

به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة.
61- ولا ينبغي، في معالجة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع، بل -على نقيض 
ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، إلى المؤازرة 
التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع المحلى لمساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل 
الاجتماعي للسجناء. ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة 
المستصوبة بأسرته وبالمنظمات  السجين  إدامة وتحسين كل صلات  احتجاز وتناط بهم مهمة 
ومع  القانون  مع  المتفقة  الحدود  أقصى  إلى  تتخذ،  أن  يجب  كما  الفائدة.  الجزيلة  الاجتماعية 
وبتمتعه  المدنية  بمصالحه  تتصل  حقوق  من  للسجين  ما  لحماية  تدابير  العقوبة،  طبيعة 

بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.
62- وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية 
لدى السجين، وأن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون إعادة تأهيله. ويجب، على هذا الهدف، أن 

توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسانية الضرورية.
63- )1( إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجة، وبالتالي يقتضي الأخذ بنظام مرن 
لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة 

تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي يناسبها.
)2( وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات الأمن بالنسبة لكل فئة، 
بل إن من المستصوب أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعا لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون 
المفتوحة الأبواب، بسب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك 
على انضباط السجين نفسه، توفر، في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية، 

أفضل الظروف مواتاة لإعادة تأهيلهم.
بحيث  الكثرة  من  منها  كل  في  المسجونين  عدد  يكون  ألا  الأبواب،  المغلقة  السجون  حالة  في  ويستصوب،   )3(
يعرقل افرادية المعالجة. والرأي في بعض البلدان أنه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز 

الخمسمائة أما في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع.
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)4( على أنه ليس من المستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضالة الحجم بحيث لا يستطاع أن توفر 
فيها التسهيلات المناسبة.

64- ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو 
خاصة قادرة على أن توفر للسجين الذي استرد حريته رعاية ناجعة، تهدف إلى تخفيف مواقف 

العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إلى مكانه من المجتمع.

المعالجة
أن  يجب  الحرية  من  يحرمهم  مماثل  بتدبير  أو  بالسجن  عليهم  المحكوم  معالجة  من  الهدف  إن   -65
يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن 
يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا 

العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية.
66- )1( وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية 
المهني،  الصعيد  على  والتكوين  والتوجيه  والتعليم،  ذلك،  فيها  يستطاع  التي  البلدان  في 
وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال العمالة، والرياضة البدنية وتنمية 
والجنائي،  الاجتماعي  تاريخه  مراعاة  مع  سجين،  لكل  الفردية  للاحتياجات  تبعا  الشخصية، 
وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق 

سراحه.
)2( ويجب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض 
الطول، وفي أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار إليها في 
الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقريرا يضعه طبيب، متخصص في الأمراض النفسانية 

إذا أمكن، حول حالة السجين الجسدية والذهنية.
)3( توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردى. ويجب أن يستكمل 
هذا الملف بكل جديد، وأن يصنف على نحو يجعل الموظفين المسؤولين قادرين على الرجوع إليه 

كلما طرأت حاجة إلى ذلك.

التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج
67- تكون مقاصد التصنيف الفئوي:

شراسة  أو  الجنائي  ماضيهم  بسبب  يرجح،  الذين  المسجونون  أولئك  الآخرين  عن  يفصل  أن   )1(
طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم.

)2( أن يصنف المسجونون في فئات، بغية تيسير علاجهم على هدف إعادة تأهيلهم الاجتماعي.
68- تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو أقسام مختلفة في السجن الواحد.

69- يوضع من أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، في أقرب وقت ممكن بعد 
وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج علاج يتم إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول 

احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي.
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الامتيازات
العلاج  مناهج  ومختلف  المسجونين  فئات  مختلف  توائم  امتيازات  أنظمة  سجن  كل  في  تنشأ   -  70
بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام 

بعلاجهم والمؤازرة فيه.

العمل
71- )1( لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة.

)2( يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها 
الطبيب.

)3( يوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.
)4( يكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين 

عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.
)5( يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب.

السجن  إدارة  ومتطلبات  السليم  المهني  الاختيار  مع  يتمشى  ما  حدود  في  للسجناء،  تتاح   )6(
والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به.

72- )1( يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة 
خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية.

)2( إلا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من 
وراء العمل في السجن.

73- )1( يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه.
)2( حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة، يتوجب أن يكونوا دائما تحت إشراف 
الأشخاص  على  يتوجب  أخرى،  حكومية  إدارات  لحساب  العمل  يكن  لم  وما  السجن.  موظفي 
الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية 

السجناء.
74- )1( تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية سلامة وصحة العمال 

الأحرار.
)2( تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بشروط لا تكون أقل مواتاة 

من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.
75- )1( يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة 

الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.
)2( يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره 

من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم.
76- )1( يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف.

أشياء  شراء  في  أجرهم  من  الأقل  على  جزءا  يستخدموا  بأن  للسجناء  النظام  يسمح  أن  يجب   )2(
مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إلى أسرتهم.

)3( ويجب أن ينص النظام أيضـا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم 
تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه.
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التعليم والترفيه
الاستفادة منه، بما في ذلك  القادرين على  السجناء  إجراءات لمواصلة تعليم جميع  77- )1( تتخذ 
التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، 

وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة.
البلد،  في  العام  التعليم  نظام  مع  متناسقا  عمليا،  المستطاع  حدود  في  السجناء،  تعليم  يجعل   )2(

بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
ترويحية  أنشطة  والعقلي،  البدني  السجناء  رفاه  على  حرصـا  السجون،  جميع  في  تنظم   -78

وثقافية.

العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن
79- تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا 

الطرفين.
ويشجع  سراحه،  إطلاق  بعد  السجين  مستقبل  الحكم،  تنفيذ  بداية  منذ  الاعتبار،  في  يوضع   -80
ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما 

من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي.
81- )1( على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة 
إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق 
والفصل،  المناخ  تناسب  لائقة  ثياب  وعلى  المناسبين،  والعمل  المسكن  وعلى  الضرورية،  الهوية 
وأن توفر لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة 

التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم.
والالتقاء  السجن  دخول  إمكانية  المذكورة  الأجهزة  تعتمدهم  الذين  للممثلين  تتاح  أن  يجب   )2(

بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته .
)3( يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان كيما ينتفع بجهودها 

على أفضل وجه.

ب- المصابون بالجنون والشذوذ العقلي
اتخاذ ترتيبات  العقل، بل يجب  أنه مختل  إذا ظهر  السجن  82- )1( لا يجوز احتجاز الشخص في 

لنقله إلى مستشفي للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن.
مصحات  في  والعلاج  المراقبة  تحت  أخرى  عقلية  شذوذ  ظواهر  أو  بأمراض  المصابون  يوضع   )2(

متخصصة تحت إدارة طيبة.
)3( يوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص.

الذين  الآخرين  السجناء  جميع  علاج  تكفل  أن  السجون  في  النفسانية  أو  الطبية  الإدارة  على   )4(
يحتاجون إلى مثل هذا العلاج.

83- )1( من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني 
للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراح عند الضرورة.
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ج- الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة
84. )1( في الفقرات التالية تطلق صفة »متهم« على أي شخص تم توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة 

لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد.
)2( يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس.

)3( دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص على الإجراءات 
الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة 

أدناه عناصر الأساسية.
85- )1( يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم.

مؤسسات  في  يحتجزوا  أن  المبدأ  حيث  من  ويجب  البالغين.  عن  الأحداث  المتهمون  يفصل   )2(
منفصلة.

تبعـا  المختلفة  المحلية  العادات  بمراعاة  رهنا  ولكن  فردية،  نوم  غرف  في  المتهمون  يوضع   -86
للمناخ.

يأكلوا  أن  المؤسسة،  النظام في  المتفقة مع حسن سير  إذا رغبوا في ذلك، في الحدود  للمتهمين   -87
إما بواسطة الإدارة أو بواسطة  ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج 

أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم.
88- )1( يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة.

)2( أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم 
عليهم.

89- يجب دائمـا أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل وجب 
أن يؤجر عليه.

90- يرخص لكل متهم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وفي الحدود المتفقة مع صالح إقامة 
الكتابة  وأدوات  والصحف  الكتب  من  يشاء  ما  على  إدارته،  وانتظام  السجن  أمن  ومع  العدل 

وغيرها من وسائل قضاء الوقت.
91- يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرر معقول 

وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه.
المعقولة  التسهيلات  كل  ويعطى  احتجازه،  نبأ  أسرته  بإبلاغ  فورا  يقوم  بأن  للمتهم  يرخص   -92
والرقابة  بالقيود  إلا  مرهونـا  ذلك  يكون  أن  دون  وباستقبالهم،  وأصدقائه  بأسرته  للاتصال 

الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.
93- يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانـا حين ينص 
تعليمات  يسلمه  وأن  لدفاعه  إعدادا  محامية  زيارات  يتلقى  وبأن  الإمكانية،  هذه  على  القانون 
سرية. وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات 
بين المتهم ومحامية على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى 

سمعه.
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د- السجناء المدنيون
94- في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من المحكمة في أية دعوى 
أخرى غير جزائية، لا يجوز إخضاع المسجونين على هذا النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز 
ما هو ضروري لضمان عدم هربهم وللحفاظ على الأمن. ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من 

تلك الممنوحة للسجناء غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل.

)هاء( الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون تهمة 
يتمتع  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   9 المادة  بأحكام  الإخلال  دون   -95
الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم تهمة بذات الحماية التي يضمنها الجزء 
»ألف«  الفرع  من  المناسبة  الأحكام  عليهم  تنطبق  كذلك  الثاني  الجزء  من  »جيم«  والفرع  الأول 
الفئة الخاصة من  الثاني حينما كان من الممكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه  من الجزء 
المحتجزين، شريطة ألا يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن 

على أي نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية.
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ب-المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

45 - 111 المؤرخ في 14 كانون الأول - ديسمبر 1990

1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي 
وضع  أي  أو  المولد  أو  الثروة،  أو  الاجتماعي،  أو  القومي  الأصل  أو  السياسي،  غير  أو  السياسي 

آخر.
3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، 

متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق 
مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد 

المجتمع.
بحقوق  السجناء  كل  يحتفظ  تقتضيها،  السجن  عملية  أن  الواضح  من  التي  القيود  باستثناء   -  5
الدولة  العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون  المبينة في الإعلان  الإنسان والحريات الأساسية 
والعهد  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  طرفا،  المعنية 
الاختياري، وغير ذلك من الحقوق  المدنية والسياسية، وبروتوكوله  الدولي الخاص بالحقوق 

المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6 -  يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية 

البشرية.
7 - يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.

8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم 
في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.

9 - ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على 
أساس وضعهم القانوني.

الاعتبار  إيلاء  ومع  الاجتماعية  والمؤسسات  المحلي  المجتمع  ومعاونة  بمشاركة  العمل،  ينبغي   -10
الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم 

في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11- تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.
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)4( بشأن الحماية
          من التعذيب وغيره

          من ضروب المعاملة    
          أو العقوبة القاسية

          أو اللاإنسانية أو المهينة
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 إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
3452 )د-30( المؤرخ في 9 كانون الأول - ديسمبر 1975

المادة ) 1 (
1 -  لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، 
مثل  لأغراض  منه،  بتحريض  أو  العموميين،  الموظفين  أحد  بفعل  ما  بشخص  عمدا  إلحاقه  يتم 
الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم 
أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود 

تمشي ذلك مع »القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء«.
2 -  يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة ) 2 (
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو 
امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان 

والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المادة ) 3 (
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب 
أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة ) 4 (
على كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل إطار ولايتها.

المادة ) 5 (
يراعي، في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قد تناط بهم 
المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم، السهر على جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يدرج هذا الحظر، على 
النحو المناسب، في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور 

في حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم.
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المادة ) 6 (
على كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة 
الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع 

حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة ) 7 (
على كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي على أن جميع أعمال التعذيب المعرفة في المادة )1( 
تعتبر جرائم. وتنطبق الصفة ذاتها على الأفعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو 

تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.

المادة ) 8 (
لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، الحق في أن يشكو إلي السلطات المختصة في الدولة 

المعنية، وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه السلطات.

المادة ) 9 (
على السلطات المختصة في الدولة المعنية، حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال 
التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك 

شكوى رسمية.

المادة ) 10 (
إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب المادة )8( أو المادة )9( أن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة )1( 
قد ارتكب، تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون القومي. وإذا اعتبر أن الإدعاء 
بارتكاب أشكال أخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يستند إلي أساس صحيح، 

يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من الإجراءات المناسبة.

المادة ) 11 (
إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
الإنصاف  عليه  المجني  حق  من  كان  منه،  بتحريض  أو  عمومي  موظف  بفعل  ارتكب  قد  المهينة  أو 

والتعويض وفقا للقانون الوطني.

المادة ) 12 (
إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر 

في أية دعوى.
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)5( بشأن حقوق الأحداث
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قواعد الأمم المتحدة
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المعقود في هافانا من 27 آب - أغسطس إلى 7 أيلول - سبتمبر 1990

كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
45 - 113 المؤرخ في 14 كانون الأول - ديسمبر 1990

أولا: منظورات أساسية 
المادي  خيرهم  ويعزز  وسلامتهم،  الأحداث  حقوق  الأحداث  قضاء  نظام  يساند  أن  ينبغي    -  1

واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.
القواعد  الواردة في هذه  إلا وفقا للمبادئ والإجراءات  2-  وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم 
وفي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(. وينبغي 
ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات 
إمكانية  استبعاد  دون  العقوبة  فترة  طول  تقرر  أن  القضائية  للسلطة  وينبغي  الاستثنائية. 

التبكير بإطلاق سراح الحدث.
3 - والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من 
حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار 

الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.
4 - ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو 
الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات 
أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، 
أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.

5 - وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين 
العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.

الوطنية.  بلغاتهم  الأحداث  قضاء  مجال  في  للعاملين  المنال  ميسورة  القواعد  هذه  جعل  ويتعين   -6
يحصلوا  أن  الاحتجاز  مرفق  موظفو  بها  يتكلم  التي  اللغة  من  المتمكنين  غير  للأحداث  ويحق 
الطبية  الفحوص  أثناء  وخصوصا  مقابل،  دون  ذلك،  يلزم  حيثما  شفوي،  مترجم  خدمات  على 

والإجراءات التأديبية.
7-  وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، 
وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى 

بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.
8- وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين 
الغرض  لهذا  الأهمية، وتحقيقا  بالغة  المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية  إلى  للعودة  وتهيئتهم 

ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلى.
المتحدة  الأمم  ومعايير  صكوك  تطبيق  يستبعد  أنه  على  القواعد  هذه  من  أي  تأويل  يجوز  ولا   -9
والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر 
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إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.
إلى  الثاني  الفروع  في  الواردة  القواعد  من  معينة  لبنود  العملي  التطبيق  تعارض  حالة  وفي   -10

الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب.

ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها
11- لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:

)أ( الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم 
السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما،

)ب( يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار 
احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة 

قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.
الإنسان.  حقوق  من  للأحداث  ما  احترام  تكفل  وظروف  أوضاع  في  الحرية  من  التجريد  يجرى   -12
ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز 
والمهارات  المواقف  وتشجيع  بالمسؤولية،  حسهم  وتقوية  لذاتهم،  واحترامهم  صحتهم  وصون 

التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.
المدنية  الحقوق  من  هذا،  بوضعهم  يتعلق  سبب  لأي  حريتهم،  من  المجردين  الأحداث  يحرم  لا   -13
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي 

والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.
14- تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ 
ووسائل  منتظمة  تفتيش  بعمليات  الاجتماعي  الإدماج  أهداف  تؤمن  أن  على  الاحتجاز،  تدابير 
مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا 

للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.
15- تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من حريتهم، 
والأطر  الاحتجاز  مرافق  كل  على  القواعد  من  والخامس  والرابع  والثاني  الأول  الفروع  وتنطبق 
المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد على الأحداث 

المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.
من  كل  في  السائدة  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  سياق  في  القواعد  هذه  تنفذ   -16

الدول الأعضاء.

ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة
بعد(  يحاكموا  لم  )الذين  المحاكمة  ينتظرون  الذين  أو  عليهم  المقبوض  الأحداث  أن  يفترض   -17
أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك 
على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم 
الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد 
أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين  القضايا لضمان  بالبت في هذه 

الذين لم يحاكموا، والذين أدينوا.
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18- وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد 
افتراض  متطلبات  فيها  تراعى  محددة  إضافية  أحكام  من  ويناسب  يلزم  ما  مع  أدناه،  المبينة 

البراءة، ومدة الاحتجاز، والأوضاع والظروف القانونية للحدث.
ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:

قانوني  عون  بطلب  التقدم  وفي  القانونية  المشورة  على  الحصول  في  الحق  للأحداث  يكون  )أ( 
مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني. ويضمن لهذا الاتصال 

الخصوصية والسرية،
)ب( تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن 
لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار 

الاحتجاز،
)ج( يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح 

إقامة العدل.

رابعا: إدارة مرافق الأحداث
)أ( السجلات

الإجراءات  وسجلات  الطبية  والسجلات  القانونية  السجلات  ذلك  في  بما  التقارير  كل  توضع   -19
التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى 
يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة 
تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في 
ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة بحقه. ومن أجل 
ممارسته لهذا الحق، يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند 

الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت المناسب.
20 - لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة قضائية أو 
إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا يحتجز حدث في 

أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.

)ب( الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل 
21- يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات التالية عن كل 

حدث يستقبل فيه:
)أ( المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،

)ب( واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،
)ج( يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،

إفراج  أو  أو نقل  أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال  أو  الوالدين  إلى  )د( تفاصيل الإشعارات المرسلة 
يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز،

استعمال  إساءة  ذلك  في  بما  والعقلية،  البدنية  بالصحة  المتصلة  المعروفة  المشاكل  تفاصيل  )هـ( 
المخدرات والكحول.
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22- تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني 
أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.

23- توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل 
حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.

24- يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها، نسخا من نظام المؤسسة وبيانا 
وعناوين  شكاويهم  بتلقي  المختصة  السلطات  عناوين  جانب  إلى  وواجباتهم،  بحقوقهم  خطيا 
الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان الأحداث أميين 
فهمها  من  تمكنهم  بطريقة  المعلومات  لهم  تقدم  أن  ينبغي  المكتوبة،  اللغة  فهم  عليهم  يتعذر  أو 

تماما.
للمؤسسة،  الداخلي  التنظيم  على  تسرى  التي  اللوائح  لفهم  الأحداث  كل  إلى  المساعدة  تقدم   -25
التأديبية، وسائر ما هو مرخص  المقدمة ومنهجيتها، والمقتضيات والإجراءات  الرعاية  وأهدف 
اللازمة  الأخرى  المسائل  من  هنالك  ما  وكل  الشكاوى،  وتقديم  المعلومات  التماس  طرائق  من  به 

لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز.
26- ينقل الأحداث على حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع 
أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري  لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء 

تعسفا.

)ج( التصنيف والإلحاق
نفسي  تقرير  ويعد  المؤسسة،  إلى  إدخاله  تلي  فرصة  أقرب  في  الحدث  مع  مقابلة  تجرى   -27
واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث 
فحص  الذي  الطبي  الموظف  يعده  الذي  بالتقرير  مشفوعا  المدير  إلى  التقرير  هذا  ويرسل  إليها. 
الحدث عند إدخاله، بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة، ونوع ومستوى الرعاية 
والبرامج اللازم اتباعها. وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة بإعادة التأهيل، ويسمح بذلك طول 
فترة البقاء في المؤسسة، ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم 
بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل وفترات التأخير التي 

ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف.
28- لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات 
العقلية  الصحة  وكذلك  الجرم  ونوع  والجنس  والشخصية  للعمر  وفقا  بهم  المتصلة  الخاصة 
والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون 
المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية 

الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.
29- يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما لم يكونوا أفراد من ذات الأسرة. 
ضمن  بعناية،  مختارين  وبالغين  أحداث  بين  الجمع  للمراقبة،  خاضعة  ظروف  في  ويجوز، 

برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.
تقل.  أو  فيها،  الأمنية  التدابير  تنعدم  مرافق  وهى  مفتوحة،  احتجاز  مؤسسات  للأحداث  تنشأ   -30
وينبغي أن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات أدنى ما يمكن. وينبغي أن يكون عدد الأحداث 
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في المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس فردى. وينبغي 
وبين  بينهم  الاتصال  يسهل  حجم  وذات  مركزي  غير  طابع  ذات  الأحداث  مؤسسات  تكون  أن 
أسرهم. وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

للمجتمع المحلى.

)د( البيئة المادية والإيواء 
31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة 

الإنسانية.
تأهيل  إعادة  غرض  مع  متوافقا  المادية  وبيئتها  الأحداث  مؤسسات  تصميم  يكون  أن  يتعين   -32
لحاجة  الواجب  الاعتبار  إيلاء  مع  المؤسسات،  في  إقامتهم  أثناء  علاجهم  طريق  عن  الأحداث 
الحدث للخصوصية وتنمية مداركه الحسية، وإتاحة فرص التواصل مع الأقران، واشتراكه في 
الأحداث  أن تكون مرافق  الفراغ. ويتعين  أوقات  البدنية وأنشطة  والتمارين  الرياضية  الألعاب 
بأمان.  المباني  إخلاء  وتضمن  الحريق  خطر  من  الأدنى  الحد  إلى  تقلل  بطريقة  ومبنية  مصممة 
ويجب أن تكون مزودة بنظام فعال للإنذار في حالة نشوب حريق، مع اتخاذ إجراءات نظامية 
ومجربة عمليا لضمان سلامة الأحداث. وينبغي عدم اختيار مواقع المرافق في مناطق معروفة 

بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية.
33- ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية تراعى فيها 
أماكن  كل  على  تطفل  دون  منتظمة  رقابة  فرض  النوم  ساعات  خلال  ويتعين  المحلية.  المعايير 
النوم، بما في ذلك الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث. ويزود كل حدث 
وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في 

حالة جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفي لضمان نظافتها.
34- تحدد مواقع دورات المياه وتستوفي فيها المعايير بما يكفي لتمكين كل حدث من قضاء حاجته 

الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، في خلوة ونظافة واحتشام.
35- تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الخصوصية، وعاملا 
جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية. وينبغي أن يحظى حق كل حدث في حيازة متعلقات 
شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام. وتودع متعلقات 
التي تصادر منه، في حيازة مأمونة،  أو  التي يرغب في عدم الاحتفاظ، بها  الحدث الشخصية 
اللازمة لحفظها في حالة جيدة. وتعاد  وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث، وتتخذ الإجراءات 
له  أذن  قد  يكون  التي  النقود  منها  ناقصا  عنه،  الإفراج  عند  الحدث  إلى  والنقود  المواد  هذه  كل 
بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة. وإذا تلقى الحدث أو وجدت 

في حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطبي أن يقرر وجه استخدامها.
الاحتجازية  المؤسسات  وعلى  الخاصة.  ملابسهم  استخدام  حق  الإمكان  قدر  للأحداث  يكون   -36
أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة 
ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو 

يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة.
37-  تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات 
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الصحية،  والاعتبارات  والنظافة  السليمة  التغذية  معايير  تستوفيان  ونوعية  بكمية  العادية 
وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي 

وقت، مياه شرب نظيفة.

)هـ( التعليم والتدريب المهني والعمل
38-  لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم 
لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع 
المحلى كلما أمكن ذلك، وفي كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام 
التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلمهم دون صعوبة. 
وينبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ 
أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من 

صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق في تلقى تعليم خاص.
39-  ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم بأن 
بالبرامج  الالتحاق  من  لتمكينهم  الجهد  قصارى  بذل  وينبغي  عليه،  يشجعوا  وأن  ذلك  يفعلوا 

التعليمية الملائمة.
40-  لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية 

إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.
41-  توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفي من الكتب والنشرات الدورية التعليمية 
والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخداما 

كاملا.
42-  لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في المستقبل.

المؤسسات،  إدارة  ولمتطلبات  الملائم  المهني  للاختيار  الواجب  الاعتبار  إيلاء  مع  للأحداث،  تتاح   -43
إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه.

44- تطبق على الأحداث المحرومين من حريتهم كل معايير الحماية الوطنية والدولية المطبقة على 
تشغيل الأطفال والنشء.

45- تتاح للأحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكن، كتكملة للتدريب 
إلى مجتمعاتهم.  أعمال ملائمة عند عودتهم  لتعزيز فرص عثورهم على  يتلقونه،  الذي  المهني 
بعد  الحدث  على  بالفائدة  يعود  مناسبا  تدريبا  يشكل  نوع  من  العمل  هذا  يكون  أن  ويتعين 
الإفراج عنه. ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة الاحتجازية وأسلوبه شبيهين 
ما أمكن بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في المجتمع، بحيث يهيئ الأحداث لظروف الحياة المهنية 

الطبيعية.
46-  لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل. ولا يجوز إخضاع مصالح الأحداث ومصالح تدريبهم 
المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير. وينبغي، عادة، أن يقتطع جزء من 
إيرادات الحدث كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق في استعمال باقي الأجر 
أو  الأذى من جريمته،  نالها  التي  أو في تعويض الضحية  في شراء أشياء لاستعماله الخاص 

لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية.
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)و( الترويج
47-  لكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة يمارس فيها التمارين الرياضية الحرة يوميا، في الهواء 
الطلق إذا سمح الطقس بذلك، ويقدم له خلالها عادة التدريب الترويحي والبدني المناسب. وتوفر 
لهذه الأنشطة الأماكن والتجهيزات والمعدات الكافية. ولكل حدث الحق في فترة زمنية إضافية 
يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ يوميا، يخصص جزء منها، إذا طلب الحدث ذلك، لمساعدته 
على تنمية مهاراته الفنية والحرفية. وتتأكد المؤسسة الاحتجازية من تمتع كل حدث بالقدرة 
العلاجية  البدنية  التربية  وتقدم  له.  المتاحة  البدنية  التربية  برامج  في  الاشتراك  على  البدنية 

والمداواة، تحت إشراف طبي، للأحداث الذين يحتاجون إليهما.

)ز( الدين
الشعائر  بحضور  خاصة  وبصفة  والروحية،  الدينية  احتياجاته  باستيفاء  حدث  لكل  يسمح   -48
أو المناسبات الدينية التي تنظم في المؤسسة الاحتجازية أو بأداء شعائره بنفسه. ويسمح له 
كانت  وإذا  طائفته.  تتبعها  التي  الدينية  والتعاليم  الشعائر  مواد  أو  الكتب  من  يلزم  ما  بحيازة 
المؤسسة تضم عددا كافيا من الأحداث الذين يعتنقون دينا ما، يعين لهم واحد أو أكثر من ممثلي 
دينية  مراسم  بإقامة  له  ويسمح  الغرض،  لهذا  يسمى  من  على  يوافق  أو  المؤهلين،  الدين  هذا 
أن  في  الحق  حدث  ولكل  طلبهم.  على  بناء  للأحداث  خاصة  رعوية  بزيارات  وبالقيام  منتظمة 
يزوره ممثل مؤهل للديانة التي يحددها، كما أن له حق الامتناع عن الاشتراك في المراسم الدينية 

وحرية رفض التربية الدينية أو الإرشاد أو التعليم في هذا الخصوص.

)ح( الرعاية الطبية
49- لكل حدث الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية، بما في ذلك رعاية في طب 
الأسنان وطب العيون والطب النفسي، وفي الحصول على المستحضرات الصيدلية والوجبات 
الرعاية  هذه  كل  تقدم  أن  أمكن،  حيثما  وينبغي،  الطبيب.  بها  يشير  التي  الخاصة  الغذائية 
الطبية إلى الأحداث المحتجزين بالمؤسسة عن طريق المرافق والخدمات الصحية المختصة في 
المجتمع المحلى الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية، منعا لوصم الأحداث وتعزيزا لاحترام الذات 

وللاندماج في المجتمع.
50- لكل حدث الحق في أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجازية، من أجل تسجيل أية 

أدلة على سوء معاملة سابقة، والوقوف على أي حالة بدنية أو عقلية تتطلب عناية طبية.
مرض  أي  ومعالجة  اكتشاف  الأحداث  إلى  تقدم  التي  الطبية  الخدمات  هدف  يكون  أن  ينبغي   -51
جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاطى مواد الإدمان أو غير ذلك من الحالات التي قد تعوق اندماج 
بمرافق  المباشر  الانتفاع  إمكانية  للأحداث  احتجازية  مؤسسة  لكل  وتتاح  المجتمع.  في  الحدث 
الطبية  الرعاية  على  مدربين  وموظفين  ومتطلباتهم،  نزلائها  عدد  تناسب  كافية  طبية  ومعدات 
الوقائية وعلى معالجة الحالات الطبية الطارئة ولكل حدث يمرض أو يشكو من المرض أو تظهر 

عليه أعراض متاعب بدنية أو عقلية أن يعرض على طبيب ليتولى فحصه على الفور.
قد  ما  لحدث  العقلية  أو  البدنية  الصحة  بأن  للاعتقاد  سبب  لديه  يتوفر  طبي  موظف  أي  يقوم   -52
من  ظرف  أي  أو  الطعام  عن  الإضراب  من  أو  المستمر  الاحتجاز  جراء  من  ستتضرر  أو  تضررت 
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ظروف الاحتجاز بإبلاغ ذلك فورا إلى مدير المؤسسة الاحتجازية المعنية وإلى السلطة المستقلة 
المسؤولة عن حماية سلامة الحدث.

53- ينبغي أن يعالج الحدث الذي يعانى من مرض عقلي في مؤسسة متخصصة تحت إدارة طبية 
علاج  أي  استمرار  تكفل  إجراءات  المختصة،  الأجهزة  مع  بالاتفاق  تتخذ،  أن  وينبغي  مستقلة. 

نفسي يلزم بعد إخلاء السبيل.
54- تعتمد المؤسسات الاحتجازية للأحداث برامج متخصصة يضطلع بها موظفون أكفاء للوقاية من 
إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأهيل. وينبغي تكييف هذه البرامج حسب أعمار الأحداث 
أو الكحول  المعنيين وجنسهم وسائر متطلباتهم، وأن توفر للأحداث الذين يتعاطون المخدرات 

مرافق وخدمات للتطهير من السموم، تكون مجهزة بموظفين مدربين.
55- لا تصرف الأدوية إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبية وبعد الحصول، عند الإمكان، على 
ألا يكون إعطاء الأدوية  موافقة الحدث المعنى بعد إطلاعه على حالته. ويجب، بصفة خاصة، 
بهدف استخلاص معلومات أو اعترافات، أو أن يكون على سبيل العقاب، أو كوسيلة لكبح جماح 
العلاج.  أو  العقاقير  على  تجرى  التي  التجارب  في  الأحداث  استخدام  مطلقا  يجوز  ولا  الحدث. 

وينبغي على الدوام أن يكون صرف أي عقار مخدر بإذن وإشراف موظفين طبيين مؤهلين.

)ط( الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة
56- لأسرة الحدث أو ولى أمره، أو أي شخص آخر يحدده الحدث، الحق في الإطلاع على حالة الحدث 
الطبية، عند الطلب وفي حال حدوث أي تغييرات هامة في صحة الحدث. ويخطر مدير المؤسسة 
الاحتجازية على الفور أسرة الحدث المعنى أو ولى أمره، أو أي شخص معين، في حالة الوفاة، 
أو حالة المرض التي تتطلب نقل الحدث إلى مرفق طبي خارج المؤسسة، أو التي تتطلب علاجا 
طبيا في المؤسسة لأكثر من 48 ساعة. كذلك ينبغي إخطار السلطات القنصلية للدولة التي يكون 

الحدث الأجنبي من مواطنيها.
على  الاطلاع  في  الحق  أقربائه  لأقرب  يكون  الحرية،  من  حرمانه  فترة  خلال  الحدث  وفاة  عند   -57
أثناء  الحدث  وفاة  حالة  وفي  فيها.  التصرف  طريقة  وتحديد  الجثة  ورؤية  الوفاة،  شهادة 
الاحتجاز، ينبغي إجراء تحقيق مستقل في أسباب الوفاة، ويتاح لأقرب الأقرباء أن يطلع على 
التقرير المعد بهذا الشأن. ويجرى هذا التحقيق أيضا إذا حدثت الوفاة في غضون ستة أشهر من 
تاريخ الإفراج عنه من المؤسسة وإذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفترة 

الاحتجاز.
58- يخطر الحدث في أقرب وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرته المباشرة أو بإصابته بمرض 
أو ضرر خطير. وينبغي أن تتاح له فرصة الاشتراك في تشبيع جنازة المتوفي أو زيارة قريبه 

المريض مرضا خطيرا.

)ي( الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع
59- ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداث أن يكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي، لأن 
ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من حق الأحداث في أن يلقوا معاملة عادلة وإنسانية، وهو جوهري 
وأصدقائهم  بأسرهم  بالاتصال  للأحداث  السماح  وينبغي  المجتمع.  إلى  للعودة  لتهيئتهم 
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هذه  بممثلي  أو  السمعة،  حسنة  خارجية  منظمات  إلى  ينتمون  الذين  الآخرين  وبالأشخاص 
المنظمات، وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم، وبالحصول على إذن خاص 
أو لأسباب  المهني  التدريب  أو  التعليم  بالخروج من مؤسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي 
هامة أخرى. وإذا كان الحدث يقضى مدة محكوما بها عليه، يحسب الوقت الذي يقضيه خارج 

مؤسسة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بها.
60 -  لكل حدث الحق في تلقى زيارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زيادة واحدة كل أسبوع أو زيارة 
حاجة  فيها  تراعى  ظروف  في  الزيارة  تتم  أن  على  المبدأ،  حيث  من  الأقل،  على  شهر  كل  واحدة 

الحدث إلى أن تكون له خصوصياته وصلاته وتكفل له الاتصال بلا قيود، بأسرته وبمحاميه.
شخص  بأي  الأقل،  على  الأسبوع  في  مرتين  بالهاتف،  أو  كتابة  الاتصال،  في  الحق  حدث  لكل   -61
اللازمة  المساعدة  له  تقدم  أن  وينبغي  القانون.  بموجب  مقيدة  اتصالاته  تكن  لم  ما  يختاره، 

لتمكينه من التمتع الفعلى بهذا الحق. ولكل حدث الحق في تلقى الرسائل.
من  وغيرها  والدوريات  الصحف  بقراءة  بانتظام  الأخبار  على  الإطلاع  فرصة  للأحداث  تتاح   -62
المنشورات، وعن طريق تمكينه من سماع البرامج الإذاعية ومشاهدة برامج التلفزيون والأفلام، 

وعن طريق زيارات ممثلي أي ناد أو تنظيم قانوني يهتم به الحدث.

)ك( حدود القيود الجسدية واستعمال القوة
النحو  على  إلا  غرض  لأي  القوة،  استعمال  إلى  أو  التقييد  أدوات  إلى  اللجوء  يحظر  أن  ينبغي   -63

المنصوص عليه في المادة 64 أدناه.
64- يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات الاستثنائية، بعد أن تكون كل 
القوانين  وتحدده  به  تسمح  الذي  النحو  وعلى  وفشلت،  استنفذت  قد  الأخرى  السيطرة  طرائق 
يكون  أن  وينبغي  مهانة،  أو  إذلالا  الأدوات  تلك  تسبب  أن  يجوز  ولا  فقط.  صراحة  والأنظمة 
استخدامها في أضيق الحدود، ولأقصر فترة ممكنة. ويمكن اللجوء إلى هذه الأدوات بأمر من مدير 
المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين أو من إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات. 
وفي هذه الحالات، يتشاور المدير فورا مع الموظف الطبي وغيره من الموظفين المختصين ويقدم 

تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى.
65- يحظر على الموظفين حمل الأسلحة واستعمالها في أية مؤسسة لاحتجاز الأحداث.

)ل( الإجراءات التأديبية
الاجتماعية  والحياة  السلامة  أغراض  التأديبية  والإجراءات  التدابير  جميع  تخدم  أن  ينبغي   -66
المتأصلة والهدف الأساسي للرعاية المؤسسية، وهو إشاعة  المنظمة وأن تصون كرامة الحدث 

الإحساس بالعدل واحترام الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص.
بما  مهينة،  أو  لاإنسانية  أو  قاسية  معاملة  على  تنطوي  التي  التأديبية  التدابير  جميع  تحظر   -67
في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي 
عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر تخفيض 
كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من الأسباب. وينظر إلى 
تشغيل الحدث دائما على أنه أداة تربوية ووسيلة للتعزيز احترامه لذاته لتأهيله للعودة إلى 
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المجتمع، ولا يفرض كجزاء تأديبي. ولا يعاقب الحدث أكثر من مرة واحدة على نفس المخالفة 
التي تستوجب التأديب. وتحظر الجزاءات الجماعية.

68- تحدد التشريعات أو اللوائح التي تعتمدها السلطة الإدارية المختصة القواعد المتعلقة بما يلي، 
مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسية للحدث:

)أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب،
)ب( أنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها،

)ج( السلطة المختصة بفرض هذه الجزاءات،
)د( السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات.

69- يقدم تقرير عن سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة، التي ينبغي عليها أن تبت فيه دون أي 
تأخير لا لزوم له. وعلى السلطة المختصة أن تدرس الحالة دراسة دقيقة.

70- لا يفرض جزاء تأديبي على أي حدث إلا بما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللوائح السارية. ولا 
يفرض جزاء على أي حدث ما لم يكن قد أخطر بالمخالفة المدعى بها بطريقة يفهمها تماما، ومنح 
فرصة ملائمة لتقديم دفاعه، بما في ذلك كفالة حقه في الاستئناف أمام سلطة محايدة مختصة. 

وتحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية.
71- لا تسند لأي حدث مهام تنظيمية إلا في إطار الإشراف على أنشطة اجتماعية أو تربوية أو رياضية 

محددة، أو في إطار برامج الإدارة الذاتية.

)م( التفتيش والشكاوى
لإدارة  تابعة  غير  الأصول  حسب  منشأة  مكافئة  هيئة  أو  مؤهلين،  مفتشين  تفويض  ينبغي   -72
المؤسسة، للقيام بالتفتيش على أساس منتظم، والمبادرة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، على 
أن يتمتع هؤلاء المفتشون بضمانات كاملة لاستقلالهم في ممارسة هذه المهمة. وتتاح للمفتشين 
أية مؤسسة يجرد فيها  العاملين في  أو  إمكانيات الوصول، دون أي قيود، إلى جميع الموظفين 
إلى  وكذلك  الأحداث،  جميع  وإلى  حريتهم،  من  فيها  يجردوا  أن  يجوز  أو  حريتهم  من  الأحداث 

جميع سجلات هذه المؤسسات.
التفتيش أو من دائرة  التفتيش مسؤولون طبيون مؤهلون ملحقون بهيئة  73- يشترك في عمليات 
والسكن،  والصحة،  المادية،  بالبيئة  المتعلقة  بالقواعد  الالتزام  مدى  ويقيمون  العامة،  الصحة 
أو  الطبية، وكذلك أي جانب آخر من جوانب الحياة  الرياضية والخدمات  والأغذية، والتمارين 
ظروفها في المؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأحداث. وينبغي أن يكفل لكل حدث 

الحق في أن يسر إلى أي مفتش بما في دخيلته.
74- بعد إكمال التفتيش، يطلب من المفتش أن يقدم تقريرا عن النتائج التي خلص إليها. وينبغي أن 
يتضمن التقرير تقييما لمدى التزام مؤسسة الاحتجاز بهذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات 
الصلة، وبالتوصيات المتعلقة بأي خطوات تعتبر ضرورية لضمان الالتزام بها. وتبلغ السلطات 
المختصة بأية وقائع يكتشفها أي مفتش ويعتقد أنها تشير إلى وقوع انتهاك للأحكام القانونية 

المتعلقة بحقوق الأحداث أو بعمل مؤسسة الاحتجاز للقيام بالتحقيق والمقاضاة.
ممثله  إلى  أو  الاحتجاز  مؤسسة  مدير  إلى  شكاوى  أو  طلبات  لتقديم  حدث  لكل  الفرصة  تتاح   -75

المفوض.
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76- ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في تقديم طلب أو شكوى، دون رقابة على المضمون، إلى الإدارة 
المركزية أو السلطة القضائية أو غيرها من السلطات المختصة عن طريق القنوات المعتمدة، وأن 

يخطر بما تم بشأنها دون إبطاء.
77- تبذل الجهود لإنشاء مكتب مستقل )ديوان مظالم( لتلقى وبحث الشكاوى التي يقدمها الأحداث 

المجردون من حريتهم والمعاونة في التوصل إلى تسويات عادلة لها.
78- ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في طلب المساعدة، من أفراد أسرته أو المستشارين القانونيين أو 
جماعات العمل الخيري أو جماعات أخرى، حيثما أمكن، من أجل تقديم شكوى. وتقدم المساعدة 
إلى الأحداث الأميين إذا احتاجوا إلى خدمات الهيئات والمنظمات العامة أو الخاصة التي تقدم 

المشورة القانونية أو المختصة بتلقي الشكاوى.

)ن( العودة إلى المجتمع
إلى  العودة  على  مساعدتهم  تستهدف  التي  الترتيبات  من  الأحداث  جميع  يستفيد  أن  79.-ينبغي 
الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات،  أو  التعليم  أو  أو الحياة الأسرية  المجتمع 

تشمل الإفراج المبكر، وتنظيم دورات دراسية خاصة، تحقيقا لهذه الغاية.
من  الاندماج  على  الأحداث  لمساعدة  خدمات  تقديم  تضمن  أو  تقدم  أن  المختصة  السلطات  على   -80
جديد في المجتمع، وللحد من التحيز ضدهم. وينبغي أن تكفل هذه الخدمات بالقدر الممكن، تزويد 
الحدث بما يلائمه من مسكن وعمل، وملبس، وبما يكفي من أسباب العيش بعد إخلاء سبيله من 
أجل تسهيل اندماجه من جديد في المجتمع بنجاح. وينبغي استشارة ممثلي الهيئات التي تقدم 

هذه الخدمات وإتاحة وصولهم إلى الأحداث المحتجزين لمساعدتهم في العودة إلى المجتمع.

خامسا: الموظفون 
المربين،  مثل  المتخصصين  من  كاف  عدد  بينهم  يكون  وأن  مؤهلين،  موظفين  استخدام  ينبغي   -  81
والموجهين المهنيين، والمستشارين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأطباء وأخصائي العلاج النفسي. 
من  هذا  يمنع  ولا  دائم.  أساس  على  عادة،  المتخصصين،  من  وغيرهم  هؤلاء  يعين  أن  وينبغي 
الاستعانة بعاملين غير متفرغين أو عاملين متطوعين إذا كان مستوى المساندة والتدريب اللذين 
يمكنهم توفيرهما ملائما ومفيدا. وينبغي أن تستفيد مؤسسات الاحتجاز من جميع الإمكانيات 
العلاجية والتعليمية والمعنوية والروحية وغيرها من الموارد وأشكال المساعدة الملائمة والمتاحة 

في المجتمع، بما يتفق مع الاحتياجات الفردية للأحداث المحتجزين ومشكلاتهم.
82- ينبغي أن تكفل الإدارة سلامة اختيار وتعيين الموظفين على اختلاف رتبهم ووظائفهم، لأن سلامة 
إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل 

مع الأحداث وصلاحيتهم الشخصية للعمل.
83- ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، ينبغي أن يعين الموظفون بصفتهم مسؤولين مهنيين 
تشجيع  وينبغي  بهم.  والاحتفاظ  المناسبين  والنساء  الرجال  لاجتذاب  كافية  أجورهم  وتكون 
بطريقة  والتزاماتهم  بواجباتهم  يضطلعوا  أن  على  مستمرة،  بصفة  الأحداث،  احتجاز  موظفي 
إنسانية وملتزمة وفنية ومنصفة وفعالة، وعلى أن يتصرفو في جميع الأوقات بطريقة تجعلهم 
الإيجابي  للأداء  نموذجا  لهم  يقدموا  وأن  اكتسابه،  على  وقادرين  الأحداث  باحترام  جديرين 

والنظرة الإيجابية.
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84- وعلى الجهات المسؤولة الأخذ بأشكال التنظيم والإدارة التي تسهل الاتصال بين مختلف فئات 
الموظفين في كل مؤسسة احتجاز من أجل تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر العاملة في مجال 
مباشر  اتصال  لهم  الذين  الموظفين  تمكن  لضمان  والإدارة  الموظفين  بين  وكذلك  الأحداث،  رعاية 

بالأحداث من العمل في ظروف مواتية لأداء واجباتهم على نحو فعال.
85- ويتلقى الموظفون من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسؤولياتهم، وخاصة 
الإنسان  لحقوق  الدولية  والقواعد  والمعايير  الأطفال  ورعاية  الأطفال،  نفس  علم  في  التدريب 
وحقوق الطفل، بما فيها هذه القواعد. ويعمل الموظفون على ترسيخ وتحسين معرفتهم وقدراتهم 
الفنية عن طريق حضور دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة طوال حياتهم 

الوظيفية.
86- ينبغي أن يكون مدير المؤسسة مؤهلا بالقدر الكافي لمهمته من حيث القدرة الإدارية والتدريب 

والخبرة المناسبين، وأن يضطلع بواجباته على أساس التفرغ.
87- - يراعي موظفو مؤسسات الاحتجاز، في أدائهم لواجباتهم، احترام وحماية الكرامة الإنسانية 

وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الأحداث، خاصة على النحو التالي:
)أ( لا يجوز لأي من موظفي مؤسسات الاحتجاز أو الإصلاحيات القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو 
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو الإصلاح أو التأديب، المؤلمة أو القاسية أو اللاإنسانية أو 

المهنية، أو أن يحرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه، أيا كانت الذريعة أو الظروف،
الذمة،  فساد  أفعال  من  فعل  أي  ومكافحة  مقاومة  في  التشدد  المؤسسات  موظفي  جميع  على  )ب( 

وتبليغه دون إبطاء إلى السلطات المختصة،
)ج( على جميع الموظفين احترام هذه القواعد. وعلى الموظفين الذين لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا 
خطيرا لهذه القواعد قد وقع أو بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا الأمر إلى سلطاتهم العليا أو للأجهزة 

المخولة صلاحية إعادة النظر والتصحيح،
)د( يكفل جميع الموظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية للأحداث، بما في ذلك الحماية من 
الرعاية  لتأمين  الفورية  التدابير  ويتخذون  والعاطفي،  والجنسي  البدني  والاستغلال  الاعتداء 

الطبية لهم كلما لزمت،
)هـ( يحترم جميع الموظفين حق الحدث في أن تكون له خصوصياته، ويحمون، على وجه الخصوص، 

جميع المسائل السرية المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
المؤسسة  داخل  الحياة  بين  الاختلاف  أوجه  من  الإمكان  قدر  التقليل  إلى  الموظفين  جميع  يسعى  )و( 

وخارجها، التي من شأنها أن تنتقص من الاحترام الواجب لكرامة الحدث باعتباره إنسانا. 
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)6( بشأن حقوق الطفل
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أ-إعلان حقوق الطفل
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

1386 )د-14( المؤرخ في 20 تشرين الثاني - نوفمبر 1959

الديباجة
الأساسية  الإنسان  بحقوق  إيمانها  أخري  مرة  أكدت  قد  الميثاق،  في  المتحدة،  الأمم  شعوب  كانت  لما 
وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وعقدت العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات 

الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الأمم المتحدة، قد نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع 
الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو 

الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر.
ولما كان الطفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حماية وعناية خاصة، وخصوصا 

إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده،
وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 
للوكالات المتخصصة  النظم الأساسية  الإنسان وفي  العالمي لحقوق  1924 واعترف بها في الإعلان 

والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال، 
وبما أن للطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها،

فإن الجمعية العامة،
وخير  لخيره  فيها،  ينعم  سعيدة  بطفولة  التمتع  من  لتمكنيه  هذا  الطفل«  حقوق  »إعلان  رسميا  تصدر 
المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، 
كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي الاعتراف بهذه الحقوق والسعي 

لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية:

المبدأ الأول
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه 
الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير 

سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.

المبدأ الثاني
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات 
اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من 

الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.

المبدأ الثالث
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
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المبدأ الرابع
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه 
الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل 

حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.

المبدأ الخامس
يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي 

تقتضيها حالته.

المبدأ السادس
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفهم. ولذلك يراعي 
أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي حال، في جو  إلي  أن تتم تنشئته 
يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن 
أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك 
المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر 

الكبيرة العدد.

المبدأ السابع
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وأن 
يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته 

وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.
ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. 

وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي على أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. 

وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.

المبدأ الثامن
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

المبدأ التاسع
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به على 

أية صورة.
ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل 
أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو 

الخلقي.
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المبدأ العاشر
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني 
أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، 

والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.
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ب-الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية 
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص

بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
41 - 85 المؤرخ في 3 كانون الأول - ديسمبر 1986

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإذ تشير أيضا إلي 
الثاني - نوفمبر  المؤرخ في 20 تشرين  الذي أصدرته بقرارها 1386 )د-14(  الطفل،  إعلان حقوق 
1959، وإذ تؤكد من جديد المبدأ السادس من ذلك الإعلان، الذي ينص على تنشئة الطفل، عند الإمكان، 
في رعاية والديه وتحت مسئوليتهما، وتنشئته، بأي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي 
أو  للعنف  نتيجة  يتامى  يصبحون  الذين  أو  المسيبين  الأطفال  عدد  لكثرة  بالقلق  تشعر  وإذ  والمادي، 
الاضطرابات الداخلية أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو المشاكل 
الاجتماعية، وإذ تضع في الاعتبار أن خدمة مصالح الطفل على أفضل نحو، ينبغي أن تكون هى المعيار 
الوحيد في جميع إجراءات الحضانة والتبني، وإذ تسلم بأنه توجد في إطار النظم القانونية الرئيسية 
التي تقدم رعاية  الشريعة الإسلامية،  الكفالة في  المؤسسات الجيدة، مثل  بدائل متنوعة من  للعالم 
بديلة للأطفال الذين لا يكون والداهما الأصليان قادرين على رعايتهم، وإذ تسلم كذلك بأن أحكام هذا 
القانون المحلي في  التي يعترف فيها  الإعلان المتعلقة بأية مؤسسة معينة لا تنطبق إلا في الحالات 
الدولة بتلك المؤسسة وبنظمها، وبأن هذه الأحكام لا تمس بأي حال من الأحوال المؤسسات البديلة 
الاعتبار  إلي إعلان مبادئ شاملة تؤخذ في  قانونية أخري، وإذ تدرك الحاجة  إطار نظم  القائمة في 
عندما توضع إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه، على الصعيد الوطني أو الدولي، وإذ تضع في 
الاعتبار، مع ذلك، أن المبادئ الواردة أدناه لا تفرض على الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة أو 

التبني، تعلن المبادئ التالية:

أ- الرعاية العامة للأسرة والطفل

المادة ) 1 (
على كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفل.

المادة ) 2 (
تتوقف رعاية الطفل على توفير رعاية جيدة للأسرة.
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المادة ) 3 (
الأولوية الأولي للطفل هي أن يرعاه والده الأصليان.

المادة ) 4 (
إذا كانت رعاية الوالدين الأصليين للطفل غير متاحة أو غير ملائمة، ينبغي النظر في توفير الرعاية له 
من قبل أقارب والديه أو من قبل أسرة بديلة -حاضنة أو متبنية، أو، إذا اقتضى الأمر، من قبل مؤسسة 

ملائمة.

المادة ) 5 ( 
يكون الاعتبار الأعلى في جميع الأمور المتعلقة بإخراج الطفل من رعاية والديه الأصليين هو خدمة 
والرعاية  الأمن  في  حقه  وكفالة  حنان  من  يحتاجه  ما  توفير  وخاصة  وجه،  أفضل  على  مصالحه 

المستمرة.

المادة ) 6 (
ينبغي أن يتلقى الأشخاص المسؤولون عن إجراءات الحضانة أو التبني تدريبا مهنيا أو تدريبا ملائما آخر.

المادة ) 7 (
اتخاذ  في  تنظر  وأن  الطفل  برعاية  المختصة  الوطنية  مرافقها  كفاية  مدي  تحدد  أن  الحكومات  على 

التدابير الملائمة في هذا الشأن.

المادة ) 8 (
يكون للطفل في جميع الأوقات اسم وجنسية وممثل قانوني، وينبغي ألا يحرم الطفل، نتيجة للحضانة 
أو التبني أو أي نظام بديل، من اسمه أو جنسيته أو ممثله القانوني، إلا إذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام 

اسما جديدا أو جنسية جديدة أو ممثلا قانونيا جديدا.

المادة ) 9 (
إلي معرفة  المتبني بحاجته  أو  الطفل المحتضن  أن يعترف الأشخاص المسؤولون عن رعاية  ينبغي 

أصله، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلي.

ب- الحضانة
المادة ) 10 ( 

ينبغي أن ينظم القانون حضانة الأطفال.
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المادة ) 11 (
يجوز أن تستمر رعاية الأسرة الحاضنة، وإن كانت مؤقتة الطابع، إذا اقتضى الأمر ذلك، لحين بلوغ 

الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي ألا تمنع عودة الطفل إلي والديه الأصليين، أو تبنيه، قبل ذلك.

المادة ) 12 (
في جميع الأمور المتعلقة برعاية الأسرة الحاضنة للطفل ينبغي إشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين 
إشراكا سليما، وكذلك إشراك الطفل ووالديه الأصليين إذا اقتضى الأمر ذلك. وينبغي أن تتولى مسؤولية 

الإشراف على ذلك سلطة أو وكالة مختصة مسؤولة لتأمين رفاه الطفل.
جيم: التبني

المادة ) 13 ( 
توفير  من  والده الأصليان  يتمكن  لا  الذي  للطفل  دائمة  أسرة  توفير  هو  التبني  من  الأساسي  الغرض 

الرعاية له.

المادة ) 14 ( 
على الأشخاص المسؤولين عن إيجاد متبني للطفل أن يختاروا، عند النظر في المتبني المحتمل، أنسب 

البيئات للطفل.

المادة ) 15 ( 
إذا اقتضى الأمر ذلك،  ينبغي أن يتاح لوالدي الطفل الأصليين ولوالديه المتبنيين المتوقعين، وللطفل 
الوقت الكافي، وأن تسدي لهم المشورة الملائمة بغية التوصل إلي قرار بشأن مستقبل الطفل في أقرب 

وقت ممكن.

المادة ) 16 (
الوالدين  وبين  للتبني  المرشح  الطفل  بين  العلاقة  الطفل  رعاية  اهيئات  أو  وكالات  تلاحظ  أن  ينبغي 
بالطفل  القانون  اعتراف  التشريعات  تكفل  أن  ينبغي  كما  التبني،  حدوث  قبل  المتوقعين  المتبنيين 

بوصفه فردا من أفراد الأسرة المتبنية وتمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك.

المادة ) 17 (
إذا تعذر إيجاد أسرة حاضنة أو متبنية للطفل أو توفير رعاية له على أي نحو ملائم في بلده الأصلي، 

يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير أسرة للطفل.

المادة ) 18 ( 
ينبغي أن تضع الحكومات السياسيات والتشريعات وأن توفر الإشراف الفعال بغية حماية الأطفال 

������.indd   202 11/22/10   9:51:22 AM



- 203 - 

الذين يشملهم التبني خارج البلد، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات التبني خارج البلد، حيثما أمكن، إلا بعد 
إقرار هذه التدابير في الدول المعنية.

المادة ) 19 (
ينبغي وضع سياسات وسن قوانين، عند الاقتضاء لحظر اختطاف الأطفال وأي عمل آخر يكون الهدف 

منه هو وضعهم في الحضانة أو التبني بصورة غير قانونية.

المادة ) 20 ( 
تكون القاعدة في إجراءات التبني خارج البلد هي إتمامها عن طريق السلطات أو الوكالات المتخصصة، 
على  التبني  بحالات  يتعلق  فيما  القائمة  والمعايير  للضمانات  معادلة  ومعايير  ضمانات  تطبيق  مع 
الصعيد الوطني. ولا ينبغي بأي حال أن يؤدي القيام بإجراءات التبني إلي تحقيق مكسب مالي غير 

سليم للمشتركين فيه.

المادة ) 21 (
المتبنيين  للوالدين  كوكلاء  يعملون  أشخاص  طريق  عن  يتم  والذي  البلد،  خارج  التبني  حالة  في 

المتوقعين، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية والاجتماعية.

المادة ) 22 (
لا ينبغي النظر في أي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود أي قيود قانونية 
تمنع تبني الطفل، مع التأكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لإتمام التبني، مثل موافقة 
السلطات المختصة. ويجب التثبت أيضا من أنه سيكون باستطاعة الطفل أن يهاجر ويلحق بالوالدين 

المتبنيين المتوقعين، وأن يحصل على جنسيتهما.

المادة ) 23 (
تكون القاعدة، في حالات التبني خارج البلد، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين 

المعنيين.

المادة ) 24 (
وعندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنيين المتوقعين، يولي الاعتبار الواجب لكل من 
قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها وقانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان 

من مواطنيها. وفي هذا المجال، يولي الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية والدينية ومصالحه.
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)7( بشأن التوظيف
          والعمل القسري
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أ-اتفاقية السخرة 
الاتفاقية )رقم 29( الخاصة بالسخرة

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
في دورته الرابعة عشرة، يوم 28 حزيران - يونيه 1930

تاريخ بدء النفاذ: أول أيار - مايو 1932، وفقا لأحكام المادة 28

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وقد انعقد فيها في دورته الرابعة 
الخاصة  المقترحات  بعض  اعتماد  على  رأيه  استقر  وقد   ،1930 يونيه   - حزيران   10 يوم  عشرة 
بموضوع السخرة أو العمل القسري، المدرج في البند الأول من جدول أعمال دورته، وقد قرر أن تصاغ 
هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران - يونيه 
كيما   ،»1930 لعام  السخرة  »اتفاقية  ستدعي  التي  التالية  الاتفاقية  وثلاثين،  وتسعمائة  ألف  عام 

يصدقها أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المادة ) 1 ( 
1 -  يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بتحريم استخدم عمل السخرة أو 

العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة.
القسري، خلال فترة  العمل  أو  السخرة  إلي عمل  اللجوء  الكلي، لا يجوز  التجريم  2 - على هدف هذا 
المنصوص  والضمانات  وبالشروط  استثنائيا،  تدبيرا  وبوصفه  العامة،  للأغراض  إلا  الانتقال، 

عليها في المواد التالية.
3 - لدي انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبمناسبة قيام مجلس إدارة مكتب العمل 
الدولي بإعداد التقرير الذي تنص عليه المادة 31 أدناه، ينظر مجلس الإدارة المذكور في إمكانية 
إلغاء عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره دون مهلة انتقالية إضافية، وفي أمر إدراج 

هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ) 2 ( 
أو  الأعمال  جميع  القسري«  العمل  أو  السخرة  »عمل  عبارة  تعني  الاتفاقية،  هذه  مصطلح  في   -  1
هذا  يكون  لا  والتي  عقاب،  بأي  التهديد  تحت  شخص  أي  على  عنوة  تفرض  التي  الخدمات 

الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره.
2 - ورغم ذلك، فإن عبارة »عمل السخرة أو العمل القسري«، في مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل:

)أ( أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية 
بحتة.

)ب( أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم الذاتي 
الكامل.

العمل  هذا  ينفذ  أن  شريطة  قضائية،  إدانة  على  بناء  ما  شخص  على  تفرض  خدمة  أو  عمل  أي  )ج( 
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أو  شركات  أو  لأفراد  الشخص  هذا  يؤجر  وألا  عامة،  سلطة  وسيطرة  إشراف  ظل  في  الخدمة  أو 
جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها.

)د( أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر 
نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي 
تصيب البشر أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموما أية 

حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
لمصلحته  خدمة  المحلي  المجتمع  أعضاء  يؤديها  التي  البسيطة  العامة  القروية  الخدمات  )هـ( 
المباشرة، والتي يمكن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا 
المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلي هذه 

الخدمات.

المادة ) 3 ( 
في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة »السلطة المختصة« إما إحدى سلطات الدولة المتروبولية وإما 

السلطة المركزية العليا في الإقليم صاحب الشأن.

المادة ) 4 (
1 - لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد 

أو شركات أو جمعيات خاصة.
أو  شركات  أو  أفراد  لمنفعة  القسري  العمل  أو  السخرة  عمل  من  الشكل  هذا  يكون  أن  يحدث  حين   -2
الدولي بتسجيل تصديق أحد  العمل  العام لمكتب  المدير  قيام  تاريخ  قائما في  جمعيات خاصة 
الأعضاء لهذه الاتفاقية، يكون على هذا العضو أن يمنع ذلك كليا منذ التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ 

هذه الاتفاقية إزاء العضو المذكور.

المادة ) 5 (
1- لا يجوز لأي امتياز ممنوح لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أن ينطوي على أي شكل من أشكال 
عمل السخرة أو العمل القسري يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد 

أو الشركات أو الجمعيات الخاصة المذكورة.
العمل  أو  السخرة  عمل  أشكال  من  الشكل  هذا  تفرض  أحكام  على  تشمل  امتيازات  وجدت  حيثما   -2
القسري، تلغي الأحكام المذكورة في أقرب وقت ممكن، بغية الانصياع لأحكام المادة )1( من هذه 

الاتفاقية.

المادة ) 6 (
على موظفي الإدارة، حتى حين يكون من واجبهم تشجيع الأهالي الخاضعين لإشرافهم على تعاطي 
عمل ما، ألا يكرهوا هؤلاء الأهالي أو أي أفراد منهم على العمل في خدمة أفراد أو شركات أو جمعيات 

خاصة.
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المادة ) 7 (
1 -لا يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائف إدارية أن يلجأوا إلي عمل السخرة أو العمل القسري.

2- للرؤساء الذين يمارسون وظائف إدارية أو يلجأوا، بإذن صريح من السلطة المختصة، إلي عمل 
السخرة أو العمل القسري، شريطة التقيد بأحكام المادة )10( من هذه الاتفاقية.

3 -  يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخري، 
أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير 

اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.
4 -  يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخري، 
أن ينتفعوا بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير 

اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه.

المادة ) 8 (
1 -  تعود إلي السلطة المدنية العليا في الإقليم صاحب الشأن مسؤولية اتخاذ أي قرار باللجوء إلي 

عمل السخرة أو العمل القسري.
2- إلا أن لهذه السلطة أن تفوض السلطات المحلية العليا سلطة فرض عمل السخرة أو العمل القسري 
شريطة ألا يترتب على ذلك إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد. كما أن لهذه السلطة أن تفوض 
التنظيمية  اللوائح  في  تحدد  التي  للشروط  وطبقا  الفترات  خلال  العليا،  المحلية  السلطات  إلي 
التي تنص عليها المادة )23( من هذه الاتفاقية، سلطة فرض عمل سخرة أو عمل قسري ينطوي 
في  الإدارة  موظفي  انتقال  تيسير  الغرض  كان  إذا  المعتاد  إقامتهم  مكان  عن  العمال  إبعاد  على 

ممارستهم لوظائفهم ونقل المعدات الحكومية.

المادة ) 9 ( 
ما لم يكن في أحكام المادة )10( من هذه الاتفاقية ما ينص على خلاف ذلك، لا ينبغي لأية سلطة تملك 
حق فرض عمل سخرة أو عمل قسري أن تبت في أمر اللجوء إلي هذا الشكل من أشكال العمل إلا بعد 

أن تتأكد من:
)أ( أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو 

لأداء العمل أو لتقديم الخدمة.
)ب( وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام.

)ج( وأنه قد استحال الحصول على يد عاملة طوعية لأداء العمل أو تقديم الخدمة رغم عرض معدلات 
لقاء  الشأن  صاحب  الإقليم  في  عرضها  المألوف  تلك  من  ملاءمة  أقل  ليست  عمل  وشروط  أجور 

أعمال أو خدمات مماثلة.
اليد  أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، على ضوء  العمل  أداء  )د( وأنه لن يكون في 

العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب.

المادة ) 10 ( 
1 - يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري الذي يفرض بوصفه ضريبة أو الذي 

يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة.
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2 - إلي أن يكتمل هذا الإلغاء، وحيثما يعمل بنظام السخرة أو العمل القسري بوصفه ضريبة أو يلجأ 
إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة، يتحتم على السلطة المعنية أن 

تتأكد أولا من:
)أ( أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو 

لأداء العمل أو لتقديم الخدمة،
)ب( وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام،

)ج( وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ كاهل السكان الحاليين، على ضوء اليد 
العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب،

)د( وأن العمل أو الخدمة لن ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد،
)هـ( وأن أداء العمل أو تقديم الخدمة سيدار وفقا لمتطلبات الدين والحياة الاجتماعية والزراعة.

المادة ) 11 ( 
البالغين الأصحاء الأجسام،  الذكور  أو العمل القسري إلا على  1 -  لا يجوز أن يفرض عمل السخرة 
وباستثناء  سنة.   45 على  يزيد  ولا  سنة   18 عن  يقل  لا  ما  العمر  من  يبلغون  أنهم  يبدوا  الذين 
للحدود  الفرض  الاتفاقية، يخضع هذا  المادة )10( من هذه  المنصوص عليها في  العمل  حالات 

والشروط التالية:
)أ( شهادة طبيب تعينه الإدارة، بصورة مسبقة حيثما كان ذلك مستطاعا، ببراءة الأشخاص المعنيين 
من أية أمراض وبائية أو معدية، وبأنهم قادرون على أداء العمل المطلوب وعلى تحمل الظروف 

التي سيؤدي فيها،
)ب( إعفاء معلمي المدارس وتلاميذها وموظفي الجهاز الإداري عموما،

)ج( الاحتفاظ، في كل مجتمع محلي، بالعدد الذي لا غني عنه للحياة العائلية والاجتماعية من الذكور 
البالغين الأصحاء الأجسام،

)د( احترام الروابط الزوجية والعائلية.
2-    للأغراض المذكورة في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة السابقة، تحدد اللوائح التنظيمية المنصوص 
عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية نسبة عدد الذين يمكن أخذهم في أية مرة للسخرة أو العمل 
ألا  شريطة  دائمة،  بصفة  المقيمين  الأجسام  الأصحاء  البالغين  الذكور  عدد  مجموع  إلي  القسري 
تتجاوز هذه النسبة، في أية حال، 25 في المائة من المجموع المذكور. وعلى السلطة المختصة، 
والمادي  الاجتماعي  وتقدمهم  السكان،  كثافة  اعتبارها  في  تضع  أن  النسبة،  هذه  تحدد  حيث 
بأنفسهم  بها  يقوموا  أن  المعنيين  الأشخاص  على  سيتوجب  التي  والأعمال  السنة،  وفصول 
لأنفسهم محليا، كما أن عليها، عموما، أن تراعي ما تتطلبه الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي 

المعني من ضرورات اقتصادية واجتماعية.

المادة ) 12 ( 
بمختلف  القسري  العمل  أو  للسخرة  شخص  فيها  يؤخذ  أن  يمكن  التي  القصوى  للمدة  يجوز  لا   -  1
السفر  أيام  ذلك  في  بما  يوما،  ستين  مدة  شهرا،  عشر  اثني  فترة  أية  في  تتجاوز،  أن  أنواعه 

الضرورية للذهاب إلي مكان العمل والعودة منه.
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2 -  يزود كل شخص فرض عليه عمل السخرة أو العمل القسري بشهادة تحدد فترات عمل السخرة 
أو العمل القسري الذي أداه.

المادة ) 13 ( 
1-   تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يفرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري مساوية لساعات 
العمل العادية المعمول بها في حالة العمل الحر، ويجب أن يكافأ على أية ساعات إضافية يعمل 

خلالها بنفس المعدلات المعمول بها تعويضا عن الساعات الإضافية في حالة العمل الحر.
2- يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من 
أي نوع، ويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا اليوم مع اليوم المحدد للراحة عرفا أو تقليدا في 

الأقاليم أو المناطق المعنية.

المادة ) 14 (
1- باستثناء عمل السخرة أو العمل القسري المنصوص عليه في المادة )10( من هذه الاتفاقية، يجزي 
على عمل السخرة أو العمل القسري بجميع أشكاله نقدا، وبمعدلات لا تكون أدني من تلك المعمول 
بها لقاء ضروب العمل المماثلة إما في المنطقة التي يستخدم فيها العمال وإما في تلك التي يؤتى 

بهم منها.
2- في حالة العمل الذي يلجأ إليه الرؤساء في ممارسة وظائفهم الإدارية، يجب البدء في أسرع وقت 

ممكن بدفع الأجور وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
3- تدفع الأجور لكل عامل فرديا، لا لرئيس قبيلته أو لأية سلطة أخري.

4- لغرض دفع الأجور، تحسب الأيام المقضية في السفر إلي مكان العمل والعودة منه أيام عمل.
5- ليس في هذه المادة ما يمنع إعطاء العمال جرايات غذائية عادية بوصفها جزءا من أجورهم، على 
لقاءها من  المقتطع  النقدي  للمبلغ  الأقل  القيمة، مكافئة على  أن تكون هذه الجرايات، من حيث 
لباس  أو  طعام  أي  لقاء  ولا  الضرائب  دفع  لقاء  الأجر  من  جزء  أي  خصم  يجوز  لا  أنه  إلا  الأجر. 
الظروف  ظل  في  عمله  مواصلة  على  قادرا  جعله  بغية  للعامل  يوفر  خاص  طابع  ذي  سكن  أو 

الخاصة لهذا العمل، ولا لقاء تزويده بالأدوات.

المادة ) 15 ( 
1-  تنطبق على الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري، سواء بسواء على العمال 
الأحرار، أية قوانين أو لوائح تنظيمية تتصل بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناتجة 
يعولهم  كان  الذين  الأشخاص  تعويض  على  تنص  تنظيمية  لوائح  أو  قوانين  وأية  عملهم  عن 

العامل المتوفي أو العاجز، سواء كانت نافذة حاليا أو سيعمل بها مستقبلا في الإقليم المعني.
2-   وفي جميع الأحوال يجب أن يفرض على أية سلطة تستخدم أي عامل في عمل سخرة أو عمل 
نفسه  بأود  القيام  عن  جزئيا  أو  كليا  عاجزا  أصبح  إذا  العامل  هذا  معاش  كفالة  واجب  قسري 
كنتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن عمله، وواجب اتخاذ تدابير لكفالة معاش أي شخص يعيله 

العامل المذكور فعلا في حالة عجز هذا العامل أو وفاته بسب العمل.
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المادة ) 16( 
1 -  لا يجوز، إلا في حالات الضرورة القصوى، نقل الأشخاص الذين فرض عليهم عمل سخرة أو عمل 
قسري إلي مناطق تختلف ظروف الغذاء والمناخ فيها عن تلك التي اعتادها اختلافا يبلغ منه أن 

يعرض صحتهم للخطر.
2- ولا يجوز، في أية حالة، أن يسمح بنقل هؤلاء العمال على هذا النحو إلا بعد أن يصبح في الإمكان 
أن تطبق على وجه الدقة جميع التدابير الصحية والسكنية الضرورية لتكييف هؤلاء العمال مع 

الظروف ولحماية صحتهم.
على  تدريجيا  العمال  تعويد  لكفالة  تدابير  تتخذ  النقل،  هذا  لتفادي  سبيل  هناك  يكون  لا  حين   -3

الظروف الغذائية والمناخية الجديدة يؤخذ فيها بمشورة الجهة الصحية المختصة.
العمال أن يقوموا بعمل لم يعتادوه تتخذ تدابير  التي يكون مطلوبا فيها من هؤلاء  4- في الحالات 
تكفل تعويدهم عليه، وخاصة على صعيد تدريبهم التدريجي، وساعات العمل، وتوفير فترات 

راحة لهم، وما تقضي به الضرورة من زيادة أو تحسين وجباتهم الغذائية.

المادة ) 17 ( 
قبل السماح باللجوء إلي السخرة أو العمل القسري من أجل أعمال بناء أو صيانة تتطلب بقاء العمال 

في أمكنة العمل لفترات طويلة، يجب على السلطة المختصة أن تتأكد من:
1- أن جميع التدابير الضرورية قد اتخذت لحماية صحة العمال وضمان الرعاية الطبية التي لا غني 

عنها، ومن ذلك على وجه الخصوص:
)أ( أن يتم فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلى فترات محددة طوال امتداده.

)ب( أن يكون هناك جهاز كاف من الموظفين الطبيين، مزود بالمستوصفات والعيادات والمستشفيات 
والمعدات اللازمة لمواجهة جميع الاحتياجات.

)ج( أن يكون هنالك ما يرضي من الظروف الصحية في أماكن العمل ومن إمدادات مياه الشرب والغذاء 
والوقود وأدوات الطهو، ومن المسكن والملبس عند الضرورة.

2- أن تكون قد اتخذت ترتيبات محددة لكفالة معاش أسرة كل عامل، وخاصة بتيسير تحويل جزء 
من أجره بطريقة مأمونة إلي أسرته، بناء على طلب العامل أو بموافقته.

3- أن تكون أسفار العمال إلي أماكن العمل ومنها على نفقة الإدارة ومسؤوليتها، وأن تيسر الإدارة 
هذه الأسفار بالاستعانة إلي أقصي حد ممكن بجميع وسائل النقل المتاحة.

إلي  بإعادته  الوقت،  لبعض  يقعده  بحادث  إصابته  أو  العامل  مرض  حالة  في  الإدارة،  تقوم  أن   -4
موطنه على نفقتها.

5- أن يسمح لأي عامل، لدي انتهاء فترة عمل السخرة أو العمل القسري، بالبقاء في موقع العمل إذا 
شاء ذلك كعامل حر، دون أن يخسر، لمدة عامين، حقه في أن يعاد مجانا إلي وطنه.

المادة ) 18 ( 
القسري الخاص بنقل الأشخاص  العمل  أو  1- يجب أن يلغي، في أقصر فترة ممكنة، عمل السخرة 
أو السلع، مثل عمل الحمالين أو النوتية. وبانتظار هذا الإلغاء، تصدر السلطة المختصة لوائح 

تنظيمية تقرر، على وجه الخصوص:

������.indd   212 11/22/10   9:51:25 AM



- 213 - 

)أ( ألا يلجأ إلي مثل هذا النوع من العمل إلا لغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة أثناء ممارستهم لعملهم 
أو لنقل اللوازم الحكومية أو، عند الضرورة المستعجلة جدا، نقل أشخاص غير الموظفين.

)ب( ألا يستخدم في هذا النقل إلا عمال تشهد بلياقتهم البدنية شهادة طبية حيثما كان إجراء الفحص 
الطبي مستطاعا، أو، في حالة تعذر ذلك، يحمل الشخص الذي يستخدمهم مسؤولية التأكد من 

لياقتهم البدنية وكونهم غير مصابين بأية أمراض وبائية أو معدية.
)ج( الحمولة القصوى التي يجوز أن ينقلها هؤلاء العمال.

)د( المسافة القصوى التي يمكن فرضها على هؤلاء العمال ابتداء من منازلهم.
)هـ( العدد الأقصى من الأيام التي يمكن فيها، شهريا، أو خلال أية فترة أخري، مصادرة هؤلاء العمال، 

بما في ذلك الأيام التي تستغرقها عودتهم إلي منازلهم.
)و( من هم الأشخاص المؤهلون للالتجاء إلي هذا النوع من السخرة أو العمل القسري، وإلي أي مدي 

يستطيعون ممارسة هذه الأهلية.
2- على السلطة المختصة، لدي تعيينها الحدود القصوى المشار إليها في الفقرات الفرعية )ج( و )د( و 
)هـ( من الفقرة السابقة، أن تضع في اعتبارها جميع العوامل ذات الشأن ولا سيما القدرة البدنية 
لمجموعة السكان التي سيؤخذ منها العمال، وطبيعة الأرض التي سيكون عليهم أن يجتازوها 

في السفر، والظروف المناخية.
3- وعلى السلطة المختصة، بالإضافة إلي ذلك، أن تضع أحكاما تلزم بعدم تجاوز رحلة هؤلاء العمال 
ذلك  بأن  علما  ساعات،  ثماني  من  المكون  العمل  يوم  متوسط  تقابل  مسافة  المعتادة  اليومية 
يقتضي أن يوضع في الاعتبار، بالإضافة إلي الحمل الذي سينقل والمسافة التي ستقطع، طبيعة 
الواجب،  إلي ذلك من عوامل ذات شأن، وأن من  الرحلة وكل ما  الذي تتم فيه  الطريق والفصل 
إذا فرض على العمال أن يسيروا ساعات إضافية فوق ساعات سفرة اليوم العادية، أن يجازوا 

عليها بأعلى من المعدلات العادية.

المادة ) 19 ( 
1 - ليس للسلطة المختصة أن تجيز الالتجاء إلي السخرة في الزراعة إلا كوسيلة لتفادي المجاعة أو 
شح المواد الغذائية، وعلى أن يكون ذلك مشروطا في جميع الأحوال بأن تظل المواد الغذائية أو 

المحاصيل الناتجة ملكا لمن أنتجها أفرادا أو جماعة.
2 - ليس في هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يجعله يحرر أعضاء جماعة ما، إذا كان الإنتاج فيها 
منظما على أساس جماعي بمقتضى القانون أو العرف وكانت المنتجات أو المكاسب الناجمة عن 
بيعها تظل ملكا للجماعة، من واجب أداء العمل الذي تفرضه عليهم الجماعة بمقتضى القانون 

أو العرف.

المادة ) 20 ( 
جريمة  عن  بكاملها  جماعة  على  عقوبة  فرض  بإمكان  القاضية  الجماعي،  الجزاء  لقوانين  يجوز  لا 
أو عمل قسري  إلزام الجماعة بعمل سخرة  أفرادها أن تشتمل على أحكام تفرض  ارتكبها بعض من 

كوسيلة من وسائل العقوبة.
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المادة ) 21 ( 
لا يجوز أن يلجأ إلي عمل السخرة أو العمل القسري للعمل في المناجم تحت الأرض.

المادة ) 22 (
يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي يتعهد الأعضاء الذين يصدقون هذه الاتفاقية بتقديمها إلي 
التي  التدابير  حول  الدولية،  العمل  منظمة  دستور  من   22 المادة  لأحكام  طبقا  الدولي،  العمل  مكتب 
معني  إقليم  كل  بشأن  الإمكان،  بقدر  مستوفاة  معلومات  على  الاتفاقية،  هذه  أحكام  لإنفاذ  اتخذتها 
عن المدى الذي تم فيه اللجوء إلي عمل السخرة أو العمل القسري في هذا الإقليم، وعن الأغراض التي 
استخدم فيها هذا العمل، ومعدلات الأمراض والوفيات، وساعات العمل، وطرق دفع الأجور، ومعدلات 

هذه الأجور، وأية معلومات أخري تتصل بذلك.

المادة ) 23 (
1 - على السلطة المختصة، إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية، أن تصدر لائحة كاملة ودقيقة تنظم اللجوء 

إلي عمل السخرة أو العمل القسري.
2 - ويجب أن يكون مما تنطوي عليه هذه اللائحة قواعد تسمح لأي شخص فرص عليه عمل سخرة أو 
عمل قسري بأن يتقدم إلي السلطات بجميع الشكاوي المتصلة بشروط العمل، وتكفل له أن هذه 

الشكاوي ستدرس وستوضع موضع الاعتبار.

المادة ) 24 (
يجب أن تتخذ في جميع الأحوال تدابير كافية لضمان تطبيق اللوائح الناظمة للاستخدام في السخرة أو 
العمل القسري، وذلك إما بتوسيع صلاحيات أية هيئة تفتيشية قائمة أنشئت لمراقبة العمل الحر توسيعا 
يجعلها تغطي عمل السخرة أو العمل القسري، وإما بأية طريقة أخري ملائمة. ويجب أن تتخذ تدابير تكفل 

توعية الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل السخرة أو العمل القسري باللوائح المذكور.

المادة ) 25 (
يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية، ويلتزم كل 
عضو يصدق على هذه الاتفاقية بواجب كفالة كون العقوبات التي يفرضها القانون فعالة حقا وكفالة 

إنفاذها بكل دقة.

المادة ) 26 (
الأقاليم  في  يطبقها  بأن  الاتفاقية  هذه  على  يصدق  الدولية  العمل  منظمة  في  عضو  كل  يتعهد   -  1
ما  بقدر  وذلك  لسلطته،  أو  لوصايته  أو  لسلطانه  أو  لحمايته  أو  لولايته  أو  لسيادته  الخاضعة 
يكون له من حق قبول التزامات تمس الشؤون الداخلية. هذا علما بأنه سيكون على هذا العضو، 
إذا أراد الانتفاع بأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية، أن يلحق بتصديقه إعلانا 

يذكر فيه:

������.indd   214 11/22/10   9:51:26 AM



- 215 - 

)1( الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية دون تعديل،
بتفاصيل  بيانا  مضيفا  تعديلات،  مع  الاتفاقية  هذه  أحكام  فيها  يطبق  أن  يعتزم  التي  الأقاليم   )2(

التعديلات المذكورة،
)3( الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها.

2 - يعتبر الإعلان المذكور أعلاه جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون له مثل آثاره. ولكل عضو أصدر 
مثل هذا الإعلان أن يتخلى، بإعلان جديد، عن كل أو بعض التحفظات التي أوردها، طبقا للفقرتين 

الفرعيتين )2( و )3( أعلاه في الإعلان الأصلي.

المادة ) 27 (
منظمة  دستور  في  المحددة  للشروط  طبقا  المنظمة  الاتفاقية،  لهذه  الرسمية  التصديق  صكوك  ترسل 

العمل الدولية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة ) 28 (
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصديقهم لها لدي مكتب العمل 

الدولي.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهر من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين من 

أعضاء منظمة العمل الدولية.
3 -  وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير 

العام صك تصديقه لها.

المادة ) 29 ( 
بمجرد أن يتم تسجيل صكي تصديق اثنين من أعضاء منظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي، 
يقوم  كما  بذلك.  الدولية  العمل  منظمة  أعضاء  جميع  بإشعار  الدولي  العمل  لمكتب  العام  المدير  يقوم 

بإشعارهم بتسجيل ما قد يتلقاه لاحقا من صكوك تصديق آخرين من أعضاء المنظمة.

المادة ) 30(
1 - لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك 
هذا  مفعول  ويبدأ  بتسجيلها.  يقوم  الذي  الدولي،  العمل  لمكتب  العام  المدير  إلي  ترسل  بوثيقة 

الانسحاب بعد سنة من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.
العشر  السنوات  التالية لانقضاء فترة  السنة  الاتفاقية ولم يمارس، خلال  2 - كل عضو صدق هذه 
المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة 
خمس سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية كل فترة خمس سنوات 

بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
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المادة ) 31 (
لدي انقضاء كل فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 
تقريرا إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج 

بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة ) 32 (
1 -  إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، 
يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، 
إذا،  النظر عن أحكام المادة 30 أعلاه  أو أجل، بصرف  انسحابه من هذه الاتفاقية دون اشتراط 

ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول.
2 - تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة 

للتصديق من قبل الأعضاء.
3 - تظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين 

صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة ) 33 (
يكون النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
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ب-اتفاقية المساواة في الأجور
الاتفاقية )رقم 100( الخاصة بمساواة العمال والعاملات 

في الأجر لدي تساوي قيمة العمل
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 

في 29 حزيران - يونيه 1951، في دورته الرابعة والثلاثين
تاريخ بدء النفاذ: 23 آيار - مايو 1953، طبقا لأحكام المادة 6

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه إلي الانعقاد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وانعقد 
في دورته الرابعة والثلاثين في 6 حزيران - يونيه 1951، وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات 
البند  يشكل  الذي  العمل،  قيمة  تساوي  لدي  الأجر  في  والعاملات  العمال  مساواة  مبدأ  بصدد  معينة 
اتفاقية دولية،  المقترحات في شكل  أن تصاغ هذه  الدورة، ولما كان قد قرر  أعمال  السابع في جدول 
يعتمد في هذا اليوم، التاسع والعشرين من شهر حزيران - يونيه من العام 1951، الاتفاقية التالية، 

التي يطلق عليها اسم اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951:

المادة ) 1 (
في مصطلح هذه الاتفاقية:

)أ( تشمل كلمة »أجر« الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي 
يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،

)ب( تشير عبارة »مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل« إلي معدلات الأجور 
المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس.

المادة ) 2 ( 
الأجور،  معدلات  تحديد  في  لديه  بها  المعمول  الطرائق  توائم  بوسائل  يعمل،  أن  عضو  كل  على   -  1
على جعل تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل يعم جميع 

العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه مع تلك الطرائق.
2 - يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية:

)أ( القوانين أو الأنظمة الوطنية، أو 
)ب( أي نظام لتحديد الأجور يقرره القانون أو يقره، أو

)ج( الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل أو العمال، أو
)د( أي مزيج من هذه الوسائل.

المادة ) 3 (
1- تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف على أساس ما تستلزمه من عمل، حين يكون 

من شأن التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.
2- يمكن أن يتم تحديد الأساليب التي تتبع في هذا التقويم إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة 
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تحديد معدلات  المتعاقدة حين يتم  الأطراف  بقرارات تتفق عليها  وإما  الأجور،  معدلات  بتحديد 
الأجور باتفاقات جماعية.

3 - لا يعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل أن توجد فروق 
عن  ناجمة  إنجازه  الواجب  العمل  في  فروقا  للجنس،  اعتبار  دونما  تقابل،  الأجور  معدلات  بين 

التقويم الموضوعي المشار إليه.

المادة ) 4 ( 
على كل عضو أن يتعاون، بالطريقة المناسبة، مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية من أجل 

وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة ) 5 ( 
يقوم  الذي  الدولي  العمل  لمكتب  العام  المدير  إلي  الاتفاقية  لهذه  الرسمية  التصديق  صكوك  ترسل 

بتسجيلها.

المادة ) 6 ( 
لها لدي  الذين تم تسجيل صك تصديقهم  الدولية  العمل  إلا أعضاء منظمة  الاتفاقية  1- لا تلزم هذه 

المدير العام.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام 
صك تصديقه لها.

المادة ) 7 ( 
1- يجب أن تحدد الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرة 2 من المادة 35 

من دستور منظمة العمل الدولية:
)أ( الأقاليم التي يتعهد العضو المعني بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها دون تغيير،

)ب( الأقاليم التي يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها مع تغييرات، مع إيضاح تفاصيل هذه 
التغييرات،

)ج( الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع بيان أسباب عدم الانطباق في هذه الحالات،
)د( الأقاليم التي يتحتفظ باتخاذ قرار بشأنها ريثما يستكمل النظر في أمرها.

2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا 
يتجزأ من التصديق ويكون لها مثل آثاره.

3 - لكل عضو، في أي حين، بإعلان لاحق، أن يلغي كليا أو جزئيا أية تحفظات أوردها في تصريحه 
الأصلي استنادا إلي الفقرات الفرعية )ب( أو )ج( أو )د( من الفقرة 1 من هذه المادة.

4- لكل عضو، خلال أية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجه 
إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات جديدة على مضامين أي إعلان سابق ويذكر 

الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.
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المادة ) 8 (
4 و 5 من  الدولي عملا بالفقرتين  العام لمكتب العمل  إلي المدير  1- يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة 
المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون 
تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال 

تغييرات عليها فيجب أن تحدد تفاصيل هذه التغييرات.
2- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر أن يبلغوا المدير العام في أي حين، بإعلان 

لاحق، التخلي جزئيا أو كليا عن حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في إعلان سابق.
3- للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، خلال أية فترة يجوز خلالها الانسحاب من 
هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجهوا إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات 

جديدة على مضامين أي إعلان سابق ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة ) 9 (
1- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك 
بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا 

الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة 
عشر  لفترة  بها  مرتبطا  يظل  المادة،  هذه  عليه  تنص  الذي  الانسحاب  حق  السابقة،  الفقرة  في 
عشر  فترة  كل  انقضاء  لدي  الاتفاقية  هذه  من  الانسحاب  له  يجوز  ذلك  وبعد  أخري،  سنوات 

سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ) 10 ( 
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك 

التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
أن  إليه،  الموجه  الثاني  التصديق  المنظمة بتسجيل  العام حين يقوم بإشعار أعضاء  المدير،  2- على 

يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ) 11 (
جميع  عن  كاملة  بيانات  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  بإيداع  الدولي  العمل  لمكتب  العام  المدير  يقوم 
صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم 

هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ) 12 ( 
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول 
أعمال  جدول  في  بند  إدراج  ضرورة  عدم  أو  ضرورة  مسألة  يدرس  كما  الاتفاقية،  هذه  تطبيق  سير 

المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
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المادة ) 13 (
1 -  إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم 

تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
التصديق،  هذا  قيام  بمجرد  التنقيح،  علي  المنطوية  الجديدة  للاتفاقية  العضو  تصديق  يستتبع  )أ( 
وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت 

الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
)ب( تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة 

للتصديق من قبل الأعضاء.
2 -  تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين 

صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة ) 14 ( 
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المؤتمر  اعتمدها  التي  للاتفاقية  الرسمي  النص  هو  أعلاه  الوارد  النص 
وفقا للأصول في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، والتي أعلن اختتامها في اليوم التاسع 

والعشرين من شهر حزيران - يونيه 1951.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثاني من آب - أغسطس 1951.
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ج-اتفاقية تحريم السخرة
الاتفاقية )رقم 105( الخاصة بتحريم السخرة

أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
في 25 حزيران - يونيه 1957، في دورته الأربعين

تاريخ بدء النفاذ: 17 كانون الثاني - يناير 1959، وفقا لأحكام المادة 4

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين 
يوم 5 حزيران - يونيه 1957، وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال 
الخاصة  الاتفاقية  أن  لاحظ  أن  وبعد   ،1930 لعام  السخرة  اتفاقية  بأحكام  علما  أحاط  وقد  دورته، 
بالرق، المعقودة عام 1926، تنص على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول 
عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق 
وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنص على التحريم الكلي 
لإسار الدين والقنانة، وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنص 
أية قدرة  العامل من  التي تحرم  الدفع  الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب  على وجوب دفع 
أشكال  بعض  تحريم  بشأن  إضافية  مقترحات  اعتماد  على  رأيه  استقر  وقد  عمله،  ترك  على  صادقة 
المتحدة  الأمم  ميثاق  استهدفها  التي  الإنسان  لحقوق  انتهاكا  تشكل  التي  القسري  العمل  أو  السخرة 
وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية، 
يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران - يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، 

الاتفاقية التالية التي ستدعي »اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957«:

المادة ) 1 (
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة 

أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه:
)أ( كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا 

مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو على التصريح بهذه الآراء، أو
)ب( كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

)ج( كوسيلة لفرض الانضباط على العمال، أو
)د( كعقاب على المشاركة في إضرابات، أو 

)هـ( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

المادة ) 2 (
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية على اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء 

الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري على النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
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المادة ) 3 (
يقوم  الذي  الدولي،  العمل  لمكتب  العام  المدير  إلي  الاتفاقية  هذه  لتصديق  الرسمية  الصكوك  ترسل 

بتسجيلها.

المادة ) 4 (
الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدي  الدولية  إلا أعضاء منظمة العمل  1 -  لا تلزم هذه الاتفاقية 

المدير العام.
التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجل  2- ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من 

صكي تصديق عضوين.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام 

صك تصديقه لها.

المادة ) 5 (
نفاذها  بدء  على  سنوات  عشر  انقضاء  بعد  منها  ينسحب  أن  الاتفاقية  هذه  صدق  عضو  لأي     -1
الأصلي، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ 

نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.
2 - كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في 
الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات 
أخري، وبعدئذ يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية 

وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ) 6 (
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع 

صكوك التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.
2- على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، 

أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ) 7 (
المتعلقة  التفاصيل  بكامل  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  بإبلاغ  الدولي  العمل  لمكتب  العام  المدير  يقوم 
بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص المواد السابقة، كيما 

يسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ) 8 (
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول 
أعمال  جدول  في  بند  إدراج  ضرورة  عدم  أو  ضرورة  مسألة  يدرس  كما  الاتفاقية،  هذه  تطبيق  سير 

المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

������.indd   222 11/22/10   9:51:30 AM



- 223 - 

المادة ) 9 (
1-  إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، 

وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
التصديق،  هذا  قيام  بمجرد  التنقيح،  على  المنطوية  الجديدة  للاتفاقية  العضو  تصديق  يستتبع  )أ( 
إذا،  أعلاه،   5 المادة  أحكام  النظر عن  الاتفاقية فورا، وبصرف  المذكور من هذه  العضو  انسحاب 

ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،
)ب( وتصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، غير 

متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،
)ج( وتظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين 

صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة ) 10 (
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا 
للأصول في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السابع والعشرون من 

شهر حزيران - يونيه 1957.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الرابع من تموز - يوليه 1957.
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د-اتفاقية التمييز )في مجال الاستخدام والمهنة(
الاتفاقية )رقم 111( الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
في 25 حزيران - يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين

تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران - يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة 8

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين 
يوم 4 حزيران - يونيه 1958، وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في 
مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة، ولما كان قد قرر أن تصاغ 
هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية، وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا، 
بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم 
الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، وإذ يضع في اعتباره 
أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعتمد 
في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران - يونيه من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي 

يطلق عليها اسم »اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958«:

المادة ) 1 ( 
1 - في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة »تمييز«:

)أ( أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو 
في  أو  الفرص  في  المساواة  انتقاص  أو  إبطال  عن  ويسفر  الاجتماعي،  المنشأ  أو  الوطني  الأصل 

المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة،
)ب( أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة 
في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع 

المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2-  لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات 

التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3-  في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا »الاستخدام« و »المهنة« مجال التدريب المهني والالتحاق 

بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.

المادة ) 2 (
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال 
طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلي تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام 

والمهنة، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
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المادة ) 3 ( 
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، 

علي:
)أ( كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه 

السياسة والأخذ بها،
)ب( إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها،

)ج( إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة،
)د( انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،

والتوظيف  المهني  والتدريب  المهني  التوجيه  إدارات  أنشطة  في  السياسة  هذه  مراعاة  كفالة  )هـ( 
التابعة للسلطات الوطنية،

السياسة  لهذه  طبقا  المتخذة  بالتدابير  بيانا  الاتفاقية  تطبيق  عن  السنوية  تقاريره  تضمين  )و( 
وبالنتائج التي أسفرت عنها.

المادة ) 4 ( 
إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة  التمييز أية إجراءات تتخذ  لا تعتبر من قبيل 
ضارة بأمن الدولة، على أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب 

المتبعة في البلد.

المادة ) 5 ( 
في  عليها  المنصوص  الخاصة  المساعدة  أو  الخاصة  الحماية  تدابير  التمييز  قبيل  من  تعتبر  لا    -1

اتفاقيات أو توصيات أخري اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.
2-  لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، أن يعتبر أن أية تدابير 
يعتبرون  بأشخاص  الخاصة  المتطلبات  مراعاة  هدفها  كان  إذا  تمييزية  ليست  أخري  خاصة 
العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو  عموما، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم 

الثقافي أو ما ذلك، في حاجة إلي حماية أو مساعدة خاصة.

المادة ) 6 ( 
يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بأن يطبقها على الأقاليم غير المستقلة التابعة له.

المادة ) 7 ( 
يقوم  الذي  الدولي،  العمل  لمكتب  العام  المدير  إلي  الاتفاقية  لهذه  الرسمية  التصديق  صكوك  ترسل 

بتسجيلها.

المادة ) 8 ( 
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام.
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2 -  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.
3 -  وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير 

العام صك تصديقه لها.

المادة ) 9 (
1- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك 
بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا 

الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة 
عشر  لفترة  بها  مرتبطا  يظل  المادة،  هذه  عليه  تنص  الذي  الانسحاب  حق  السابقة،  الفقرة  في 
عشر  فترة  كل  انقضاء  لدي  الاتفاقية  هذه  من  الانسحاب  له  يجوز  ذلك  وبعد  أخري،  سنوات 

سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ) 10 ( 
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع 

صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
أن  إليه،  الموجه  الثاني  التصديق  المنظمة بتسجيل  العام، حين يقوم بإشعار أعضاء  المدير  2- على 

يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ) 11 ( 
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك 
التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها 

وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ) 12 ( 
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول 
أعمال  جدول  في  بند  إدراج  ضرورة  عدم  أو  ضرورة  مسألة  يدرس  كما  الاتفاقية،  هذه  تطبيق  سير 

المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة ) 13 ( 
1 - إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم 

تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
التصديق،  هذا  قيام  بمجرد  التنقيح،  على  المنطوية  الجديدة  للاتفاقية  العضو  تصديق  يستتبع  )أ( 
وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت 

الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،
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)ب( تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة 
للتصديق من قبل الأعضاء،

2 - تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين 
صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

المادة ) 14 ( 
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا 
السادس  اليوم  في  اختتامها  أعلن  والتي  جنيف  في  المنعقدة  والأربعين  الثانية  دورته  في  للأصول 

والعشرين من شهر حزيران - يونيه 1958.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز - يوليه 1958.
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)8( بشأن الحقوق      
الاقتصادية والحق في     

الخصوصية والسلم  
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إعلان مبادئ بشأن التسامح

اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني - نوفمبر 
1995

إن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة 
الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول -  أكتوبر إلي 16 تشرين الثاني - 

نوفمبر 1995،
الديباجة

إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أننا »نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في 
المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية  أن ننقد الأجيال  أنفسنا 
وأن  بالتسامح  أنفسنا  نأخذ  أن  اعتزمنا  الغايات  هذه  سبيل  وفي  وقدره...  الفرد  وبكرامة  للإنسان 

نعيش معا في سلام وحسن جوار«.
في  ينص   1945 نوفمبر   - الثاني  تشرين   16 في  المعتمد  لليونسكو  التأسيسي  الميثاق  بأن  وتذكر 
بني  بين  والمعنوي  الفكري  التضامن  من  أساس  عي  السلم  يقوم  أن  المحتم  »من  أن  على  ديباجته 

البشر«.
كما تذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن »لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير 
والدين« )المادة 18( و »حرية الرأي والتعبير« )المادة 19( و »أن التربية يجب أن تهدف إلي ... تنمية 

التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية« )المادة 26(.
وتحيط علما بالوثائق التقنينية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها.

- اتفاقية حقوق الطفل.
- اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 والوثائق التقنينية الإقليمية 

المتعلقة بها.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
أو  الدين  أساس  على  القائمين  والتمييز  التعصب  أشكال  جميع  على  بالقضاء  الخاص  الإعلان   -

المعتقد.
- الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلي الأقليات الوطنية أو الاثنية والدينية واللغوية،

- إعلان وبرنامج عمل فينا الصادران عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،
- إعلان وخطة عمل كوبنهاغن اللذان اعتمدتهما القمة العالمية للتنمية الاجتماعية،

- إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري،
- اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصتان بمناهضة التمييز في مجال التربية،

العالمي  والعقد  العنصري،  والتمييز  العنصرية  لمكافحة  الثالث  العقد  أهداف  اعتبارها  في  وتضع 
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للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم.
الأمم  سنة  إطار  في  نظمت  التي  الإقليمية  المؤتمرات  عن  الصادرة  التوصيات  اعتبارها  في  وتضع 
المتحدة للتسامح وفقا لأحكام القرار 27 م - 5.14 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو، واستنتاجات 
وتوصيات مؤتمرات واجتماعات أخري نظمتها الدول الأعضاء ضمن إطار برنامج سنة الأمم المتحدة 

للتسامح.
والنزاعات  الأجانب،  وكراهية  والإرهاب،  العنف،  وأعمال  التسامح،  عدم  مظاهر  تزايد  جزعها  يثير 
الأقليات  ضد  والتمييز  والتهميش  والاستبعاد  السامية،  ومعادة  والعنصرية،  العدوانية،  القومية 
الضعيفة  والفئات  والمهاجرين  المهاجرين  والعمال  واللاجئين  واللغوية  والدينية  والاثنية  الوطنية 
في المجتمعات، وتزايد أعمال العنف والترهيب التي ترتكب ضد أشخاص يمارسون حقهم في حرية 
الصعيدين  السلام والديمقراطية على  أعمال تهدد كلها عمليات توطيد دعائم  الرأي والتعبير، وهي 

الوطني والدولي وتشكل كلها عقبات في طريق التنمية.
وتشدد على مسؤوليات الدول الأعضاء في تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
بين الناس كافة، بدون أي تمييز قائم على العنصر أو الجنس أو اللغة أو الأصل الوطني أو الدين أو أي 

تمييز بسبب عجز أو عوق، وفي مكافحة اللاتسامح.
تعتمد وتصدر رسميا ما يلي:

لأن  مجتمعاتنا  في  التسامح  لتعزيز  اللازمة  الإيجابية  التدابير  كل  اتخاذ  على  العزم  نعقد  إذ  إننا 
والاجتماعي  الاقتصادي  وللتقدم  للسلام  ضروري  أيضا  ولكنه  فحسب  به  يعتز  مبدأ  ليس  التسامح 

لكل الشعوب، وتحقيقا لهذا الغرض نعلن ما يلي:

المادة ) 1 (
معنى التسامح

التعبير  ولأشكال  عالمنا  لثقافات  الثري  للتنوع  والتقدير  والقبول  الاحترام  يعني  التسامح  إن   1-1
الفكر  وحرية  والاتصال  والانفتاح  بالمعرفة  التسامح  هذا  ويتعزز  لدينا.  الإنسانية  وللصفات 
والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو 
واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال 

ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.
1-2 إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف 
بها  المعترف  الأساسية  وحرياته  الإنسان  بحقوق  التمتع  في  الآخرين  بحق  إقرار  فيه  إيجابي 
عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح 

ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.
1-3 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية )بما في ذلك التعددية الثقافية( 
المعايير  ويثبت  والاستبدادية  الدوغماتية  نبذ  على  ينطوي  وهو  القانون.  وحكم  والديمقراطية 

التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
الظلم  تقبل  تعني  لا  فهي  ولذلك  الإنسان،  حقوق  احترام  مع  التسامح  ممارسة  تتعارض  ولا   4-1
التمسك  في  حر  المرء  أن  تعني  بل  بشأنها.  التهاون  أو  معتقداته  عن  المرء  تخلي  أو  الاجتماعي 
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البشر  بأن  الإقرار  يعني  والتسامح  بمعتقداتهم.  الآخرون  يتمسك  أن  يقبل  وأنه  بمعتقداته 
العيس  في  الحق  لهم  وقيمهم،  وسلوكهم  ولغاتهم  وأوضاعهم  مظهرهم  في  بطبعهم  المختلفين 
بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض على 

الغير.

المادة ) 2 (
دور الدولة

وفي  التشريعات  في  التحيز  وعدم  العدل  ضمان  يقتضي  الدولة  مستوي  على  التسامح  إن   1-2
الاقتصادية  الفرص  إتاحة  أيضا  يقتضي  وهو  والإدارية.  القضائية  والإجراءات  القوانين  إنفاذ 
الإحباط  إلي  يؤدي  إنما  تهميش  أو  استبعاد  فكل  تمييز.  أي  دون  شخص  لكل  والاجتماعية 

والعدوانية والتعصب.
2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق على الاتفاقيات الدولية 
القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في 

المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.
2-3 ومن الجوهري لتحقيق الوئام على المستوي الدولي أن يلقي التعدد الثقافي الذي يميز الأسرة 
البشرية قبولا واحتراما من جانب الأفراد والجماعات والأمم. فبدون التسامح لا يمكن أن يكون 

هناك سلام، وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو ديمقراطية.
2-4 وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية 
والتحيز  العنصر  بشأن  الإعلان  يؤكد  وكما  ضدها.  والتمييز  العنف  وممارسة  والسياسية، 
بعض«  عن  بعضهم  مختلفين  يكونوا  أن  في  الحق  والجماعات  الأفراد  »لجميع  فإن  العنصري 

)المادة 2-1(.

المادة ) 3 (
الأبعاد الاجتماعية

يتميز  العصر  فهذا  مضى،  وقت  أي  في  منه  أكثر  الحديث  العالم  في  جوهري  أمر  التسامح  إن   1-3
بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال، والتكامل والتكافل، وحركات 
الهجرة وانتقال السكان على نطاق واسع، والتوسع الحضري، وتغيير الأنماط الاجتماعية. ولما 
كان التنوع ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم، فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا 

يهدد ضمنا كل منطقة، ولا يقتصر هذا الخطر على بلد بعينه بل يشمل العالم بأسره.
تعزيز  جهود  وأن  المحلي،  والمجتمع  الأسرة  صعيد  وعلى  الأفراد  بين  ضروري  والتسامح   2-3
ينبغي  والتضامن  للبعض  البعض  وإصغاء  الانفتاح  على  القائمة  المواقف  وتكوين  التسامح 
مواقع  وفي  المنزل  وفي  النظامي  غير  التعليم  طريق  وعن  والجامعات  المدارس  في  تبذل  أن 
والنقاش  التحاور  تيسير  في  بناء  بدور  تضطلع  أن  والاتصال  الإعلام  وسائل  وبإمكان  العمل. 
بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات 

والأيديولوجيات غير المتسامحة.
3-3 وكما يؤكد إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري، يجب أن تتخذ التدابير الكفيلة 
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وينبغي  ذلك.  الأمر  اقتضى  حيثما  والجماعات  للأفراد  والحقوق  الكرامة  في  التساوي  بضمان 
الاجتماعي  الحرمان  من  تعاني  التي  المستضعفة  للفئات  خاص  اهتمام  إيلاء  الصدد  هذا  في 
ولا  السارية  الاجتماعية  بالتدابير  وانتفاعها  القانون  بحماية  شمولها  لضمان  الاقتصادي،  أو 
سيما فيما يتعلق بالمسكن والعمل والرعاية الصحية، وضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها، 
ومساعدتها على التقدم والاندماج على الصعيد الاجتماعي والمهني، ولا سيما من خلال التعليم.

الدولي  المجتمع  استجابة  لتنسيق  الملائمة  العلمية  الشبكات  وإقامة  الدراسات  إجراء  وينبغي   4-3
الأسباب  تحليل  إلي  الرامية  الاجتماعية  العلوم  دراسات  ذلك  في  بما  العالمي،  التحدي  لهذا 
التي تجري لمساندة علميات  الرصد  الفعلية، والبحوث وأنشطة  الجذرية والإجراءات المضادة 

رسم السياسات وصياغة المعايير التي تضطلع بها الدول الأعضاء.

المادة ) 4 (
التعليم

4-1 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس 
عن  فضلا  والحريات  الحقوق  هذه  تحترم  لكي  وذلك  فيها  يتشاركون  التي  والحريات  الحقوق 

تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الآخرين.
التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع على اعتماد  4-2 وينبغي أن يعتبر 
والاجتماعية  الثقافية  اللاتسامح  أسباب  تتناول  التسامح  لتعليم  وعقلانية  منهجية  أساليب 
والاقتصادية والسياسية والدينية - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد، وينبغي أن تسهم 
السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد وكذلك بين 

المجموعات الاثنية والاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم.
4-3 إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من 
الآخرين واستبعادهم، ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم على استقلال الرأي والتفكير النقدي 

والتفكير الأخلاقي.
التسامح وحقوق  للبحوث الاجتماعية وللتعليم في مجال  إننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج   4-4
الإنسان واللاعنف. ويعني ذلك ايلاء عناية خاصة لتحسين إعداد المعلمين، والمناهج الدراسية، 
التكنولوجيات  فيها  بما  التعليمية  المواد  من  وغيرها  والدروس  المدرسية  الكتب  ومضامين 
الآخرين،  ثقافات  على  ومنفتحين  مسؤولين  يقظين  مواطنين  تنشئة  بغية  الجديدة  التعليمية 
يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر، وقادرين على درء 

النزاعات أو على حلها بوسائل غير عنيفة.

المادة ) 5 (
الالتزام بالعمل

5- إننا نأخذ على عاتقنا العمل على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني 
بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
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المادة ) 6 (
اليوم الدولي للتسامح

ونشاط  التزام  والعمل  التسامح،  عدم  أخطار  على  والتشديد  الجمهور،  إشراك  إلي  وسعيا   1-6
متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجال التسامح، نعلن رسميا يوم السادس 

عشر من شهر تشرين الثاني - نوفمبر من كل سنة يوما دوليا للتسامح. 

تنفيذ إعلان المبادئ بشأن التسامح
إن المؤتمر العام،

بالنظر إلي أن المسؤوليات التي يلقيها الميثاق التأسيسي لليونسكو على عاتق المنظمة فيما يتعلق 
والاتصال،  والثقافة  الاجتماعية-  والعلوم  الطبيعية  العلوم  ذلك  في  -بما  والعلم  التربية  بمجالات 
الموضوع  جوانب  بجميع  المتعلقة  المشكلات  إلي  والشعوب  الدول  انتباه  تسترعي  أن  منها  تقتضي 

الجوهري المتمثل في التسامح واللاتسامح.
السادس  اليوم  هذا  في  اليونسكو  عن  الصادر  التسامح،  بشأن  المبادئ  إعلان  اعتباره  في  يضع  وإذ 

عشر من تشرين الثاني - نوفمبر 1995.
1 -  يحث الدول الأعضاء على القيام بما يلي:

)أ(     الاحتفال باليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني - نوفمبر من كل سنة كيوم دولي للتسامح 
وذلك عن طريق تنظيم أنشطة وبرامج خاصة لنشر رسالة التسامح بين مواطنيها، بالتعاون 
كل  في  الإعلام  ووسائل  الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية  والمنظمات  التربوية  المؤسسات  مع 

منطقة.
)ب( إبلاغ المدير العام أي معلومات قد تود أن تشاطرها مع غيرها، بما في ذلك المعلومات التي تسفر 
فهمنا  زيادة  أجل  من  الثقافية،  والتعددية  التسامح  قضايا  عن  عامة  مناقشات  أو  بحوث  عنها 
العنصرية  مثل  التعصب  إلي  تدعو  التي  والأيديولوجيات  التسامح  بعدم  المرتبطة  للظواهر 

والفاشية ومعادة السامية، ولأنجع الوسائل لتناول هذه القضايا.
2- يدعو المدير العام إلي القيام بما يلي:

واتخاذ  بنشره  الغرض،  لهذا  والقيام  ممكن،  نطاق  أوسع  على  المبادئ  إعلان  نص  نشر  تأمين  )أ( 
الترتيبات اللازمة لتوزيعه ليس باللغات الرسمية للمؤتمر العام فحسب وإنما بأكبر عدد ممكن 

من اللغات الأخرى أيضا،
المتحدة  الأمم  منظومة  في  بها  يضطلع  التي  الأنشطة  وتقديم  لتنسيق  ملائمة  آلية  استحداث  )ب( 

وبالتعاون مع المنظمات الشريكة الأخرى تعزيزا للتسامح وللتربية من أجل التسامح.
الملائم على  النحو  إلي عرضه على  المتحدة ودعوته  العام للأمم  الأمين  إلي  المبادئ  إبلاغ إعلان  )ج( 

الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام قرارها 49 - 213.
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ثالثــــــــــاً:
وثائق إقليمية
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الميثاق العربي لحقوق الإنسان
النسخة الأحدث

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس
23 مايو - أيار 2004

الديباجة
انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي 
مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على 
والديانات  الحنيف  الإسلامي  للدين  الخالدة  للمبادئ  وتحقيقا  والمساواة.  والعدل  الحرية  من  أسس 
السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر. واعتزازاً منها بما أرسته عبر تاريخها 
ما  والغرب  الشرق  بين  العمل  مراكز  نشر  في  الكبير  الدور  لها  كان  إنسانية  ومبادئ  قيم  من  الطويل 

جعلها مقصداً لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة.
مصيرها  تقرير  في  الأمم  حق  عن  مدافعاً  حريته،  دون  مناضلاً  العربي  الوطن  بوحدة  منها  وإيماناً 
في  الإنسان  حقوق  حماية  في  ودوره  القانون  بسيادة  وإيمانا  وتنميتها،  ثرواتها  على  والمحافظة 
معيار  هو  الفرص  وتكافؤ  والعدالة  بالحرية  الإنسان  تمتع  بأن  وإيماناً  والمتكامل،  الشامل  مفهومها 
أصالة أي مجتمع. ورفضاً لأشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان 
وتهديداً للسلم والأمن العالميين، وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، 
وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم 
المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الأخذ في 

الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
وبناء على ما تقدم اتفقت الأطراف في هذا الميثاق على الآتي:

مادة ) 1 (
يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى 

تحقيق الغايات الآتية: 
من  تجعل  التي  الأساسية  الوطنية  الاهتمامات  ضمن  العربية  الدول  في  الإنسان  حقوق  وضع   -1
حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء 

نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.
وتاريخا  أرضا  لوطنه  الوفاء  وعلى  بهويته  الاعتزاز  على  العربية  الدول  في  الإنسان  تنشئة   -2
التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما  ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة 

تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم 

بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.
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مادة ) 2 (
1- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر 
والاجتماعية  الاقتصادية  تنميتها  بحرية  تواصل  وأن  السياسي  نظامها  نمط  اختيار  بحرية 

والثقافية.
2- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

3- أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية 
ممارساتها  جميع  إدانة  الواجب  ومن  للشعوب  الأساسية  الحقوق  دون  يحول  أساسي  وعائق 

والعمل على إزالتها.
4- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.

مادة ) 3 (
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق 
والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو 
اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو 

الإعاقة البدنية أو العقلية.
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق 
والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي 

سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.
3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي 
لصالح  النافذة  والمواثيق  والتشريعات  الأخرى  السماوية  والشرائع  الإسلامية  الشريعة  أقرته 

المرأة. 
وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية 

بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

مادة ) 4 (
1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف 
في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات 
المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافي هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة 
عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو 

الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية، المادة 5 والمادة 8 والمادة 9 
والمادة 10 والمادة 13 والمادة 14 فقرة »6« والمادة 15 والمادة 18 والمادة 19 والمادة 20 والمادة 
22 والمادة 27 والمادة 28 والمادة 29 والمادة 30، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة 

لحماية تلك الحقوق.
3- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق 
الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في 

التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.
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مادة ) 5 (
1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 

2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

مادة ) 6 (
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب 
الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق 

في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف. 

مادة ) 7 (
النافذة  ما لم تنص التشريعات  الثمانية عشر عاماً  1- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون 

وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. 
2- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء 

عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.

مادة ) 8 (
1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو 

غير إنسانية.
2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع 

ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.
كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

مادة ) 9 (
الحر  رضائه  دون  من  أعضائه  استغلال  أو  شخص  أي  على  علمية  أو  طبية  تجارب  إجراء  يجوز  لا 
وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية 
والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في 

كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.

مادة ) 10 (
1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال 

الاسترقاق والاستعباد.
2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير 

أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
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مادة ) 11 (
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز.

مادة ) 12 (
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من 

أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.

مادة ) 13 (
مختصة  محكمة  وتجريها  كافية  ضمانات  فيها  تتوافر  عادلة  محاكمة  في  الحق  شخص  لكل   -1
ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو 
للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع 

عن حقوقهم.
يحترم  مجتمع  في  العدالة  مصلحة  تقتضيها  استثنائية  حالات  في  إلا  علنية  المحاكمة  تكون   -2

الحريات وحقوق الإنسان.

مادة ) 14 (
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله 

تعسفا وبغير سند قانوني.
2- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً 

للإجراء المقرر فيه.
يجب  كما  وقوعه  لدى  التوقيف  ذلك  بأسباب  يفهمها  بلغة  توقيفه  يتم  شخص  كل  إبلاغ  يجب   -3

إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
الطبي  الفحص  العرض على  الطلب في  الاعتقال حق  أو  4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف 

ويجب إبلاغه بذلك.
5- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة 
وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه 

إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
إلى محكمة مختصة تفصل من  الرجوع  أو الاعتقال حق  6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف 

دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
على  الحصول  في  الحق  قانوني  غير  أو  تعسفي  اعتقال  أو  توقيف  ضحية  كان  شخص  لكل   -7

التعويض.

مادة ) 15 (
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.
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مادة ) 16 (
التحقيق  إجراءات  خلال  يتمتع  أن  على  للقانون،  وفقا  بات  بحكم  إدانته  تثبت  حتى  بريء  متهم  كل 

والمحاكمة بالضمانات الآتية:
1- إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.

2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.
3- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة 

محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.
اقتضت  إذا  أو  بنفسه  بذلك  القيام  عليه  تعذر  إذا  عنه  يدافع  بمحام  مجاناً  الاستعانة  في  حقه   -4
مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من 

دون مقابل.
النفي  شهود  استحضار  في  وحقه  دفاعه،  بواسطة  أو  بنفسه  الاتهام  شهود  يناقش  أن  في  حقه   -5

بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.
6- حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.

7- حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى.
8- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.

مادة ) 17 (
تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في 
نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة 

تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

مادة ) 18 (
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

مادة ) 19 (
1- لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في 

شرعيتها ويطلب الإفراج عنه.
2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

مادة ) 20 (
في  المتأصلة  الكرامة  تحترم  إنسانية  معاملة  حريتهم  من  المحرومين  الأشخاص  جميع  يعامل   -1

الإنسان.
2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.

3- يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

������.indd   245 11/22/10   9:51:37 AM



- 246 - 

مادة ) 21 (
1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.
2- من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

مادة ) 22 (
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.

مادة ) 23 (
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو 
حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم 

الرسمية.

مادة ) 24 (
لكل مواطن الحق في:

1- حرية الممارسة السياسية.
2- المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين 
بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ 
الفرص.

5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

7-   لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها 
الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو 

السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

مادة ) 25 (
وممارسة  لغتها  واستخدام  بثقافاتها  التمتع  من  الأقليات  إلى  المنتمين  الأشخاص  حرمان  يجوز  لا 

تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

مادة ) 26 (
1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية 

جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة .
على  شرعية  بصورة  ومتواجد  جنسيتها  يحمل  لا  شخص  أي  إبعاد  طرف  دولة  لأية  يجوز  لا   -2
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أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة 
ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.

مادة ) 27 (
1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض 

حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.

مادة ) 28 (
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من 

يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة ) 29 (
1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير 

قانوني.
2- للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة 
بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.

3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.

مادة ) 30 (
1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص 

عليه التشريع النافذ.
2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو 
مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم 
الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
3- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.

مادة ) 31 (
بعضها  أو  كلها  أمواله  مصادرة  الأحوال  جميع  في  ويحظر  شخص  لكل  مكفول  الخاصة  الملكية  حق 

بصورة تعسفية أو غير قانونية.

مادة ) 32 (
1-    يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار 

وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
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2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي 
يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة 

العامة أو الآداب العامة.

مادة ) 33 (
تكوينها  أساس  والمرأة  الرجل  بين  والزواج  للمجتمع.  والأساسية  الطبيعية  الوحدة  هي  الأسرة   -1
وأركان  شروط  وفق  أسرة  وتأسيس  التزوج  حق  الزواج  سن  بلوغ  من  ابتداء  والمرأة  وللرجل 
الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق 

وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال 
العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة 
للناشئين  أيضا  وتكفل  اللازمتين  والرعاية  الحماية  الخاصة  الاحتياجات  وذوي  والشيخوخة 

والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.
وبقائه  الطفل  حماية  لضمان  والقضائية  والإدارية  التشريعية  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   -3
ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل 

التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً.
4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا 

للشباب.

مادة ) 34 (
1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن 
أنواع  أي نوع من  الفرص ومن دون  العمل وتكافؤ  الإنتاج وحرية  المقبلين عليه مع ضمان  من 
التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء 

النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.
مناسب  أجر  على  الحصول  وتؤمن  ومرضية  عادلة  عمل  بشروط  التمتع  في  الحق  عامل  لكل   -2
لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات 
والأشخاص  والأطفال  النساء  وحماية  المهنية  والسلامة  الصحة  حفظ  وقواعد  الأجر  المدفوعة 

ذوي الإعاقات أثناء العمل.
3- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح 
أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني أو  أن يكون خطيراً 
العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية 

الأخرى ذات الصلة. وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يأتي:
)أ( تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل.

)ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية.

والتشغيل  والتكوين  التدريب  من  الفعلية  الاستفادة  حق  في  والمرأة  الرجل  بين  التمييز  يجوز  لا   -4
وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.
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للتشريعات  طبقاً  إليها  الوافدين  للعمال  الضرورية  الحماية  تضمن  أن  طرف  دولة  كل  على   -5
النافذة.

مادة ) 35 (
1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة 

العمل النقابي من أجل حماية مصالحه.
2- لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع 
النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية 

الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
3- تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.

مادة ) 36 (
تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

مادة ) 37 (
الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية 
والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى 
المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب 

هذا الحق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

مادة ) 38 (
غذاء  من  الكريم  والعيش  الرفاهية  ويوفر  ولأسرته  له  كاف  معيشي  مستوى  في  الحق  شخص  لكل 
وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا 

لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.

مادة ) 39 (
1- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية 
يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق 

علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز.
2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:

هذه  تقدم  التي  المراكز  إلى  الوصول  وسهولة  مجانية  وضمان  الأولية  الصحية  الرعاية  تطوير  )أ( 
الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.

)ب( العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.
)ج( نشر الوعي والتثقيف الصحي..

)د( مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.
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)هـ( توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.
)و( مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.

)ز( مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

مادة ) 40 (
1- تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم 

كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
المادي  الدعم  توفر  كما  الإعاقات.  ذوي  لجميع  مجاناً  الاجتماعية  الخدمات  الأطراف  الدول  توفر   -2
لتجنب  يلزم  ما  بكل  تقوم  كما  ترعاهم  التي  للأسر  أو  وأسرهم  الأشخاص  هؤلاء  من  للمحتاج 

إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق.
برامج  فيها  بما  الممكنة  السبل  بكل  الإعاقات  من  للحد  اللازمة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   -3

الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.
4- توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار 
العمل  لممارسة  والإعداد  المهني  والتأهيل  التدريب  وأهمية  التعليمي  النظام  في  الدمج  أهمية 

وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.
إعادة  فيها  بما  الإعاقات  ذوي  للأشخاص  المناسبة  الصحية  الخدمات  كل  الأطراف  الدول  توفر   -5

التأهيل لدمجهم في المجتمع.
6- تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.

مادة ) 41 (
1- محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم.

والأساسية  الابتدائية  مرحلتيه  في  الأقل  على  التعليم  مجانية  لمواطنيها  الأطرف  الدول  تضمن   -2
ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.

3- تتخذ الدول الأطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من 
أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

5- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة 
التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

المواطنين  لكل  المستمر مدى الحياة  التعلم  الكفيلة بتحقيق  الآليات  الأطراف وضع  الدول  6- تضمن 
ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.

مادة ) 42 (
1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

والمادية  المعنوية  المصالح  حماية  وتكفل  العلمي  البحث  حرية  باحترام  الأطراف  الدول  تعهد   -2
الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني.
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التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة  الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز  3- تسعى 
والثقافية  والترفيهية  العملية  البرامج  تطوير  أجل  من  ومنظماتهم  والإبداع  الثقافة  لأهل  كاملة 

والفنية وتنفيذها.
مادة ) 43 (

لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين 
الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان 

التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

مادة ) 44 (
الميثاق ما يكون ضرورياً  الدستورية ولأحكام هذا  الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها  الدول  تتعهد 

لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

مادة ) 45 (
1- تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى »لجنة حقوق الإنسان العربية« يشار إليها فيما بعد باسم 

»اللجنة« وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.
2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة 
اللجنة  أعضاء  يعمل  أن  وعلى  عملها.  مجال  في  العالية  والكفاية  الخبرة  ذوي  من  يكونوا  أن 

بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه 

مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.
في  المنتخبين  الأعضاء  من  ثلاثة  ولاية  تنتهي  أن  على  سنوات  أربع  لمدة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   -4

الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة.
5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من 
موعد  من  شهرين  قبل  المرشحين  بقائمة  الأطراف  الدول  العام  الأمين  يبلغ   . الانتخابات  موعد 
أصوات  من  نسبة  أعلى  على  يحصل  من  اللجنة  لعضوية  وينتخب  اللجنة.  أعضاء  انتخاب 
الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي 
في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات 
لعضوية  مرة  لأول  الانتخاب  ويجرى  القرعة  طريق  عن  المطلوبون  الأعضاء  أو  العضو  يختار 

اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ.
6- يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر 
جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف. 
إلى اجتماع آخر. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث  العام  النصاب يدعو الأمين  وإذا لم يكتمل 
الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد 

بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف.
لمدة  أعضائها  بين  من  لها  رئيسا  خلاله  تنتخب  الأول  اجتماعها  لعقد  اللجنة  العام  الأمين  يدعو   -7
اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية  للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع  عامين قابلة 

اجتماعاتها.
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8- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها 
في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.

مادة ) 46 (
1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية:

)أ( الوفاة.
)ب( الاستقالة.

)ج( إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم 
عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. 

2- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفترة »1« وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال 
الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك 
إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 

45 من أجل ملء المقعد الشاغر. 
3- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب 
الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم 

لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك.
4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة »1« يتولي مهام العضوية فيها 
حتى انقضاء ما تبقي من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك 

الفقرة.
5- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق 
لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف 

معاملة خبراء الأمانة العامة.

مادة ) 47 (
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي 
شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو 

تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

مادة ) 48 (
والحريات  الحقوق  لإعمال  اتخذتها  التي  التدابير  بشأن  تقارير  بتقديم  الأطراف  الدول  تتعهد   -1
المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة 

الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.
حيز  الميثاق  دخول  تاريخ  من  سنة  خلال  اللجنة  إلى  الأول  التقرير  بتقديم  الأطراف  الدول  تقوم   -2
التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول 

الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.
الدولة  يمثل  من  بحضور   »2« للفقرة  وفقا  الأطراف  الدول  تقدمها  التي  التقارير  اللجنة  تدرس   -3

المعنية لمناقشة التقرير.
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لأهداف  طبقا  اتخاذها  الواجب  التوصيات  وتقدم  ملاحظاتها  وتبدي  التقرير  اللجنة  تناقش   -4
الميثاق.

5- تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين 
العام.

اللجنة على نشرها  اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل  6- تعتبر تقارير 
على نطاق واسع.

مادة ) 49 (
1- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على 

الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.
2- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدي الأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية.
3- يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع 

وثيقة تصديقها أو انضمامها لدي الأمانة العامة.
4- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

مادة ) 50 (
يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم 
هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة 

لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.

مادة ) 51 (
الدول  ثلثي  تصديق  اكتمال  بعد  عليها  صادقت  التي  الأطراف  للدول  بالنسبة  التعديلات  نفاذ  يبدأ 

الأطراف على التعديلات.

مادة ) 52 (
يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات 

التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.
مادة ) 53 (

1- يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - 
وغرضه  الميثاق  هدف  مع  التحفظ  هذا  يتعارض  ألا  على  الميثاق  في  مادة  أي  على  تتحفظ  أن 

الأساسي.
2- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة »1« من هذه المادة أن تسحب هذا 

التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.
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)2( الوثائق الأفريقية 
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الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي 

)كينيا( يونيو 1981

الديباجة
إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـ "الميثاق الأفريقي 

لحقوق الإنسان والشعوب"،
إذ تذكر بالقرار رقم 115 )دورة 16( الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في 
منروفيا-ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء 

أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها. 
والمساواة  الحرية  أن  على  ينص  الذي  الأفريقية  الوحدة  منظمة  ميثاق  الاعتبار  في  تأخذ  تذكر  وإذ 

والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية،
وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار 
من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية 

التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التى ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها 

أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب،
وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بنى البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية 

والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر،
وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق 
المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء في مفهومها 
بالحقوق  التمتع  يضمن  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الوفاء  وبأن  عالميتها  في  أو 

المدنية والسياسية،
وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي 
والصهيونية  العنصري  والفصل  الجديد  والاستعمار  الاستعمار  على  بالقضاء  وتلتزم  وكرامتها 
القائمة  تلك  سيما  ولا  التفرقة  أشكال  كافة  إزالة  وكذلك  الأجنبية  العسكرية  العدوان  قواعد  وتصفية 

على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي،
وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات والاتفاقيات 
وسائر الوثائق التى تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة 

الأمم المتحدة،
وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب 
الحقوق  لهذه  إيلائها  على  أفريقيا  درجت  التى  الأساسية  الأهمية  الحسبان  في  آخذة  وحمايتها 

والحريات،اتفقت على ما يلي:
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الجزء الأول: الحقوق والواجبات
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب

المادة ) 1 (
والواجبات  بالحقوق  الميثاق  هذا  في  الأطراف  الأفريقية  الوحدة  منظمة  في  الأعضاء  الدول  تعترف 

والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.

المادة ) 2 (
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان 
قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر، أو 

المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.

المادة ) 3 (
1 -  الناس سواسية أمام القانون. 

2 - لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.

المادة ) 4 (
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز 

حرمانه من هذا الحق تعسفا. 

المادة ) 5 (
استغلاله  أشكال  كافة  وحظر  القانونية  بشخصيته  والاعتراف  كرامته  احترام  في  الحق  فرد  لكل 
أو  الوحشية  أنواعه والعقوبات والمعاملة  وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة 

اللاإنسانية أو المذلة.

المادة ) 6 (
لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفي 

حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.

المادة ) 7 (
1 -  حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:

الأساسية  للحقوق  خرقا  يشكل  عمل  في  بالنظر  المختصة  الوطنية  المحاكم  إلى  اللجوء  في  الحق  أ- 
المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،

ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
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ج- حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،
د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.

2 -  لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت 
ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

المادة ) 8 (
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه 

الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.

المادة ) 9 (
1 - من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

2 -  يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.

المادة ) 10 (
1 -  يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها 

القانون.
2 -  لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ 

التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق. 

المادة ) 11 (
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود 
وسلامة  القومي  الأمن  بمصلحة  منها  تعلق  ما  خاصة  واللوائح  القوانين  تحددها  التي  الضرورية 

وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

المادة ) 12 (
1 -  لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.

2 - لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا 
القومي،  الأمن  لحماية  ضرورية  وكانت  القانون  عليها  نص  إذا  إلا  قيود  لأية  لاحق  هذا  يخضع 

النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
أي دولة أجنبية طبقا  أن يسعى ويحصل على ملجأ في  3 -  لكل شخص الحق عند اضطهاده في 

لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.
4 -  ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار 

مطابق للقانون.
5 -  يحرم الطرد الجماعى للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية 

ودينية.
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المادة ) 13 (
عن  أو  مباشرة  سواء  لبلدهم  العامة  الشئون  إدارة  في  بحرية  المشاركة  في  الحق  المواطنين  لكل   .1

طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون. 
2. لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلدهم.

التامة  المساواة  إطار  في  وذلك  العامة  والخدمات  الممتلكات  من  الاستفادة  في  الحق  شخص  لكل   .3
للجميع أمام القانون.

المادة ) 14 (
حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة 

في هذا الصدد.

المادة ) 15 (
حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.

المادة ) 16 (
1. لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.

وضمان  شعوبها  صحة  لحماية  اللازمة  التدابير  باتخاذ  الميثاق  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد   .2
حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.

المادة ) 17 (
1. حق التعليم مكفول للجميع.

2. لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.
على  واجب  وحمايتها  المجتمع  بها  يعترف  التى  التقليدية  والقيم  العامة  بالأخلاقيات  النهوض   .3

الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.

المادة ) 18 (
وسلامة  صحتها  على  والسهر  حمايتها  الدولة  وعلى  المجتمع،  وأساس  الطبيعية  الوحدة  هي  الأسرة   .1

أخلاقياتها.
2. الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التى يعترف 

بها المجتمع.
3. يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو 

منصوص عليه في الاعلانات والاتفاقيات الدولية.
4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية.
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المادة ) 19 (
الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب 

على شعب آخر.

المادة ) 20 (
1 -   لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية 
وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض 

إرادته.
كافة  إلى  واللجوء  السيطرة  أغلال  من  نفسها  تحرر  أن  في  الحق  المقهورة  المستعمرة  للشعوب    -  2

الوسائل التى يعترف بها المجتمع.
3 -   لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها 

التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

المادة ) 21 (
لمصلحة  الحق  هذا  ويمارس  الطبيعية.  ومواردها  ثرواتها  في  بحرية  الشعوب  جميع  تتصرف   -  1

السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأى حال من الأحوال.
2 -  في حالة الاستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي 

التعويض الملائم.
تعاون  بتنمية  بالالتزام  مساس  دون  الطبيعية  والموارد  الثروات  في  الحر  التصرف  يمارس    -  3

اقتصادى دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.
4 -  تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها 

ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي.
الأجنبي  الاقتصادى  الاستغلال  أشكال  كل  على  بالقضاء  الميثاق  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد   -  5
وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من 

المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.

المادة ) 22 (
التام لحريتها  1 -  لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام 

وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.
2 -  من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.

المادة ) 22 (
1. للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطنى والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول 
مبادئ التضامن والعلاقات الودية التى أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا . ميثاق 

منظمة الوحدة الأفريقية.
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2. بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر:
أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأى أنشطة تخريبية 

موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق . 
ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أى 

دولة أخري طرف في هذا الميثاق.

المادة ) 24 (
لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.

المادة ) 25 (
يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق، 
وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التى من شأنها أن تضمن فهم 

هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.

المادة ) 26 (
يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات 

الوطنية المختصة التى يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الميثاق.
الباب الثاني: الواجبات

المادة ) 27 (
المجموعات  وسائر  الدولة  ونحو  والمجتمع  أسرته  نحو  واجبات  شخص  كل  عاتق  على  تقع     -  1

المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.
2  -  تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعى والأخلاق 

والمصلحة العامة.

المادة ) 28 (
يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح 

بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.

المادة ) 29 (
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:

احترام  عليه  أن  كما  واحترامها  تماسكها  أجل  من  والعمل  أسرته  تطور  انسجام  على  المحافظة    -  1
والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.

2 -  خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.
3 -  عدم تعريض أمن الدولة التى هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
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المادة ) 52 (
أي  أو  المعنية  الأطراف  الدول  من  ضرورية  تراها  التي  المعلومات  على  حصولها  بعد  اللجنة  تتولى 
حقوق  احترام  على  قائم  ودي  حل  إلي  للتوصل  الملائمة  الوسائل  كافة  استنفاذ  وبعد  أخري  مصادر 
الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير 
إلي  المعنية ويرفع  الدول  إلي  المادة 48 ثم يحال  إليه في  في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار 

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المادة ) 53 (
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.

المادة ) 54 (
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.

المراسلات الأخرى

المادة ) 55 (
في  الأطراف  الدول  غير  من  الواردة  المراسلات  قائمة  بوضع  دورة  كل  انعقاد  قبل  اللجنة  أمين  يقوم 

الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.

المادة ) 56 (
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب 

إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1 -  أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه.

2 -  أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
الوحدة  منظمة  أو  مؤسساتها  أو  المعنية  الدولة  إلي  مسيئة  أو  نابية  ألفاظا  تتضمن  لا  أن    -  3

الإفريقية.
4 -  ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.

5 - أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل 
الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.

من  أو  الداخلية  الإنصاف  وسائل  استنفاد  تاريخ  من  معقولة  زمنية  فترة  خلال  للجنة  تقدم  أن   -  6
التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.

7 -  ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية 
وأحكام هذا الميثاق.
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المادة ) 57 (
يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.

المادة ) 58 (
1 - إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن 
رؤساء  مؤتمر  نظر  توجه  أن  فعليها  والشعوب  الإنسان  لحقوق  جماعية  أو  خطيرة  انتهاكات 

الدول والحكومات إلي هذه الأوضاع.
دراسة  إعداد  اللجنة  من  يطلب  أن  والحكومات  الدول  رؤساء  لمؤتمر  يمكن  الحالة  هذه  وفي    -  2
مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت 

إليها.
أن  ويمكنه  تراها  التي  العاجلة  بالحالات  والحكومات  الدول  رؤساء  مؤتمر  رئيس  اللجنة  تبلغ   -  3

يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.

المادة ) 59 (
1 -   تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

خلاف ذلك.
الدول  رؤساء  مؤتمر  من  صادر  قرار  على  بناء  التقرير  هذا  نشر  اللجنة  لرئيس  يمكن  أنه  على   -  2

والحكومات.
الدول  رؤساء  مؤتمر  فيه  ينظر  أن  بعد  بأنشطتها  الخاص  التقرير  بنشر  اللجنة  رئيس  يقوم    -  3

والحكومات.

الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها
المادة ) 60 (

في  الواردة  بالأحكام  وبخاصة  والشعوب  الإنسان  بحقوق  الخاص  الدولي  بالقانون  اللجنة  تسترشد 
مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول 
المؤسسات  أقرتها  التي  الوثائق  مختلف  أحكام  وكذلك  والشعوب،  الإنسان  حقوق  مجال  في  الإفريقية 

المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.

المادة ) 61 (
قواعد  ترسي  التي  الخاصة  أو  العامة  سواء  الأخرى  الدولية  الاتفاقيات  اعتبارها  في  اللجنة  وتأخذ 
المطابقة  الإفريقية  والممارسات  الإفريقية،  الوحدة  منظمة  في  الأعضاء  الدول  صراحة  بها  اعترفت 
عامة،  بصفة  كقانون  المقبول  والعرف  والشعوب،  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  للنواميس 
باعتبارها  القضاء  وأحكام  الفقه  وكذلك  الإفريقية،  الدول  بها  تعترف  التي  للقانون  العامة  والمبادئ 

وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.
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المادة ) 62 (
تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول 
التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف 

بها هذا الميثاق ويكفلها.
المادة ) 63 (

أو  والتصديق  للتوقيع  الإفريقية  الوحدة  منظمة  في  الأعضاء  للدول  مفتوحا  الميثاق  هذا  يكون    -  1
الانضمام إليه.

2 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلي هذا الميثاق لدي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 -  يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية 

وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.

الجزء الثالث: أحكام أخري
المادة ) 64 (

1 -  اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا 
للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.

في  المنظمة  بمقر  للجنة  الأول  الاجتماع  انعقاد  إلي  الإفريقية  الوحدة  لمنظمة  العام  الأمين  يدعو    -  2
غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلي انعقادها عند الحاجة ومرة 

واحدة على الأقل في البداية.

المادة ) 65 (
يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، 

بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.

المادة ) 66 (
يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.

المادة ) 67 (
أو  الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق  العام لمنظمة الوحدة الإفريقية  يخطر الأمين 

انضمام.

المادة ) 68 (
يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلي الأمين العام لمنظمة 
الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار 
كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار 
قد  دولة  لكل  بالنسبة  التعديل  سريان  ويبدأ  الأطراف.  للدول  المطلقة  الأغلبية  موافقة  بعد  التعديل 
وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة 

الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة.
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لما  التضامن  هذا  تعرض  عند  وخاصة  وتقويته  والوطني  الاجتماعي  التضامن  على  المحافظة    -  4
يهدده.

5 -  المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن 
بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

6 - العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على 
المصالح الأساسية للمجتمع.

7 -  المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من 
التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.

8 - الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية 
وتحقيقها.

الجزء الثاني: تدابير الحماية
الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المادة ) 30 (
تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي 

باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.

المادة ) 31 (
تتحلى  التي  الإفريقية  الشخصيات  بين  من  اختيارهم  يتم  عضوا  عشر  أحد  من  اللجنة  تتكون    -  1
بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجال 
في  الخبرة  ذوي  الأشخاص  باشتراك  بخاصة  الاهتمام  ضرورة  مع  والشعوب  الإنسان  حقوق 

مجال القانون.
2 -  يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

المادة ) 32 (
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.

المادة ) 33 (
قائمة  بين  من  السري  الاقتراع  طريق  عن  اللجنة  أعضاء  والحكومات  الدول  رؤساء  مؤتمر  ينتخب 

مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.

المادة ) 32 (
المرشحون  يكون  أن  وينبغي  شخصين،  من  أكثر  ترشح  أن  الميثاق  هذا  في  طرف  دولة  لأي  يجوز  لا 
من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون 

أحدهما من غير مواطنيها.
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المادة ) 35 (
1 -  يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر على 

الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلي التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
2 -  يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها 

إلي رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة ) 36 (
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء 

المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.

المادة ) 37 (
يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة 

لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.

المادة ) 38 (
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.

المادة ) 39 (
1 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بإبلاغ الأمين العام 
تاريخ  أو  الوفاة  تاريخ  من  اعتبارا  الشاغر  المنصب  عن  يعلن  الذي  الأفريقية  الوحدة  لمنظمة 

سريان مفعول الاستقالة.
2 -  في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي 
سبب غير الغياب المؤقت، يتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة 

الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.
صار  الذي  العضو  والحكومات  الدول  رؤساء  مؤتمر  يستبدل  الذكر  سالفتي  الحالتين  كلتا  في    -  3

مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.

المادة ) 40 (
يبقي كل عضو باللجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خلفه لمهامه.

المادة ) 41 (
يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات 
اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين 

والوسائل والخدمات.
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المادة ) 42 (
1 -  تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.

2 -  تضع اللجنة نظامها الداخلي.
3 -  يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.

4 - عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5 - لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها 

ولا في التصويت. على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.

المادة ) 43 (
الممنوحة  الدبلوماسية  والحصانات  بالامتيازات  مهامهم  مباشرتهم  خلال  اللجنة  أعضاء  يتمتع 

بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

المادة ) 44 (
تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.

الباب الثاني: اختصاصات اللجنة

المادة ) 45 (
تقوم اللجنة بما يلي:

1 -  النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:
الإنسان  حقوق  مجال  في  الإفريقية  المشاكل  حول  والبحوث  الدراسات  وإجراء  الوثائق  تجميع  أ- 
وتشجيع  المعلومات  ونشر  والمؤتمرات  الدراسية  والحلقات  الندوات  وتنظيم  والشعوب 

المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق 
الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل 

الحكومات الأفريقية.
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب 

وحمايتها.
2 -  ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.

3 - تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة 
الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.

4 - القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
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الباب الثالث: إجراء اللجنة

المادة ) 46 (
يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو 

إلي أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات.
مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن

المادة ) 47 (
إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت 
أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة 
الوحدة الأفريقية وإلي رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو 
بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على 
أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو 

التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.

المادة ) 48 (
إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية 
القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق 
لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين 

العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

المادة ) 49 (
مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخري طرفا فيه قد 
الوحدة  العام لمنظمة  والأمين  إلي رئيسها  اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة  تخطر  أن  أحكامه  انتهكت 

الأفريقية والدولة المعنية.

المادة ) 50 (
الإنصاف  التأكد من استنفاذ كل وسائل  إلا بعد  النظر في أي موضوع يعرض عليها  للجنة  لا يجوز 

الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.

المادة ) 51 (
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.

يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة 
أو شفوية.
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)3( الوثائق الأوروبية 
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أ-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا

روما في 4 نوفمبر 1950

العالمي لحقوق  أوروبا مراعاة منها للإعلان  أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس  الموقعة  الحكومات 
الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م. 

وحيث أن هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضحة 
به. 

الإنسان  حقوق  حماية  وأن  أعضائه،  بين  أوثق  اتحاد  تحقيق  إلى  يهدف  أوروبا  مجلس  أن  وحيث 
والحريات الأساسية وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف. 

وتجديدا لتأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسية التي تعد أساس العدالة والسلام في العالم، 
وأن أفضل ما تصان به، من ناحية، ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية أخرى، فهم مشترك يرعى 

حقوق الإنسان التي ترتكز تلك الحريات عليها. 
من  مشترك  تراث  ذات  فكرية  وحدة  تسودها  أوروبية  لدول  حكومات  بوصفها  عزيمتها،  عقدت  فقد 
الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي 

لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي. 
واتفقت على ما يلي: 

المادة ) 1 (
تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة 

في القسم الأول من هذه المعاهدة. 
القسم الأول

المادة ) 2 (
1- حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي 

بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة. 
حالة  تتجاوز  لا  التي  القوة  استخدام  نتيجة  وقع  إذا  المادة  هذه  لحكم  مخالفا  القتل  يعتبر  لا   -2

الضرورة: 
أ- للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع. 

ب- إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون 
من الهرب. 

ج- لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية. 
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المادة ) 3 (
لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة. 

المادة ) 4 (
1- لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان. 

2- لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة. 
3- لا يشمل اصطلاح »جبرا أو سخرة« في نطاق تطبيق هذه المادة ما يلي:

أو  المعاهدة  هذه  من  الخامسة  المادة  لنصوص  طبقا  المعتادة  الظروف  في  إنجازه  يطلب  عمل  أي  أ- 
خلال الإفراج عنه تحت شرط. 

ب- أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم 
الاشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك. 

ج- أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رخاءه. 
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية المعتادة. 

المادة ) 5 (
1- كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال 

الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون: 
أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة. 

ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ 
أي التزام محدد في القانون.

ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة 
بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه 

من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها. 
السلطة  إلى  تقديمه  بهدف  أو  تعليمه،  على  الإشراف  بهدف  القانوني  للنظام  وفقاً  حدث  حجز  د- 

الشرعية المختصة. 
أو  العقلي،  الخلل  ذوي  الأشخاص  أو  معد،  مرض  انتشار  لمنع  للقانون  طبقاً  الأشخاص  حجز   - هـ 

مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين. 
و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ 

ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه. 
2- كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم 

الموجهة إليه. 
إلى  فوراً  يقدم  المادة  هذه  من  ج   -  1 الفقرة  لنص  وفقا  يحجز  أو  عليه  القبض  يلقى  شخص  أي   -3
القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة 
بضمانات  مشروطاً  الإفراج  يكون  أن  ويجوز  المحاكمة.  في  الاستمرار  مع  عنه  يفرج  أو  معقولة 

لحضور المحاكمة.
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4- أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة 
مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً. 

5- لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعريض. 

المادة ) 6 (
1- لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في 

مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون.
حسب  بعضها  أو  الجلسات  كل  حضور  من  والجمهور  الصحفيين  منع  ويجوز  علنياً.  الحكم  ويصدر 
أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطلب ذلك  أو الآداب  مقتضيات النظام العام 
ضرورة  ذلك  في  المحكمة  رأت  إذا  وكذلك  للأطراف.  الخاصة  الحياة  حماية  أو  الصغار  مصلحة 

قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة. 
2- كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون. 

3- لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى: 
أ- إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه. 

ب- منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه. 
ج- تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف 

هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك. 
د- توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل 

ذات القواعد كشهود الإثبات. 
هـ- مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة. 

المادة ) 7 (
1- لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل 
أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي. ولا يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك 

المقررة وقت ارتكاب الجريمة. 
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر 

وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامة للقانون في الأمم المتحضرة. 

المادة ) 8 (
1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. 

2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في 
مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ 

النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 
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المادة ) 9 (
أو  الدين  تغيير  حرية  يشمل  الحق  هذا  والعقيدة.  والضمير  التفكير  حرية  في  الحق  إنسان  لكل   -1
سواء  والرعاية،  والممارسة  والتعليم  الشعائر  بإقامة  العقيدة  أو  الدين  إعلان  وحرية  العقيدة، 

على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص. 
2- تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون 
ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو 

لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة ) 10 (
1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات 
الدولية. وذلك دون إخلال  النظر عن الحدود  العامة، وبصرف  السلطة  والأفكار دون تدخل من 

بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما. 
وشروط،  إجرائية،  لشكليات  إخضاعها  يجوز  لذا  ومسؤوليات.  واجبات  تتضمن  الحريات  هذه   -2
وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح 
الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة 

والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء. 

المادة ) 11 (
1- لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك 

حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه. 
2- لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في 
وحماية  الجريمة  ومنع  النظام  وحفظ  الجماهير،  وسلامة  القومي،  الأمن  لصالح  ديمقراطي  مجتمع 
المادة من فرض قيود قانونية  أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه  الصحة والآداب، 

على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق. 

المادة ) 12 (
للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة  للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقاً 

هذا الحق. 

المادة ) 13 (
لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام 

سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية. 
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المادة ) 14 (
أو  كالجنس  أساسه:  كان  أياً  تمييز  دون  المعاهدة  هذه  في  المقررة  والحريات  بالحقوق  التمتع  يكفل 
أو  الاجتماعي،  أو  القومي  الأصل  أو  غيره  أو  السياسي  الرأي  أو  العقيدة  أو  اللغة  أو  اللون  أو  العرق 

الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. 

المادة ) 15 (
1- في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن 
يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، 

وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي . 
2- الفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعمال حربية 

مشروعة، كما لا تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة )فقرة أ( والسابعة. 
3- على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس 
أوروبا بمعلومات كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إليها. كما يخطر السكرتير 

العام لمجلس أوروبا أيضا عند وقف هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة. 

المادة ) 16 (
لا يجوز تأويل أحكام المواد 10، 11، 14 على أنها تمنع الأطرف السامية المتعاقدة من فرض قيود على 

النشاط السياسي للأجانب. 

المادة ) 17 (
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في 
القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على 

هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها. 

المادة ) 18 (
لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر 

غير ما وضعت له. 

القسم الثاني
المادة ) 19 (

لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ: 
أ- لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد باسم » اللجنة«. 

ب- محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها باسم » المحكمة ». 
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القسم الثالث
المادة ) 20 (

تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة، ولا يجوز أن تضم اللجنة 
عضوين من جنسية دولة واحدة. 

المادة ) 21 (
1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة الوزراء بالأغلبية المطلقة للأصوات، وذلك من قائمة يعدها 
مكتب الجمعية الاستشارية. ولكل مجموعة من ممثلي الأطراف السامية المتعاقدة في الجمعية 

الاستشارية أن تقدم ثلاثة مرشحين، منهم اثنان على الأقل من جنسيتها. 
2 -تتبع ذات الإجراءات كلما أمكن تطبيقها لإكمال عدد اللجنة في حالة انضمام دول أخرى للمعاهدة، 

ولشغل المراكز التي تخلو. 

المادة ) 22 (
سبعة  مدة  تنتهي  أن  على  انتخابهم.  تجديد  ويجوز  سنوات،  ست  لمدة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   -1

أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بانقضاء ثلاث سنوات. 
بمعرفة  الاقتراع  بطريق  سنوات  ثلاث  بانقضاء  عضويتهم  مدة  تنتهي  الذين  الأعضاء  يحدد   -2

السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب الأول. 
ثلاث  كل  اللجنة  في  العضوية  نصف  تجديد  يجب  الإمكان،  بقدر  القاعدة  تلك  تنفيذ  ولضمان   -3
ـ أن تقرر أن مدة أو مدد  ـ قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق  سنوات. ويجوز للجنة الوزراء 
سنوات،  ست  عن  مختلفة  لفترة  تكون  انتخابهم  سيجري  الذين  الأعضاء  أو  للعضو  العضوية 

ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات. 
4- إذا تداخلت أكثر من مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدد العضوية 

يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب. 
الباقية  المدة  لم تنته مدة عضويته يكمل فقط  الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر  اللجنة  5- عضو 

لعضوية سلفه. 
6- تستمر عضوية أعضاء اللجنة إلى أن يحل غيرهم محلهم. وبعد استبدالهم يستمرون في التعامل 

مع الحالات التي مازالت لديهم محل دراسة. 

المادة ) 23 (
يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية. 

المادة ) 24 (
يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العام لمجلس أوروبا، بأي مخالفة 

لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر. 
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المادة ) 25 (
أو  شخص،  أي  من  أوروبا  لمجلس  العام  السكرتير  إلى  المرسلة  الشكاوي  تتلقى  أن  للجنة  يجوز   -1
انتهاك للحقوق الموضحة  الأفراد بأنهم ضحايا  أو من مجموعات  المنظمات غير الحكومية،  من 
بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي 
المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه 
من  حال  بأي  تعوق  ألا  الإعلان  بهذا  قامت  التي  المتعاقدة  السامية  الأطراف  وتتعهد  الشكاوي. 

الأحوال الممارسة الفعالة لهذا الحق. 
2- يجوز أن يتم الإعلان المذكور محدداً بمدة معينة. 

3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى الأطراف 
السامية المتعاقدة وينشرها. 

4- تباشر اللجنة السلطات المخولة لها في هذه المادة بعد أن يتم ارتباط ست أطراف سامية متعاقدة 
على الأقل بهذه الإعلانات وفقا للفقرات السابقة. 

المادة ) 26 (
العامة  للمبادئ  الداخلية، وطبقا  الانتصاف  الشاكي جميع طرق  أن يستنفد  اللجنة عملها بعد  تبدأ 

المعترف بها في القانون الدولي، خلال ستة أشهر من تاريخ القرار النهائي المتخذ في الداخل. 

المادة ) 27 (
1- لا تنظر اللجنة في الشكاوي التي تقدم طبقا للمادة 25 في الأحوال الآتية: 

أ- إذا كانت الشكوى مجهولة. 
ب- إذا كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لها ماديا من قبل، أو سبق تقديمها في إجراءات تحقيق 

دولية أخرى أو تسوية، أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة. 
المعاهدة  أحكام  تخالف  أنها  ثبتت  إذا   25 للمادة  طبقا  لها  تقدم  شكوى  أي  نظر  اللجنة  ترفض   -2

الحالية، ولا تستند بياناتها إلى أساس، أو تنطوي على تعسف في استخدام حق الشكوى.
3- ترفض اللجنة أي شكوى ترد إليها إذا تبينت أنها غير مقبولة طبقا للمادة 26. 

المادة ) 28 (
في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها: 

أ- تقوم اللجنة ـ في سبيل تحديد الوقائع ـ بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، 
تلتزم الدول المعنية بأن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.

ب- تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على 
أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقررها هذه المعاهدة.
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المادة ) 29 (
بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة 25، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض 

الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة 27.
في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف. 

المادة ) 30 (
ولجنة  المعنية،  الدول  إلى  يرسل  تقريراً  تعد   ،28 للمادة  طبقا  ودية  تسوية  إلى  اللجنة  توصلت  إذا 
للوقائع  موجز  بيان  على  يقتصر  التقرير  هذا  للنشر.  أوروبا  لمجس  العام  السكرتير  وكذلك  الوزراء، 

والحل الذي تم الوصول إليه. 

المادة ) 31 (
إذا كانت الوقائع المعروضة  برأيها فيما  إذا لم يتم الوصول إلى حل تعد اللجنة تقريراً مشفوعاً   -1
تنبئ عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزامها في ظل المعاهدة. ويجوز إثبات آراء أعضاء 

اللجنة حول هذه المسألة في التقرير. 
2- يحال التقرير إلى لجنة الوزراء، كما يحال أيضا إلى الدول المعنية التي لا يجوز لها نشره. 
3- عند إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة أن تبدي الاقتراحات التي تراها مناسبة. 

المادة ) 32 (
1- إذا لم يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة طبقا للمادة 48 من هذا المعاهدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء تصدر لجنة الوزراء قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء أصحاب حق 

حضور هذه اللجنة بما إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة. 
2-إذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيا، تحدد فيه مهلة يتعين على الدول السامية المتعاقدة أن تتخذ 

خلالها التدابير المطلوبة في القرار. 
3- إذا لم تتخذ الدول السامية المتعاقدة تدابير مرضية خلال المهلة، تصدر لجنة الوزراء قرارا بالأغلبية 

الموضحة في الفقرة الأولى ـ بما يترتب على قرارها الأصلي من أثر، وتنشر التقرير. 
4- تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تلتزم بأي قرار تتخذه لجنة الوزراء بالتطبيق للفقرات السابقة. 

المادة ) 33 (
تعقد اللجنة اجتماعاتها سرية. 

المادة ) 34 (
أدلوا  الذين  الحاضرين  الأعضاء  بأغلبية  قراراتها  اللجنة  تتخذ   29 المادة  بأحكام  الإخلال  عدم  مع 

بأصواتهم. 
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المادة ) 35 (
تجتمع اللجنة حسبما تتطلب الظروف ويوجه السكرتير العام لمجلس أوروبا الدعوة للاجتماع. 

المادة ) 36 (
تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها. 

المادة ) 37 (
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية. 

القسم الرابع
المادة ) 38 (

تتكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا 
يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة. 

المادة ) 39 (
1-تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة بأغلبية الأصوات المعطاة. وذلك بالاختيار من قائمة 
الأسماء المحددة بمعرفة مجلس أوروبا. وكل دولة عضو تسمى ثلاثة مرشحين منهم اثنان على 

الأقل من جنسيتها. 
2- تتبع بنفس الإجراءات طالما أمكن تطبيقها لإكمال المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس 

أوروبا، وكذلك لشغل العضوية الشاغرة. 
3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بصفات أخلاقية سامية، وحائزين للمؤهلات المطلوبة 

لشغل وظيفة قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف بها. 

المادة ) 40 (
أن تنتهي مدة عضوية  انتخابهم. على  1- ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، يجوز تجديد 
أربعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي ثلاث سنوات، كما تنتهي مدة عضوية 

أربعة أعضاء آخرين منهم بمضي ست سنوات. 
2- يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست 

سنوات بمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول. 
3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. 
يجوز للجمعية الاستشارية أن تقرر قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد 
انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا  أكثر ممن سيجري  أو  العضوية لواحد 

تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد 

مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.
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5- عضو المحكمة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يشغل هذا المركز طوال 
المدة الباقية لسلفه. 

6- يمارس أعضاء المحكمة مهام وظائفهم إلى أن يحل غيرهم محلهم وبعد استبدالهم يستمرون في 
نظر الحالات المعروضة عليهم. 

المادة ) 41 (
تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم. 

المادة ) 42 (
يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها لجنة الوزراء. 

المادة ) 43 (
تتكون المحكمة ـ لنظر كل دعوى تعرض أمامها ـ من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون بينهم بحكم 
وظيفته القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدول المعنية كطرف في الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك 
بمعرفة  القرعة  بطريق  القضاة  باقي  أسماء  وتختار  قاضياً،  بصفته  محله  يحل  آخر  شخصاً  الدولة 

الرئيس قبل افتتاح الدعوى. 

المادة ) 44 (
للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة. 

المادة ) 45 (
يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة، 

والتي تشير إليها الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطبيقا للمادة 48. 

المادة ) 46 (
1- لأي من الأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته 

دون اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة. 
2- يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطاً بالمعاملة بالمثل من 

جانب بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة محددة. 
إلى  منها  أوروبا ويجب عليه أن يرسل نسخاً  العام لمجلس  السكرتير  3- تودع هذه الإعلانات لدى 

الإطراف السامية المتعاقدة. 

المادة ) 47 (
الثلاثة  فترة  خلال  الودية  التسوية  جهود  بفشل  اللجنة  تعترف  أن  بعد  إلا  الدعوى  المحكمة  تنظر  لا 

أشهر الموضحة بالمادة 32. 
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المادة ) 48 (
لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف السامي المتعاقد المعني - 
إذا كان واحداً - أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد خاضعين للقضاء الملزم 
للمحكمة. أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني - إذا كان واحداً - أو الأطراف السامية المتعاقدة 

المعنية إن كانوا أكثر من واحد. 
أ- اللجنة. 

ب- الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه ضحية. 
ج- الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة. 

د- الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى. 

المادة ) 49 (
في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تحسم هذه المسألة بحكم المحكمة. 

المادة ) 50 (
إذا تبينت المحكمة أن قرارا أو تدبيرا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف 
للطرف  الداخلي  القانون  وكان  المعاهدة،  هذه  عن  الناشئة  للالتزامات  بالمخالفة  المتعاقدة  السامية 
المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبير، فللمحكمة حسبما تراه 

ضروريا، أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور. 

المادة ) 51 (
1- تصدر أحكام المحكمة مسببة. 

2- إذا لم يعبر الحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجماع آراء القضاة فلأي قاض حق تقديم رأي 
مفصل. 

المادة ) 52 (
حكم المحكمة نهائي. 

المادة ) 53 (
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها.

المادة ) 54 (
يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه. 

المادة ) 55 (
تضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة بها. 
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المادة ) 56 (
1- يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يصدر ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور 

بالمادة 46.
2- لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذا الانتخاب. 

القسم الخامس
المادة ) 57 (

على كل طرف سام متعاقد أن يقدم - بناء على طلب السكرتير العام لمجلس أوروبا - بياناً بالطريقة 
التي يضمن بها قانونه الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه المعاهدة. 

المادة ) 58 (
يتحمل مجلس أوروبا تمويل مصروفات اللجنة والمحكمة. 

المادة ) 59 (
لأعضاء اللجنة والمحكمة - أثناء تأديتهم لوظائفهم - حق التمتع بالامتيازات والحصانات الموضحة 

بالمادة 40 من القانون الأساسي لمجلس أوروبا، والاتفاقيات التي تمت في ظله. 

المادة ) 60 (
انتقاص أي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية  أو  لا يجوز تفسير هذه المعاهدة لاستنتاج قيد 
التي تحميه القوانين الداخلية لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون 

طرفاً فيها. 

المادة ) 61 (
لا تخل هذه المعاهدة بالسلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا. 

المادة ) 62 (
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستفيد من المعاهدات والاتفاقيات النافذة بينها لتطلب 
إخضاع النزاع الناشئ من تطبيق هذه المعاهدة لطرق تسوية أخرى غير تلك المحددة في المعاهدة، ما 

لم يوجد اتفاق خاص على ذلك. 

المادة ) 63 (
1- يجوز لأي دولة لدى تصديقها أو في وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس 
أوروبا أن هذه المعاهدة تسري على كل أو أي من الإقليم أو الأقاليم التي تكون هي مسؤولة عن 

علاقاتها الدولية.
هذا  استلام  بعد  الثلاثين  اليوم  منذ  الإخطار  في  المسماة  الأقاليم  أو  الإقليم  على  المعاهدة  تسري   -2

الإخطار من جانب السكرتير العام لمجلس أوروبا. 
3- ومع ذلك، تطبق أحكام هذه المعاهدة على تلك الأقاليم مع الاعتبار المناسب للمتطلبات المحلية. 
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4- يجوز لأي دولة أصدرت إعلانا بالتطبيق للفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت لاحق أن تعلن، 
اللجنة  أنها تقبل اختصاص  الإعلان،  التي أصدرت بشأنها  الأقاليم  أكثر من  أو  بالنسبة لإقليم 
بتلقي الشكاوي من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الأفراد تطبيقا للمادة 25 من 

هذه المعاهدة. 

المادة ) 64 (
1- يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو عند إيداع وثائق التصديق عليها، أن تتحفظ 
بشأن أي حكم خاص في المعاهدة، بالقدر الذي لا يصبح معه أي قانون نافذ في إقليمها مخالفاً 

لهذا الحكم. ولن يسمح بالتحفظات ذات الطابع العام في ظل هذه المادة. 
2- يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقاً لهذه المادة بياناً موجزاً عن القانون المعني. 

المادة ) 65 (
إلا بعد مضي خمس سنوات من  المعاهدة  أن يعلن نقضه هذه  المتعاقد  السامي  1- لا يجوز للطرف 
تاريخ اليوم الذي أصبح فيه طرفاً فيها. وبعد مرور مهلة ستة أشهر يتضمنها إخطار يوجه إلى 

السكرتير العام لمجلس أوروبا، الذي يتولى إبلاغه إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى. 
2- لا يترتب على إعلان نقض هذه المعاهدة إعفاء الطرف السامي المتعاقد من التزاماته في ظل هذه 
المعاهدة بالنسبة لأي فعل يشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات، متى وقع الفعل من جانبه قبل التاريخ 

الذي أصبح فيه إعلان نقض المعاهدة نافذاً. 
إذا فقد أي طرف سام متعاقد عضويته في مجلس أوروبا لا يصبح طرفا في هذه المعاهدة وفقا   -3

لذات الأحكام. 
سريان  عن  الإعلان  تم  إقليم  لأي  بالنسبة  السابقة  الفقرات  لأحكام  طبقا  الاتفاقية  نقض  يجوز   -4

المعاهدة عليه طبقا لنصوص المادة 63. 

المادة ) 66 (
وثائق  وتودع  عليها  التصديق  ويتم  أوروبا  مجلس  في  الأعضاء  لتوقيع  مفتوحة  الاتفاقية  هذه   -1

التصديق لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا. 
2- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد إيداع عشر وثائق تصديق.

3- ويبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة لأي تصديق لاحق من تاريخ إيداع وثائق التصديق. 
4- يتولى السكرتير العام لمجلس أوربا إخطار جميع أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ المعاهدة، وأسماء 
الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وإيداع جميع وثائق التصديق التي قد تقدم فيما 

بعد. 

حررت بروما في الرابع من نوفمبر 1950 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية 
معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بأرشيف مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ 

رسمية لكل من الموقعين.
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ب-البروتوكول رقم )1( لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
صدر في باريس في 20 مارس 1952، وبدأ العمل به في 18 مايو سنة 1954

الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا عقدت العزم على اتخاذ الخطوات نحو 
تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات أخرى غير تلك التي تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في الرابع من نوفمبر سنة 1950 )مشار إليها 

فيما بعد »الاتفاقية«(.
اتفقت على ما يلي:

مادة ) 1 (
لكل شخص طبيعي أو قانوني )معنوي( حق التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز حرمان أي شخص 
من ممتلكاته إلا من أجل المصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالشروط التي يحددها القانون، وفي نطاق 

المبادئ العامة للقانون الدولي.
ومع ذلك، لا تخل النصوص السابقة على أية حال بحق الدولة في تنفيذ القوانين سالفة الذكر حسبما 
تقتضيه الضرورة لضبط استخدام الملكية بما يتفق مع المصلحة العامة، أو لضمان الوفاء بالضرائب، 

أو المساهمات الأخرى، أو العقوبات.

مادة ) 2 (
تتعلق  أعمال  بأية  قيامها  لدى   – الدولة  على  ويجب  التعليم.  حق  من  شخص  أي  حرمان  يجوز  لا 
– أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس من ديانتهم  بالتعليم والتدريس 

ومعتقداتهم الفلسفية.

مادة ) 3 (
تتعهد الدولة السامية المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، 

وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية.

مادة ) 4 (
يجوز لأي طرف سام متعاقد لدى التوقيع أو التصديق، أو في أي وقت لاحق أن يرسل إلى سكرتير 
عام مجلس أوروبا إخطار يوضح مدى تعهده بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يكون 

مسئولاً عنها في العلاقات الدولية حسبما يسميها.
ويجوز لأي طرف سام متعاقد أرسل إخطار بشأن الفقرة السابقة أن يرسل – من وقت لآخر - إخطار 

آخر يعدل فيه شروط أي إخطار سابق، أو ينتهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي إقليم.
من   63 المادة  من  الأولى  للفقرة  تطبيقاً  أرسل  قد  المادة  لهذه  بالتطبيق  المرسل  الإخطار  ويعتبر 

الاتفاقية.
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مادة ) 5 (
– مواد  – فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة  البروتوكول  1 و2 و3 و4 من هذا  المواد  تعتبر أحكام 

إضافية للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.

مادة ) 6 (
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويتم التصديق 
عليه وقت التصديق على الاتفاقية أو بعد ذلك. ويبدأ العمل به بعد إيداع وثائق عشر تصديقات. وفيما 

يتعلق بالتصديقات اللاحقة يبدأ العمل بالبروتوكول في يوم إيداع وثائق التصديق.
تودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام مجلس أوروبا الذي يجب عليه إخطار جميع الأعضاء بأسماء 

من قاموا بالتصديق.
في  متعمدة  رسمية  وكلتاهما  والفرنسية،  الإنجليزية  باللغتين   1952 مارس   20 في  باريس  في  تم 
نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية 

إلى كل من الحكومات الموقعة.

_______________________
الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  شريف،  محمود  بسيوني،   *
دي  بجامعة  الإنسان  لحقوق  الدولي  المعهد  من  بتصريح  الوثيقة  هذه  نشرت  وقد   .2003 القاهرة، 

بول شيكاغو.
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ج-الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 1989

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه:
إذ يأخذون في اعتبارهم نصوص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ولا  للتعذيب  شخص  أي  إخضاع  يجوز  »لا  أنه  على  تنص  الاتفاقية  ذات  من   3 المادة  أن  ويعلمون 
المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة«.

بأنهم  يدعون  الذين  للأشخاص  بالنسبة  تعمل  الاتفاقية  تلك  أنشأتها  التي  الأجهزة  أن  ويلاحظون 
ضحايا انتهاك للمادة 3.

ويقتنعون بأن حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو 
المهينة يمكن تدعيمها بطرق قضائية ذات طابع مانع تقوم على أساس الزيارات.

قد اتفقوا على ما يلي:

القسم الأول
مادة ) 1 (

بعد  إليها  )يشار  المهينة  أو  اللاإنسانية  العقوبة  أو  والمعاملة  التعذيب  لمنع  أوروبا  لجنة  تنشأ 
باسم«اللجنة«(.

وتقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية 
مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

مادة ) 2 (
يسمح كل طرف بالزيارات، طبقاً لهذه الاتفاقية، إلى أي مكان في نطاق ولايته القانونية، حيث توجد 

الأشخاص المسلوبة حرياتهم بمعرفة سلطة عامة.

مادة ) 3 (
تتعاون اللجنة والسلطات الوطنية المختصة للطرف المعني كل مع الآخر على تطبيق هذه الاتفاقية.

القسم الثاني
مادة ) 4 (

تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف.
اللجنة من أشخاص يتمتعون بصفات أخلاقية سامية معروفين بتخصصهم في  1- يختار أعضاء 

مجال حقوق الإنسان، أو لديهم خبرة مهنية في النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية.
2- لا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية واحدة.

3- يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفتهم الفردية، ويجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين، وعلى 
استعداد لأداء عملهم في اللجنة بفاعلية.
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مادة ) 5 (
1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة وزراء مجلس أوروبا عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة، 
ويقدم  أوروبا.  لمجلس  الاستشارية  الجمعية  مكتب  جانب  من  المعدة  الأسماء  قائمة  من  وذلك 
من  الأقل  على  منهم  اثنان  مرشحين،  ثلاثة  الاستشارية  الجمعية  في  للأطراف  وطني  وفد  كل 

جنسيته.
2- تتبع نفس الإجراءات لشغل العضوية الشاغرة.

3- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى واحدة فقط. 
بمضي  الأول  الانتخاب  في  اختيارهم  تم  ممن  الأعضاء  من  اثنين  عضوية  مدة  تنتهي  ذلك  ومع 
سنتين. ويتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنتين سالفة الذكر 

بطريقة القرعة بمعرفة السكرتير العام لمجلس أوروبا فور إتمام الانتخاب الأول.

مادة ) 6 (
بأغلبية  قراراتها  وتتخذ  أعضائها،  أغلب  بحضور  نصابها  ويكتمل  سرية،  بصفة  اللجنة  تجتمع   -1

الحاضرين، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 فقرة 2.
2- تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.

3- يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.

القسم الثالث
مادة ) 7 (

1- تنظم اللجنة زيارات إلى أماكن المشار إليها في المادة الثانية. وفضلاً عن الزيارات الدورية، يجوز 
للجنة أن تنظم زيارات أخرى حسبما يبدو لها أن الظروف تتطلبها.

عند   – للجنة  ويجوز  الأقل.  على  اللجنة  من  عضوين  بمعرفة   – عامة  كقاعدة   – الزيارات  تتم   -2
الضرورة – أن تستعين بخبراء أو مترجمين.

مادة ) 8 (
1- تخطر اللجنة حكومة الطرف بعزمها على القيام بالزيارة. بعد هذا الإخطار يجوز لها في أي وقت 

أن تقوم بزيارة أي مكان مشار إليه في المادة الثانية.
2- يقدم الطرف المعني إلى اللجنة التسهيلات التالية للقيام بمهمتها:

)أ( الدخول إلى إقليمها وحق السفر دون قيود.
)ب( معلومات كاملة عن الأماكن المحجوزة فيها الأشخاص المسلوبة حريتهم.

)ج( الدخول بلا حدود إلى أي مكان توجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم، بما في ذلك حرية الحركة 
داخل هذه الأماكن بلا قيود.

)د( المعلومات الأخرى المتاحة للطرف المعني، وتكون ضرورية للجنة في سبيل إنجاز مهمتها. ولدى 
طلب هذه المعلومات تراعي اللجنة القواعد الواجب إتباعها في القانون الوطني، وكذلك الآداب 

المهنية.
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3- يجوز للجنة أن تطلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حرياتهم في جلسة خاصة.
تتصل  بمعلومات  تزويدها  يستطيع  أنه  تعتقد  شخص  بأي  بحرية  تتصل  أن  للجنة  يجوز   -4

بمهمتها.
المعنية  الدولة  في  المختصة  السلطات  إلى  فوراً  تفضي  أن   – الضرورة  عند   – للجنة  يجوز   -5

بملاحظتها.

مادة ) 9 (
إلى  أن تبدي ملاحظتها  المعني  الطرف  الظروف الاستثنائية، يجوز للسلطات المختصة لدى  1- في 
هذه  إبداء  يجوز  اللجنة.  جانب  من  المقترحين  مكانها  أو  زمانها  حيث  من  الزيارة  ضد  اللجنة 
الملاحظات فقط على أساس الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الفوضى الخطيرة في الأماكن التي 
توجد فيها الأشخاص المسلوبة حرياتهم، أو الحالة الصحية لشخص، أو أن استجواباً سريعاً 

يجري بشأن جريمة خطيرة.
2- بعد إبداء هذه الملاحظات، تبدأ كل من اللجنة والطرف المعني في التشاور لإيضاح الوضع بهدف 
الاتفاق على ترتيبات تساعد اللجنة على ممارسة أعمالها على وجه السرعة. ويجوز أن تتضمن 
هذه الترتيبات نقل أي شخص تقترح اللجنة زيارته إلى مكان آخر. وإلى أن تتم الزيارة، يجب 

على الطرف المعني أن يزود اللجنة بالمعلومات عن أي شخص يكون محل اهتمامها.

مادة ) 10 (
1- بعد كل زيارة تضع اللجنة تقريراً عن الحقائق التي وجدتها أثناء الزيارة، آخذة في اعتبارها أية 
من  عليه  يحتوي  بما  تقريرها  الأخير  هذا  إلى  وتنقل  أبداها.  قد  المعني  الطرف  يكون  ملاحظات 
توصيات تراها ضرورية. ويجوز للجنة أن تتشاور مع الطرف المعني – عند الضرورة – بشأن 

اقتراح تحسين حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم.
2- إذا لم يتعاون الطرف المعني أو رفض تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة، يجوز للجنة 
– أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها  – بعد تمكين الطرف المعني من التعرف على وجهات نظرها 

إصدار بيان عام بالموضوع.

مادة ) 11 (
1- تبقي المعلومات التي جمعتها اللجنة بشأن الزيارة سرية، وكذلك تقررها ومشاوراتها مع الطرف 

المعني.
2- تنشر اللجنة تقريرها مع أي تعليقات للطرف المعني كلما طلب منها هذا الطرف أن تفعل ذلك.

3- ومع ذلك، لا يجوز نشر أية بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

مادة ) 12 (
مع عدم الإخلال بقواعد السرية في المادة )11(، تقدم اللجنة كل سنة إلى لجنة الوزراء تقريراً عاماً عن 

نشاطها، يحول إلى الجمعية الاستشارية، ويصير عاماً.
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مادة ) 13 (
أو  العمل  ساعات  في  المساعدين  الأشخاص  من  وغيرهم  الخبراء  وكذلك  اللجنة،  أعضاء  على  يجب 

بعدها – أن يحافظوا على سرية الوقائع والمعلومات التي أحاطوا بها أثناء قيامهم بأعمالهم.
مادة 14

1- تحدد أسماء الأشخاص المساعدين للجنة في الإخطار المنصوص عليه في المادة )8( فقرة )1(.
2- يعمل الخبراء وفقاً لتعليمات اللجنة وتحت سلطتها. ويجب أن يكون لديهم علم وخبرة خاصة 
بالمجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ويلتزمون بذات واجبات الاستقلال والحيدة والاستعداد 

كأعضاء اللجنة.
3- يجوز استثناء لطرف معني أن يتعرض بأن خبيراً أو شخصاً يساعد اللجنة لا يجوز له أن يشارك 

في زيارة مكان يقع في نطاق اختصاصه.

القسم الرابع

مادة 15
على كل طرف أن يخطر اللجنة باسم وعنوان السلطة المختصة باستلام الإخطارات الموجهة لحكومتها، 

وكذلك أي ضابط اتصال تعينه لذلك.

مادة 16
والحصانات  بالامتيازات   )2( فقرة   )7( المادة  في  إليها  المشار  والخبراء  وأعضاؤها  اللجنة  تتمتع 

الموضحة بملحق هذه الاتفاقية.

مادة 17
1- لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام قانون وطني أو أي اتفاق دولي يقدم حماية أكثر للأشخاص المسلوب 

حرياتهم.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يشكل تحديداً أو تضييقاً لاختصاص أجهزة الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

الإنسان، ولا للالتزامات التي تتعهد بها الأطراف في تلك الاتفاقية.
3- لا يجوز للجنة أن تزور الأماكن التي يزورها ممثلون أو مفوضون عن سلطات حماية أو اللجنة 
 12 في  جنيف  اتفاقيات  بمقتضى  منتظمة  أسس  على  فعال  بشكل  الأحمر  للصليب  الدولية 

أغسطس 1949 وكذلك بروتوكولاتها الإضافية في 8 يونيو 1977.

القسم الخامس
مادة ) 18 (

هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وذلك بالتصديق عليها، أو القبول، أو 
الموافقة. وتودع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
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مادة ) 19 (
1- يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية للتاريخ 
الذي صرحت فيه سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالاتفاقية طبقاً 

لأحكام المادة )18(.
يبدأ  بالاتفاقية،  الالتزام  على  موافقتها  عن  لاحق  وقت  في  تصرح  عضو  دولة  لأي  وبالنسبة   -2
مستندات  إيداع  لتاريخ  أشهر  ثلاثة  فترة  لانتهاء  التالي  الشهر  من  الأول  اليوم  في  بالاتفاقية 

التصديق أو القبول أو الموافقة.

مادة ) 20 (
1- يجوز لأي دولة وقت التوقيع أو عند إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم 

أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.
العام لمجلس أوروبا  إلى السكرتير  2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تعلن بإخطار موجه 
امتداد تطبيق هذه الاتفاقية إلى إقليم آخر يحدد في هذا الإخطار. ويبدأ تنفيذ الاتفاقية بالنسبة 
لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار 

المذكور من جانب السكرتير العام.
3- يجوز سحب أي إعلان تم وفقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأدى إقليم محدد في هذا الإعلان، وذلك 
الشهر  من  الأول  اليوم  في  المفعول  نافذ  السحب  ويصبح  العام.  السكرتير  إلى  يوجه  بإخطار 
التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.

مادة ) 21 (
لا يجوز إبداء تحفظ يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.

مادة ) 22 (
العام  السكرتير  إلى  يوجه  إخطار  طريق  عن  الاتفاقية  هذه  نقض  وقت  أي  في  طرف  لأي  يجوز   -1

لمجلس أوروبا.
2- هذا النقض يصبح نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية 

استلام الإخطار من جانب السكرتير العام.
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مادة ) 23 (
يقوم السكرتير العام لمجلس أوروبا بإخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا كما يلي:

)أ( أي توقيع.
)ب( إيداع أية مستندات للتصديق أو القبول أو الموافقة.

)ج( أي تاريخ تصبح هذه الاتفاقية نافذة طبقاً للمادتين )19(، )20(.
)د( أي عمل أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية، ماعدا ما يتخذ من إجراءات طبقاً للمادتين )8( 

و )10(.

الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذه الاتفاقية لإقرارها.
بالتساوي  وكلتاهما  والفرنسية،  الإنجليزية  باللغتين   1987 نوفمبر   26 في  ستراسبورغ  في  تمت 
رسمية معتمدة في نسخة واحدة توزع في محفوظات مجلس أوروبا ويتولى السكرتير العام لمجلس 

أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
_______________________

الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  شريف،  محمود  بسيوني،   *
القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة 

دي بول شيكاغو.

������.indd   293 11/22/10   9:51:56 AM



������.indd   294 11/22/10   9:51:56 AM



- 295 - 

)4( الوثائق  الأمريكية 
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الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه
منظمة الدول الأمريكية – سلسلة المعاهدات رقم 67

بدأ العمل بها في 28 فبراير 1987

إن الدول الأمريكية الموقعة على هذه الاتفاقية،
إدراكاً لحكم الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان بألا يخضع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة،
وإذ تؤكد مجدداً أن كافة أفعال التعذيب، أو أي معاملة أخرى قاسية أو غير إنسانية أو مهينة تشكل 
جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإنكاراً للمبادئ الواردة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، وفي ميثاق 
الأمم المتحدة، وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق 

وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذ تنبه – من أجل تفعيل القواعد ذات الصلة الواردة في الوثائق العالمية والإقليمية سالفة الذكر – 

إلى ضرورة صياغة اتفاقية أمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه،
الملازمة  الإنسان  الاعتراف بكرامة  التي تعمل على  الظروف  وإذ تؤكد مجدداً على غرضها في تقوية 
وحرياته  لحقوقه  الكاملة  الممارسة  على  والتأكيد  الأرضية،  الكرة  من  النصف  هذا  في  واحترامها  له 

الأساسية،
قد اتفقت على ما يلي:

مادة ) 1 (
تتعهد الدول الأطراف بمنع التعذيب والعقاب عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة ) 2 (
أو  العقلي  أو  البدني  الألم  لإنزال  عمداً  يرتكب  فعل  أنه  على  التعذيب  – يفهم  الاتفاقية  هذه  لأغراض 
أو كإجراء  أو كعقوبة شخصية  للتخويف  التحقيق الجنائي كوسيلة  المعاناة بأي شخص لأغراض 
طمس  بها  يقصد  التي  الوسائل  استخدام  أنه  على  كذلك  التعذيب  ويفهم  آخر،  غرض  لأي  أو  وقائي 

شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي.
الإجراءات  آثار  أو تكون من  التي تلازم  المعاناة  أو  العقلي  أو  البدني  الألم  التعذيب  ولا يشمل مفهوم 

القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة.

مادة ) 3 (
يعتبر مذنباً بجريمة التعذيب:

الذي  أو  التعذيب  أو يحث على استخدام  أو يحرض  الذي بصفته يأمر  أو الموظف  العام  )أ( الموظف 
يرتكبه بشكل مباشر أو يقصر في منعه إن كان قادراً على ذلك.

)ب( الشخص الذي – عند تحريضه للموظف الحكومي أو الموظف المشار إليهما في الفقرة الفرعية )أ( 
– يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو يرتكبه بشكل مباشر أو يكون شريكاً فيه. 
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مادة ) 4 (
لا تمثل حقيقة التصرف بناء على أوامر الرئيس الأعلى إعفاءً من المسئولية الجنائية المقابلة.

مادة ) 5 (
لا يمكن التذرع أو الاعتراف بوجود ظروف مثل حالة حرب أو تهديد بحرب أو حالة حصار أو طوارئ 

أو اضطراب أو نزاع داخلي كمبرر لجريمة التعذيب. 
أو  السجن  منشأة  في  الأمن  نقص  أو  السجين،  أو  المعتقل  شخصية  خطورة  التعذيب  تبرر  ولا 

الإصلاحية.

مادة ) 6 (
– تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب والعقاب عليه داخل  وفقاً لأحكام المادة )1( 

نطاق سلطاتها القضائية.
بموجب  جرائم  التعذيب  ارتكاب  ومحاولات  التعذيب،  أفعال  كافة  تكون  أن  الأطراف  الدول  وتضمن 
الاعتبار  في  تضع  التي  الشديدة  للعقوبات  مستوجبة  الأعمال  هذه  مثل  وتجعل  الجنائي،  قانونها 

طبيعتها الخطيرة.
وتتخذ كذلك الدول الأطراف الإجراءات الفعالة لمنع والعقاب على المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير 

الإنسانية أو المهينة داخل نطاق سلطاتها القضائية.

مادة ) 7 (
عن  المسئولين  الآخرين  العموميين  والموظفين  الشرطة  ضباط  تدريب  عند   – الأطراف  الدول  تتخذ 
حراسة الأشخاص بصفة مؤقتة أو المحرومين من حريتهم بصفة نهائية – الإجراءات من أجل وضع 

تشديد خاص بشأن تحريم استخدام التعذيب عند الاستجواب أو الاعتقال أو إلقاء القبض.
وتتخذ كذلك الدول الأطراف الإجراءات المشابهة لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو 

المهينة.

مادة ) 8 (
– يوجه اتهام بتعرضه للتعذيب داخل نطاق سلطاتها  تضمن الدول الأطراف أن يكون لكل شخص 

القضائية – الحق في نظر حالته بشكل عادل.
– إذا كان هناك اتهام أو سبب وجيه لاعتقاد أنه قد تم ارتكاب فعل من أفعال التعذيب داخل  وكذلك 
– تضمن الدول الأطراف أن تباشر هيئاتها المختصة بشكل مناسب وعلى  نطاق سلطاتها القضائية 

الفور إجراء التحقيقات في القضية، والبدء في إقامة الدعوى الجنائية المناسبة.
تقديم  يجوز  الصلة  ذات  والطعون  المعنية  للدولة  المحلية  القانونية  الإجراءات  كافة  استنفاد  وبعد 

القضية إلى المحاكم الدولية التي تعترف تلك الدولة باختصاصها.
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مادة ) 9 (
تتعهد الدول الأطراف بأن تدخل في قوانينها المحلية اللوائح التي تضمن التعويض المناسب لضحايا 

التعذيب.
أو  الضحية  حق  من  يكون  الذي  التعويض  تلقي  في  الحق  على  المادة  هذه  أحكام  من  أي  يؤثر  ولا 

الأشخاص الآخرين بموجب التشريعات المحلية القائمة.

مادة ) 10 (
لا يكون البيان الثابت أنه تم الحصول عليه عن طريق التعذيب مقبولاً كدليل في الإجراء القانوني، 
أو الأشخاص المتهمين بانتزاعه عن طريق أفعال  التي ترفع ضد الشخص  القضائية  الدعوى  إلا في 

التعذيب، وكدليل فقط أن المتهم حصل على مثل هذا البيان بمثل هذه الوسائل.

مادة ) 11 (
عليه  المحكوم  أو  التعذيب  جريمة  بارتكاب  متهم  أي  لتسليم  اللازمة  الخطوات  الأطراف  الدول  تتخذ 
هذه  بشأن  الدولية  والتزاماتها  المجرمين  تسليم  بشأن  المحلية  لقوانينها  وفقاً  الجريمة  تلك  لارتكاب 

المسألة.

مادة ) 12 (
هذه  في  المبينة  الجريمة  على  القضائي  اختصاصها  لإنشاء  اللازمة  الإجراءات  طرف  دولة  كل  تتخذ 

الاتفاقية في الحالات التالية:
)أ( عندما يرتكب التعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية،

)ب( عندما يكون المجرم المتهم مواطناً لتلك الدولة، أو
)ج( عندما يكون الضحية مواطناً لتلك الدولة، وتعتبر ذلك مناسباً.

وتتخذ كذلك كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإنشاء اختصاصها القضائي على الجريمة المبينة في 
هذه الاتفاقية عندما يكون المجرم المتهم في الإقليم الذي يقع داخل نطاق سلطتها القضائية ويكون من 

غير المناسب تسليمه وفقاً للمادة )11(.
ولا تستبعد هذه الاتفاقية الاختصاص الجنائي الذي يمارس وفقاً للقانون المحلي.

مادة ) 13 (
تعتبر الجريمة المشار إليها في المادة )2( داخله ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم 
مبرمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة التعذيب كجريمة موجبة للتسليم 

في كل معاهدة تسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
ويجوز لأي دولة طرف – والتي تجعل التسليم شرطاً عند وجود معاهدة – أن تعتبر هذه الاتفاقية 
طرف  أخرى  دولة  من  تسليم  طلب  تلقت  إذا  التعذيب،  بجريمة  يتعلق  فيما  للتسليم  قانونياً  أساساً 
الدولة  قانون  يتطلبها  قد  التي  الأخرى  للشروط  التسليم  ويخضع  تسليم،  اتفاقية  معها  لها  ليس 

المطلوب منها التسليم.
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الجرائم  هذه  – بمثل  معاهدة  وجود  عند  شرطاً  التسليم  تجعل  لا  – والتي  الأطراف  الدول  وتعترف 
منها  المطلوب  الدولة  قانون  يتطلبها  قد  التي  للشروط  خضوعاً  بينها  فيما  للتسليم  موجبة  كجرائم 

التسليم.
بأن  للاعتقاد  أسباب  هناك  تكون  المطلوب،عندما  الشخص  يعاد  ولا  التسليم،  على  الموافقة  تتم  ولا 
حياته تتعرض للخطر، أو أنه سيتعرض للتعذيب أو إلى معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، أو 

أنه سيحاكم من قبل محاكم خاصة، أو محاكم أنشئت لأغراض خاصة في الدولة الطالبة.

مادة ) 14 (
عندما لا توافق دولة طرف على التسليم – تقدم القضية إلى جهاتها المختصة كما لو كانت الجريمة قد 
ارتكبت داخل نطاق سلطتها القضائية من أجل التحقيق، متى كان ذلك مناسباً للإجراء الجنائي وفقاً 

لقانونها المحلي، ويرسل أي قرار تتخذه هذه الجهات إلى الدولة التي طلبت التسليم.

مادة ) 15 (
لا يفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه تقييد لحق اللجوء – متى كان مناسباً – أو أنه يغير التزامات 

الدول الأطراف فيما يتعلق بمسألة التسليم.

مادة ) 16 (
لا تقيد هذه الاتفاقية أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأخرى بشأن المسألة، أو 

النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بجريمة التعذيب.

مادة ) 17 (
تتعهد الدول الأطراف بإخطار اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بأي إجراءات تشريعية أو قضائية أو 

إدارية أو غيرها تتخذها تطبيقاً لهذه الاتفاقية.
والتزاما بواجباتها ومسئولياتها – تبذل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أقصى طاقتها في تقريرها 
السنوي لتحليل الوضع القائم في الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بمنع التعذيب 

وإزالته.

مادة ) 18 (
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.

مادة ) 19 (
الدول  لمنظمة  العامة  الأمانة  لدى  التصديق  وثائق  إيداع  ويتم  للتصديق،  الاتفاقية  هذه  تخضع 

الأمريكية.
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مادة ) 20 (
لدى  الانضمام  وثائق  إيداع  ويتم  أخرى،  أمريكية  دولة  أي  قبل  من  للانضمام  الاتفاقية  هذه  تفتتح 

الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

مادة ) 21 (
يجوز للدول الأطراف – عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه 
الاتفاقية بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع هدف وغرض الاتفاقية أو تتعلق بحكم معين أو 

أكثر.

مادة ) 22 (
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة 
لكل دولة تصدق أو تنضم إلى الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية – يبدأ العمل بالاتفاقية في 

اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

مادة ) 23 (
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز لأي دولة طرف أن تنهيها، ويتم إيداع 
بالنسبة  الاتفاقية  بهذه  العمل  ويتوقف  الأمريكية،  الدول  لمنظمة  العامة  الأمانة  لدى  الإنهاء  وثيقة 
بالنسبة  سارية  وتظل  الإنهاء،  وثيقة  إيداع  تاريخ  من  واحدة  سنة  بعد  إنهائها  أعلنت  التي  للدولة 

لبقية الدول الأطراف.

مادة ) 24 (
والبرتغالية  والفرنسية  الإنجليزية  النصوص  وكذلك  الاتفاقية،  لهذه  الأصلية  الوثيقة  إيداع  يتم 
والإسبانية – المتساوية من حيث التوثيق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم 
للمادة )102(  التسجيل والنشر وفقاً  أمانة الأمم المتحدة من أجل  إلى  بإرسال نسخة مصدق عليها 
من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء المنظمة 
والدول التي انضمت إلى الاتفاقية بالتوقيعات وإيداع وثائق التصديق والانضمام أو الإنهاء وكذلك 

بالتحفظات – إن وجدت.

_______________________
الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  شريف،  محمود  بسيوني،   *
دي  بجامعة  الإنسان  لحقوق  الدولي  المعهد  من  بتصريح  الوثيقة  هذه  نشرت  وقد   .2003 القاهرة، 

بول شيكاغو.
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رابعـــــــــاً:
وثائق إسلامية 

لحقوق الإنسان

������.indd   303 11/22/10   9:51:59 AM



������.indd   304 11/22/10   9:51:59 AM



- 305 - 

أ-خطبة الخليفة أبو بكر الصديق عند توليه الخلافة )11 هجرية(

لما بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
»أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، 
الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى 
فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، 
ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت 

الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم«.

_______________________
الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  شريف،  محمود  بسيوني،   *
دي  بجامعة  الإنسان  لحقوق  الدولي  المعهد  من  بتصريح  الوثيقة  هذه  نشرت  وقد   .2003 القاهرة، 

بول شيكاغو.
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ب-وصيةالخليفة أبى بكر الصديق لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام )12 هجرية(

قال: يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا 
تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، 
أنفسهم في الصوامع؛  إلا لمآكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا  ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم 
منها شيئاً بعد شئ فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها 

مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله، أفناكم الله بالطعن والطاعون.

_______________________
الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  شريف،  محمود  بسيوني،   *
دي  بجامعة  الإنسان  لحقوق  الدولي  المعهد  من  بتصريح  الوثيقة  هذه  نشرت  وقد   .2003 القاهرة، 

بول شيكاغو.
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ج-معاهدة الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس )15 هجرية(

صالح عمر أهل إيليا- )يعنى بيت المقدس(- بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً واحداً 
ما خلا أهل إيليا. وأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد على ما سيأتي بعد هذا:

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم 

وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها.
أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شئ من أموالهم، 

ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود.
وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت. فمن 
أخرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على 
أهل إيليا من الجزية يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو أمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية 
ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم يخلى بيعهم وصلبهم حتى بلغوا أمنهم، ومن 
كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعليه ما على أهل إيليا من الجزية، ومن 

شاء صار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهم.
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 

الجزية.
سفيان  أبى  بن  ومعاوية  عوف  بن  الرحمن  وعبد  العاص  بن  وعمرو  الوليد  بن  خالد  ذلك  على  شهد 

وكتب وحضر سنة خمس عشر.
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د-معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر )20 هجرية(

لما نزل عمرو بن العاص على القوم بعين شمس، وكان الملك بين القبط والنوب ناهدوه فقاتلهم وارتقى 
الزبير بن العوام سورها ونزل عليهم عنوة، فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة 

مجرى ما صلح عليه فصاروا ذمة وكان صلحهم:
بسم الله الرحمن الرحيم

وبحرهم.  وبرهم  وصلبهم  وكنائسهم  وملتهم  الأمان  من  مصر  أهل  العاص  بن  عمرو  أعطى  ما  هذا 
إذا  الجزية  يعطوا  أن  مصر  أهل  وعلى  النوب.  يساكنهم  ولا  ينتقص  ولا  ذلك  من  شئ  عليهم  يدخل  لا 
اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف. وما عليهم ما جنى لصوتهم فإن أبر 
أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم. وذمتنا ممن أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من غايته 

إذا انتهى رفع بقدر ذلك.
ومن دخل في دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم. ومن أبى واختار 
الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية ثلث 

ما عليهم.
على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين.

وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من 
تجارة صادرة ولا واردة.

شهد الزبير وعبد الله ومحمد بناة وكتب وردان وحضر.

_______________________
الشروق،  دار  الثاني،  المجلد  الإنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  شريف،  محمود  بسيوني،   *
دي  بجامعة  الإنسان  لحقوق  الدولي  المعهد  من  بتصريح  الوثيقة  هذه  نشرت  وقد   .2003 القاهرة، 

بول شيكاغو.
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هـ-إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990
الديباجة 

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة 
العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة  الدنيا بالآخرة وجمعت بين  عالمية متوازنة ربطت 
الحضارة  لمشكلات  الحلول  وتقديم  المتناقضة  والمذاهب  التيارات  بين  الحائرة  البشرية  لهداية  اليوم 

المادية المزمنة.
الاستغلال  من  حمايته  إلي  تهدف  التي  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  البشرية  الجهود  في  ومساهمة 

والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة 

ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل 
مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث 
أو  وإهمالها  عبادة،  رعايتها  وأصبحت  السماوية  الرسالات  به  جاءت  ما  بها  وتمم  رسله  خاتم  بها 
العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن 

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:

المادة ) 1 (
أ-    البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في 
أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون 
أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من 

الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.
إلا  أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر  إليه  الله وأن أحبهم  أن الخلق كلهم عيال  ب- 

بالتقوى والعمل الصالح.

المادة ) 2 (
أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل 

اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.
ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.

ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي.
مسوغ  بغير  بها  المساس  يجوز  لا  كما  عليها،  الاعتداء  يجوز  ولا  مصونة،  الإنسان  جسد  سلامة  د- 

شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.
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المادة ) 3 (
أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ 
ويكسى،  ويؤوى  يطعم  أن  وللأسير  يداوي  أن  في  الحق  والمريض  وللجريح  والطفل،  والمرأة 
ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.

ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو 
نسف أو غير ذلك.

المادة ) 4 (
لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه 

ومدفنه.

المادة ) 5 (
أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج 

ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

المادة ) 6 (
ولها  الواجبات  من  عليها  ما  مثل  الحق  من  ولها  الإنسانية،  الكرامة  في  للرجل  مساوية  المرأة  أ- 

شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.

المادة ) 7 (
أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية 

والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.
مراعاة  وجوب  مع  لأولادهم  يريدون  التي  التربية  نوع  اختيار  في  الحق  يحكمهم،  ومن  للآباء  ب- 

مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. 

المادة ) 8 (
لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

المادة ) 9 (
وضمان  ووسائله  سبله  تأمين  وعليها  والدولة  المجتمع  علي  واجب  والتعليم  فريضة  العلم  طلب  أ- 
تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها 

لخير البشرية.
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ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام 
شخصيته  تنمي  متوازنة  متكاملة  تربية  ودنيويا  دينيا  الإنسان  تربية  علي  تعمل  أن  وغيرها 

وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

المادة ) 10 (
الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله 

علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.

المادة ) 11 (
الله  لغير  عبودية  ولا  يستغله  أو  يقهره  أو  يذله  أو  يستعبده  أن  لأحد  وليس  حرا  الإنسان  يولد  أ- 

تعالي.
وللشعوب  مؤكدا  تحريما  محرم  الاستعباد  أنواع  أسوأ  من  وباعتباره  أنواعه  بشتى  الاستعمار  ب- 
التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب 
النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في 

الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

المادة ) 12 (
كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله 
إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن 

سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

المادة ) 13 (
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق 
الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية  به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في 
الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين 
أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات  الذكر والأنثى- 
التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن 

تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

المادة ) 14 (
للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.
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المادة ) 15 (
أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من 
فوري  تعويض  ومقابل  العامة  المنفعة  لضرورات  إلا  الملكية  نزع  يجوز  ولا  المجتمع،  أو  الأفراد 

وعادل.
ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

المادة ) 16 (
لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية 

مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.

المادة ) 17 (
ذاته  بناء  من  تمكنه  الأخلاقية  والأوبئة  المفاسد  من  نظيفة  بيئة  يعيش  أن  في  الحق  إنسان  لكل  أ- 

معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.
ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة 

التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك 

المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.

المادة ) 18 (
أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا 
يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.

ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز 
هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

المادة ) 19 (
أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.
ج- المسؤولية في أساسها شخصية.

د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.
هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

المادة ) 20 (
لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه 
للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، 
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كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته 
للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

المادة ) 21 (
أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

المادة ) 22 (
أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة 
الإسلامية.

ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة 
الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو 

الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
العنصري  التمييز  علي  التحريض  إلي  يؤدي  ما  وكل  والمذهبية  القومية  الكراهية  إثارة  يجوز  لا  د- 

بكافة أشكاله.

المادة ) 23 (
الأساسية  للحقوق  ضمانا  مؤكدا  تحريما  استغلالها  وسوء  فيها  الاستبداد  يحرم  أمانة  الولاية  أ- 

للإنسان.
ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن 

له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.

المادة ) 24 (
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة ) 25 (
الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
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و-عهد حقوق الطفل في الإسلام

اعتمد وفتح باب التوقيع والانضمام والتصديق عليه من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون 
لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء - اليمن، خلال الفترة من 28 إلى 30 حزيران - يونيه 2005 

الموافق 21 إلى 23 جمادي الأول 1426

إن الدول الأطراف في هذا العهد إيمانا منها بأن الإسلام بقيمه ومبادئه يشكل أنماط السلوك للمجتمع 
المسلم بما يوفر له الأمن والاستقرار، ويحقق له التقدم والازدهار في كنف الأسرة التي هي اللبنة الأولى 

في بناء المجتمع.
وانطلاقا من الجهود الإسلامية المعنية بقضايا الطفولة والتي ساهمت في بلورة اتفاقية حقوق الطفل 

لعام 1989م التي أبرمت في إطار الأمم المتحدة.
الوزارية  ومؤتمراتها  قممها  وقرارات  ميثاقها  في  المحددة  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  لأهداف  ومراعاة 

والاتفاقية الدولية التي أبرمتها الدول الأعضاء بها.
وتأكيدا للمبادئ الواردة في إعلان دكا لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع 
أقره  الذي  القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام  عشر لوزراء الخارجية في ديسمبر 1983م، وإعلان 
إعلان  وفي  )1990م(  س   -19  -  49 رقم  بالقرار  الخارجية  لوزراء  عشر  التاسع  الإسلامي  المؤتمر 
حقوق الطفل ورعايته في الإسلام الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامية السابع بالقرار رقم 16 - 7- ث 

)ق. أ( )1994م(.
الدولية المتعلقة بحقوق  التاريخي للأمة الإسلامية، ومساهمة في الجهود  وتأكيدا للدور الحضاري 

الإنسان.
وإيمانا منها بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام هي جزء منه، لا يملك أحد تعطيلها 

أو خرقها أو تجاهلها.
ووعيا منها بجسامة المسؤولية تجاه الطفل على وجه الخصوص إذ هو طليعة مستقبل الأمة وصانع 

غدها.
وسعيا لتطوير الأداء الإسلامي في قطاع الطفولة بغية ملاءمة الأطر والآليات لمواجهة حجم التغيرات 

والتحولات المتسارعة وانعكاساتها على هذا القطاع.
المتراكمة  التحديات  بأهم  الواعي  بالاستبصار  تبدأ  الجاد  العمل  خطوات  أولى  بأن  منها  وإدراكا 
والمتوقعة التي تواجه الأمة وعلى رأسها الآثار السلبية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع 
وقصور  والمفاهيم  القيم  دور  وتراجع  الأسرية  الروابط  وتفكك  الانتماء  مشاعر  وضعف  الأسرة  دور 
الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار ظاهرة الأمية، فضلا عن الآثار السلبية الناجمة عن التطور 
التقاليد  مع  سلبية  أنماط  وجود  استمرار  مع  المعلومات  وثورة  والاتصالات  العلوم  في  المتسارع 

الموروثة.
وأخذا في الاعتبار تحمل الأطفال - باعتبارهم من الكيان الهش في المجتمع - لأكبر قسط من المعاناة 
نتيجة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان مما ينجم عنه ظواهر مأساوية تتمثل في اليتم 
والتشرد، واستغلال الأطفال في أعمال عسكرية أو قاسية أو خطرة أو غير مشروعة، فضلا عن معاناة 
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الأطفال اللاجئين والموجودين في السجون والرازحين تحت ظروف الاحتلال، والمشردين والمفقودين 
نتيجة النزاعات المسلحة أو المجاعات، مما ساهم في ازدياد ظاهرة العنف بين الأطفال، وزيادة أعداد 

المعاقين منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا.
وإيمانا منها بأن الأمر يقتضي اتخاذ موقف يكرس الالتزام بحقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة 

الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتذليل العقبات التي تعترض طريق الأمة.
وثقة منها بأن الأمة لديها من الإمكانات والمقومات ما يكفل لها التغلب على الصعوبات التي تواجهها 
دعائمها  مميزة  مكانة  والطفل  الأسرة  فيها  تمثل  سامية،  واجتماعية  دينية  قيم  من  لديها  يتوفر  بما 

المودة والرحمة، ومن موارد بشرية هامة تتيح لها إمكانية تنمية شاملة ومستدامة.
وإذ تقر بحق الطفل في أن تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم الأصيلة والمحبة والتفاهم 

بما يمكنه من ممارسة حقوقه دون أي تميز.
العالم  في  الطفولة  بأوضاع  النهوض  إلى  الرامية  والمشروعات  والبرامج  للخطط  منها  ومساندة 

الإسلامي، بما في ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل ممارسة الطفل لحقوقه الكاملة.
مراعاة  مع  وأحكامها  الإسلامية  الشريعة  في  الطفل  حقوق  على  يؤكد  العهد  هذا  لكون  واعتبارا 
التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال الأقليات والجاليات غير المسلمة تأكيدا للحقوق 

الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم.
اتفقت على ما يلي:

المادة ) 1 (
تعريف الطفل

لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.

المادة ) 2 (
المقاصد

يهدف هذا العهد إلى تحقيق المقاصد التالية:
1- رعاية الأسرة وتعزيز إمكاناتها، وتقديم الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ونمائهم 

بدنيا ونفسيا وسلوكيا.
2- تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون 
بعقيدتهم ويخلصون لأوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعملا والشعور بالانتماء 

إلى الحضارة الإسلامية.
أجيالا  ينشئ  بما  كاملة،  رعاية  ورعايتها  والمراهقة  الطفولة  بمرحلة  الاهتمام  وتعميق  تعميم   -3

صالحة لمجتمعهم.
4- تعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو 
اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج 

والمعلمين، وإتاحة فرص التدريب المهني.
الأسرة  خلال  من  المجتمع  في  ومكانته  أهميته  وإدراك  مواهبه  لاكتشاف  للطفل  الفرصة  توفير   -5

والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع.
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صعبة  أحوال  في  يعيشون  ولمن  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  للأطفال  اللازمة  الرعاية  توفير   -6
ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

7- تقديم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات 
أو من خلال الآليات الدولية.

المادة ) 3 (
 المبادئ

لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثانية يجب:
1- احترام أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء.

2- احترام أهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي.
3-إعطاء أولوية عليا لحقوق الأطفال، ومصالحهم، وحمايتهم، وتنميتهم.

4- المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال.
5- مراعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
6- مراعاة ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية.

المادة ) 4 (
واجبات الدول

تعمل الدول الأطراف على ما يلي:
1- احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد، واتخاذ التدابير اللازمة لنفاذه، وفقا لإجراءاتها الداخلية.

2- احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، 
وفقا لإجراءاتها الداخلية بما تقتضيه مصلحة الطفل.

3- إنهاء العمل بالأعراف أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والحقوق 
والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة ) 5 (
 المساواة

والحريات  بالحقوق  التمتع  في  التشريع  بمقتضى  الأطفال  جميع  تساوي  الأطراف  الدول  تكفل 
المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو الانتماء 

السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا أو قانونا.

المادة ) 6 (
 الحق في الحياة

ويحظر  للوفاة،  أمه  تعرض  حال  في  أو  أمه،  بطن  في  جنينا  كونه  منذ  الحياة،  في  الحق  للطفل   -1
حق  وله  كليهما  أو  الجنين  أو  الأم  مصلحة  تقتضيها  التي  الضرورة  حالات  في  إلا  الإجهاض، 

النسب والتملك والميراث والنفقة.
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2- تكفل الدول الأطراف مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة والاستغلال 
وتردي أحواله المعيشية والصحية.

المادة ) 7 (
 الهوية

1- للطفل الحق منذ ولادته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة وتحديد نسبه وجنسيته 
ومعرفة والديه وجميع أقاربه وذوي رحمه وأمه من الرضاعة.

العائلية  الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك اسمه، جنسيته، وصلته  2- تحافظ 
وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد 

على إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها خارج إقليمها.
3- الطفل المجهول النسب ومن في حكمه، له الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحق في 

اسم ولقب وجنسية.

المادة ) 8 (
 تماسك الأسرة

1- تحمي الدول الأطراف، الأسرة من عوامل الضعف والانحلال، وتعمل على توفير الرعاية لأفرادها 
والأخذ بأسباب التماسك والتوازن بقدر الإمكانات المتاحة.

2- لا يفصل الطفل عن والديه على كره منهما، ولا تسقط ولايتهما عليه إلا لضرورة قصوى ولمصلحة 
الفرصة  الداخلية، ورهنا بقواعد قضائية تتاح فيها  الطفل وبمسوغ شرعي، ووفقا للإجراءات 

ليبدي الطفل أو الوالدان، أحدهما أو كلاهما أو من يمثله، أو أحد أعضاء الأسرة طلباته.
اقتضت فصله عن  الفضلى، وإذا  الطفل  الدول الأطراف في سياستها الاجتماعية مصالح  3- تراعي 

والديه، فلا يحرم من إقامة صلة بهما.
تم  قد  يكن  لم  ما  أخرى،  دولة  في  أحدهما  أو  والديه  مع  للإقامة  دولته  بمغادرة  للطفل  يسمح   -4
فصله عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، أو تعارضت المغادرة مع القيود المفروضة وفقا 

للإجراءات السارية داخل الدولة.

المادة ) 9 (
 الحريات الخاصة

جميع  في  بحرية  عنها  التعبير  وحق  الخاصة  آرائه  تكوين  ونضجه  سنه  حسب  قادر  طفل  لكل   -1
الأمور التي تمسه، سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى مشروعة، وبما لا يتعارض مع 

الشريعة وقواعد السلوك.
ممارسة  شرعا،  يمثلهما  ولن  فللوالدين،  ذلك  ومع  الخاصة،  حياته  احترام  في  الحق  طفل  لكل   -2
يقرها  التي  للقيود  إلا  ذلك  في  الطفل  يخضع  ولا  الطفل،  سلوك  على  إنساني  إسلامي  إشراف 
أو  العامة  الصحة  أو  العامة  الآداب  أو  العام  الأمن  أو  العام  النظام  لحماية  واللازمة  النظام، 

الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
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المادة ) 10 (
حرية التجمع

لكل طفل الحق في تكوين أو الانضمام لأي تجمع مدني سلمي بما يتفق مع القواعد الشرعية أو القانونية 
والنظامية في مجتمعه وبما يتناسب مع عمره ولا يؤثر على سلوكه وصحته وأسرته وتراثه.

المادة ) 11 (
 التربية

1- التربية السليمة حق للطفل، يتحمل الوالدان أو الوصي حسب الأحوال المسؤولية عنها، وتساعدهم 
مؤسسات الدولة قدر إمكاناتها.

2- تهدف تربية الطفل إلى:
)أ( تنمية شخصيته وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني 

وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب.
)ب( تشجيع اكتسابه المهارات والقدرات التي يواجه بها المواقف الجديدة، ويتخلص بها من التقاليد 

السلبية، وينشأ بها على التفكير العلمي والموضوعي.

المادة ) 12 (
 التعليم والثقافة

1- لكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية »العقيدة 
والشريعة، وحسب الأحوال« وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية 

بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية.
2- على الدول الأطراف في هذا العهد توفير:

)أ( التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة.
)ب( التعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون - خلال عشر سنوات - في متناول جميع الأطفال.

)ج( التعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة.
)د( حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب العامة وما 

لا يخدش الحياء.
)هـ( معالجة فعالة لمشكلة الأمية والتوقف عن التعليم والتخلف الأساسي.

)و( رعاية المتفوقين والموهوبين في جميع مراحل التعليم.
المواد  نشر  في  الإعلام  وسائل  من  والاستفادة  لهم،  مكتبات  وإنشاء  الأطفال  كتب  ونشر  إنتاج  )ز( 

الثقافية والاجتماعية والفنية، الخاصة بالطفل، وتشجيع ثقافته.
الحلال  بين  المميزة  الصحيحة  الجنسية  الثقافة  على  الحصول  في  للبلوغ  المقارب  الطفل  حق   -3

والحرام.
4- لا تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل المسلم 
للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة التعليم 

في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول.
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المادة ) 13 (
أوقات الراحة والأنشطة

الراحة، وممارسة الألعاب، والأنشطة المشروعة المناسبة لسنه في وقت  1- للطفل الحق في أوقات 
الفراغ.

2- للطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية.
3- للوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا، الإشراف على ممارسة الطفل للأنشطة التي يريدها 

وفقا لهذه المادة، وفي إطار الضوابط التربوية والدينية والأخلاقية.

المادة ) 14 (
 المستوى المعيشي الاجتماعي

1- الحضانة والنفقة حق لكل طفل، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه والإنفاق عليها.
2- تعترف الدول الأطراف لكل طفل، بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، وفقا لقانونها الوطني.

3- تلتزم الدول الأطراف بالعمل على التخفيض - بقدر الإمكان - للطفل في أسعار الخدمات والأجور 
والإعفاء من الرسوم والضرائب.

4- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي.
أو قانونا  أو المسؤول عنه شرعا  الوالدين  التدابير الإلزامية لإجبار  الدول الأطراف للطفل  5- تضمن 

الإنفاق عليه في حدود استطاعتهم.

المادة ) 15 (
صحة الطفل

للطفل الحق في الرعاية الصحية جسديا ونفسيا، ويتحقق ذلك عن طريق:
1- كفالة رعاية الأم، منذ بدء الحمل والرضاعة الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر إرضاعها له.

2- حقه في تخفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا لمصلحته، وتأجيل بعض 
العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك التخفيف 

من ساعات العمل.
3- حقه في التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات المواليد والأطفال.

4- ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات أمراض 
وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل.

5- حق الطفل الذكر في الختان.
6- عدم تدخل الوالدين أو غيرهما طبيا لتغيير لون أو شكل أو صفات أو جنس الجنين في بطن أمه، 

إلا لضرورة طبية.
الصحية  الرعاية  وتوفير  التغذية،  وسوء  الأمراض،  ومكافحة  الوقائية،  الطبية  الرعاية  تقديم   -7

اللازمة لأمه لمصلحته.
لتوعيتهن  للأمهات،  الطبية  والخدمات  المعلومات  تقديم  في  والمجتمع،  الدولة  على  الطفل  حق   -8

ومساعدتهن على تحسين صحة أطفالهن.
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9- ضمان حق الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة الأخرى، وكذا الأمراض 
المعدية والسارية.

المادة ) 16 (
الأطفال المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة

1- للطفل المعوق أو ذي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على رعاية خاصة بما يضمن حقوقه 
كاملة وبما يتناسب مع حالته وظروف والديه أو المسؤول عنه والإمكانات المتاحة.

وتوفير  وتدريبه،  وتأهيله  تعليمه  إلى  الخاصة،  الاحتياجات  ذي  أو  المعاق  الطفل  رعاية  تهدف   -2
والترفيهية(  والمهنية  والتربوية  والاجتماعية  والنفسية  الطبية  )الخدمات  الملائمة  الوسائل 
لحركته لتمكينه من الاندماج في المجتمع، وينبغي أن تبذل له هذه الخدمات بالمجان أو برسوم 

زهيدة ما أمكن ذلك.

المادة ) 17 (
حماية الطفل

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الطفل من:
1- الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة، أو المساهمة في إنتاجيتها وترويجها 

أو الاتجار فيها.
2- جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه 

أو خطفه أو الاتجار به.
3- الاستغلال بكل أنواعه وخصوصا الاستغلال الجنسي.

4- التأثير الثقافي والفكري والإعلامي والإتصالاتي، المخالف للشريعة الإسلامية، أو المصالح الوطنية للدول الأطراف.
5- حماية الأطفال بعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة والحروب.

المادة ) 18 (
 عمل الأطفال

حساب  على  يكون  أو  تعليمه  أو  تربيته  يعطل  أو  مخاطر  على  ينطوي  عمل  أي  الطفل  يمارس  لا   -1
صحته أو نموه البدني أو الروحي.

2- تضع القوانين الداخلية لكل دولة، حدا أدنى لسن العمل وساعاته وشروطه، وتفرض عقوبات على المخالفين.

المادة ) 19 (
 العدالة

1- لا يحرم الطفل من حريته إلا وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة.
2- يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق الإنسان، وحرياته 

الأساسية، ومراعاة احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه.
3- تراعي الدول الأطراف:
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)أ( فصل الطفل المحروم من حريته عن البالغين في أماكن خاصة بالأطفال الجانحين.
دعوة  مع  عليه،  القبض  أو  استدعائه  حين  إليه،  المنسوبة  بالتهم  ومباشرة  فورا  الطفل  إخطار  )ب( 

والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه.
بمحام  الاستعانة  ذلك  في  بما  الطفل،  يحتاجها  التي  والإنسانية  القانونية  المساعدة  تقديم  )ج( 

وبمترجم فوري إذا لزم الأمر.
)د( سرعة البت في القضية من محكمة خاصة بالأطفال، وإمكان الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى، حال إدانته.

)هـ( عدم إجبار الطفل على الإقرار بما نسب إليه أو الإدلاء بالشهادة.
)و( اعتبار العقوبة وسيلة إصلاح، ورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه في المجتمع.

)ز( تحديد سن أدنى، لا يحاكم الطفل دونه.
)ح( تأمين احترام الحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوى.

المادة ) 20 (
 مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة

1- تقع على عاتق الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا تربيته وحسن تنشئته.
2- على الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا والدول الأطراف حماية الطفل، من الممارسات 
والأعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، أو المؤثرة سلبا على رفاهيته أو كرامته أو نمائه، 
أو تلك التي يترتب عليها تمييز بين الأطفال على أساس الجنس أو غير ذلك بمقتضى النظام بما 

لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

المادة ) 21 (
الأطفال اللاجئون

على الدول الأطراف أن تكفل بقدر الإمكان تمتع الأطفال اللاجئين أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص 
عليها في هذا العهد ضمن تشريعاتها الوطنية.

المادة ) 22 (
 التوقيع والتصديق أو الانضمام

1- يفتح باب التوقيع على هذا العهد لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
2- يفتح باب التصديق والانضمام إلى هذا العهد لجميع الدول الأعضاء.

3- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة ) 23 (
 نفاذ العهد

1- يبدأ نفاذ هذا العهد في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع وثيقة التصديق العشرين لدى الأمين العام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وثيقة  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثلاثين  اليوم  في  المنضمة  للدولة  بالنسبة  العهد  هذا  نفاذ  يبدأ   -2
انضمام تلك الدولة.
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المادة ) 24 (
آلية تنفيذ العهد

1- تتفق الدول الأطراف في هذا العهد على إنشاء اللجنة الإسلامية لحقوق الطفل، وتتألف اللجنة من 
ممثلي جميع الدول الأطراف في هذا العهد، وتعقد اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي مرة كل سنتين، اعتبارا من تاريخ دخول هذا العهد حيز النفاذ لبحث التطور الذي تم 

إحرازه في تنفيذ هذا العهد.
للقواعد  العهد،  في  الأطراف  الدول  ثلثي  بحضور  نصابه  يكتمل  الذي  الاجتماع  مداولات  تخضع   -2

الإجرائية المعمول بها في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة ) 25 (
التحفظ والانسحاب والتعديل

يحق للدول الأعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد أو سحب تحفظها بعد إشعار الأمين العام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بذلك.

2- يحق لكل دولة عضو الانسحاب من العهد بعد إخطار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بذلك، 
ويصبح الانسحاب ساريا في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.

لمنظمة  العام  للامين  مكتوب  بإخطار  العهد  هذا  تعديل  بطلب  تتقدم  أن  طرف  دولة  لأي  يجوز   -3
المؤتمر الإسلامي، ولا يصبح التعديل ساريا إلا بمواف7`قة ثلثي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر 

الإسلامي.

المادة ) 26 (
اللغات الرسمية

حرر هذا العهد باللغات العربية والانجليزية والفرنسية التي تتساوى جميعها في الحجية.
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فهرس الملحق الوثائقي
للعدد 19 من مجلة معهد القضاء

 تقديم
أولاً:  القوانين الكويتية في مجال حماية حقوق الإنسان ومناهضة العنف

1 - نصوص مختارة من الدستور  الكويتي
2- مرسوم رقم 104 / 91 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل.

3- مرسوم رقم 36 / 93 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي.
4- مرسوم رقم 24 / 94 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة.
1 لسنة 1995م بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية منع جريمة الابادة  5- قانون رقم 

الجماعية و المعاقبة عليها.
من  غيره  و  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  على  بالموافقة  1996م  لسنة   1 رقم  قانون   -6

ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  على  بالموافقة  2001م  لسنة   193 رقم  مرسوم   -7

بتعديل الفقرة الثانية من المادة )43( من إتفاقية حقوق الطفل.
8- مرسوم رقم 188 لسنة 2002 بالموافقة على التعديل المقترح للفقرة )1( من المادة 20 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
9- مرسوم رقم 78 لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين 
المسلحة  المنازعات  في  الأطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياريين 

وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

ثانياً: وثائق دولية في حماية حقوق الإنسان 
1 - بشأن منع التمييز وحماية الأقليات

للقضاء علي جميع أشكال  المتحدة  الأمم  إعلان  الأقليات  التمييز وحماية  أ -  بشأن منع 
)د-18(   1904 العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ونشر  اعتمد   : العنصري  التمييز 

المؤرخ في 20 تشرين الثاني - نوفمبر 1963.
ب - إعلان بشأن العنصرية والتحيز العنصري : اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني 

- نوفمبر 1978.
وعرضت  اعتمدت  العنصري:  التمييز  أشكال  جميع  علي  للقضاء  الدولية  الاتفاقية   - جـ 
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 

ألف )د-20( المؤرخ في 21 كانون الأول - ديسمبر 1965.
د - الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية: اعتمدت وعرضت 
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 - 64 

المؤرخ في 10 كانون الأول - ديسمبر 1985.
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هـ - الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم : اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة 
في   ،1960 ديسمبر   - الأول  كانون   14 في  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم 

دورته الحادية عشرة.
و - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها : اعتمدت وعرضت 
للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 
)د-28( المؤرخ في 30 تشرين الثاني - نوفمبر 1973، تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز 

- يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة ) 15 (.
ز  - إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين 
أو المعتقد : اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36 - 55 المؤرخ 

في 25 تشرين الثاني - نوفمبر 1981.
ح  - إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية 
ولغوية : اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47 - 135 المؤرخ 

في 18 كانون الأول - ديسمبر 1992.

2 - بشأن حقوق المرأة
أ  -   البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : اعتمد 
 4 المتحدة  العامة للأمم  قرار الجمعية  للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب  وعرض 
ديسمبر   22 النفاذ  بدء  تاريخ   ،1999 أكتوبر   9 بتاريخ  والخمسون  الرابعة  الدورة 

2000، وفقا لأحكام المادة ) 16 (.
العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ونشر  اعتمد   : المرأة  ضد  التمييز  علي  القضاء  إعلان   - ب 

للأمم المتحدة 2263 )د-22( المؤرخ في 7 تشرين الثاني - نوفمبر 1967.
جـ - استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع 
الجريمة والعدالة الجنائية : اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب 

قرارها 52 - 86 المؤرخ في 12  كانون الأول -  ديسمبر 1997  .
د  - نموذج إبلاغ موحد بخصوص تقديم معلومات إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة 

المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه 

 3 - بشأن حقوق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن 
المتحدة  الأمم  مؤتمر  باعتمادها  أوصي   : السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد   - أ 
الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس 
يوليو   - تموز   31 في  المؤرخ  )د-24(  جيم   663 بقراريه  والاجتماعي  الاقتصادي 

1957 و 2076 )د-62( المؤرخ في 13 أيار - مايو 1977.
ب - المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء : اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 45 - 111 المؤرخ في 14 كانون الأول - ديسمبر 1990.
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4 - بشأن الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
المعاملة  ضروب  من  وغيره  للتعذيب  التعرض  من  الأشخاص  جميع  حماية  إعلان      -
: اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية  أو المهينة  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 

العامة للأمم المتحدة 3452 )د-30( المؤرخ في 9 كانون الأول - ديسمبر 1975.

5 -   بشأن حقوق الأحداث
-      قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم : أوصى باعتمادها 
الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من  مؤتمر الأمم المتحدة 
27 آب - أغسطس إلى 7 أيلول - سبتمبر 1990، كما اعتمدت ونشرت بموجب قرار 
ديسمبر   - الأول  كانون   14 في  المؤرخ   113  -  45 المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 

.1990

6 - بشأن حقوق الطفل
)د-14(   1386 العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ونشر  اعتمد   : الطفل  حقوق  إعلان    - أ  

المؤرخ في 20 تشرين الثاني - نوفمبر 1959.
ب - الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم 
مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي: اعتمد 
كانون   3 في  المؤرخ   85  -  41 المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ونشر 

الأول - ديسمبر 1986.

7 - بشأن التوظيف والعمل القسري 
العام  المؤتمر  اعتمدها  بالسخرة،  الخاصة   )29 )رقم  الاتفاقية   ، السخرة  اتفاقية   - أ  
لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة، يوم 28 حزيران - يونيه 1930، 

تاريخ بدء النفاذ: أول أيار - مايو 1932، وفقا لأحكام المادة ) 28 (.
العمال  بمساواة  الخاصة   )100 )رقم  الاتفاقية   ، الأجور  في  المساواة  اتفاقية   - ب 
والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل 
الرابعة والثلاثين، تاريخ بدء  الدولية في 29 حزيران - يونيه 1951، في دورته 

النفاذ: 23 آيار - مايو 1953، طبقا لأحكام المادة ) 6 (.
أقرها  السخرة،  بتحريم  الخاصة   )105 )رقم  الاتفاقية   ، السخرة  تحريم  اتفاقية   - جـ 
دورته  في   ،1957 يونيه   - حزيران   25 في  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المؤتمر 
المادة  لأحكام  وفقا   ،1959 يناير   - الثاني  كانون   17 النفاذ:  بدء  تاريخ  الأربعين، 

.)4(
الخاصة   )111 )رقم  الاتفاقية   ، والمهنة(  الاستخدام  مجال  )في  التمييز  اتفاقية   - د 
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بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
في 25 حزيران - يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين، تاريخ بدء النفاذ: 15 

حزيران - يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة ) 8 (.

8 -  بشأن الحقوق الاقتصادية والحق في الخصوصية والسلم 
الثامنة  دورته  في  لليونسكو  العام  المؤتمر  اعتمده   ، التسامح  بشأن  مبادئ  إعلان   -

والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني - نوفمبر 1995.

ثالثاً: وثائق إقليمية:
1 - الوثائق العربية 

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان: النسخة الأحدث اعتمد من قبل القمة العربية السادسة 
عشرة التي استضافتها تونس - 23 مايو - أيار 2004.

2 -  الوثائق الأفريقية 
الرؤساء  مجلس  قبل  من  إجارته  تمت  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق   - أ 

الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي )كينيا( يونيو 1981.

3 - وثائق أوروبية
أ  - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس 

أوروبا - روما في 4 نوفمبر 1950 .
ب - البروتوكول رقم )1( لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية صدر في 

باريس في 20 مارس 1952، وبدأ العمل به في 18 مايو سنة 1954 .
جـ - الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة 1989.

4 -  الوثائق الأمريكية 
– سلسلة  الأمريكية  الدول  منظمة  عليه  والعقاب  التعذيب  لمنع  الأمريكية  الاتفاقية   -  1

المعاهدات رقم 67 بدأ العمل بها في 28 فبراير 1987.

 رابعاً: وثائق إسلامية لحقوق الإنسان
أ-خطبة الخليفة أبو بكر الصديق عند توليه الخلافة )11 هجرية(

ب-وصيةالخليفة أبى بكر الصديق لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام )12 هجرية(
ج-معاهدة الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس )15 هجرية(

د-معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر )20 هجرية(
هـ-إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

و  - عهد حقوق الطفل في الإسلام.
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القوانين الوطنية  
والمواثيق والاتفاقيات 
والمعاهدات الإقليمية 

والدولية لمناهضة
 العنف والإضطهاد
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